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بسم االله الرحمن الرحيم

أنيب وإليه توكلت عليه باالله ّ◌لا إ توفيقي وما....

)88الآیةهود،سورة(



إهداء
.في عمرهماااللهأطالالكریمینالوالدین إلى

.زوجيأنیسخیرليوكانبحثيفيوساعدنيدفعنيمنإلى

.حیاتياونور قلبيفيالبهجةادخلاانذلال،و دیلانیاستنأولادي 

.الأعزاءأھل زوجيإلى

.الغالیةنعیمةإلى، وأولادھا ، زجیقة وابنھا امحند وإخوتي كریمةأخيإلى

.رابحالیاس،فرید،زوجيإخوةإلى

.العائلةأفرادكل إلى

مشقةمعيتحملمنكلجانبإلىالكرام،من أساتذتيساعدنيمنكلإلىو

.المذكرةهذهإنجاز

...جهديثمرةاهدي



تشكر

وأفادنيبالنصیحة أرشدنيكل من  إلىبالشكر وخالص الامتنان أتوجه

التي قبلت "ربیعةصبایحي"المشرفة الأستاذةبالمعلومة واخص بالذكر 

هذا  إثراءعلى هذه المذكرة والتي أرشدتني ولم تبخل علي بعلمها في الإشراف

.البحث

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة، التي سألتزم بكل 

.العلمیة والموضوعیةوانتقاداتهاتوجیهاتها 
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:مقدمة

الجزائریة على غرار الدول الأخرىللدولة   سیةالسكن احد الانشغالات الأساعتبری

لغرض تمكین كل مواطن من سكن لائق، وقد كرسته كحق ،اهتماما خاصافأولت له

لا كرامة "دستوري في مرحلة سابقة من الاستقلال إلى غایة منتصف الثمانینات، على مبدأ 

، فأصبح قطاع السكن یحتل مكانة هامة ضمن إستراتیجیة التنمیة "لائقللمواطن بدون سكن 

الاقتصادیة للبلد، ومازالت الدولة تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع باعتباره مسألة جوهریة 

.لعملیة التنمیة، ومعیار لتحقیق التوازن الاجتماعي

حاجات المواطنین في رغم جهود الدولة في هذا المجال، إلا أنها لم تتوصل إلى تلبیة 

السكن، نتیجة محدودیة مواردها المالیة من جهة خاصة في سنوات الأزمة، وعدم الدقة في 

انجاز القرارات وسوء التسییر من جهة أخرى، وأمام زیادة الطلب على السكن تماشیا مع 

النمو الدیموغرافي، وزیادة الوعي لدى المواطن ورغبته في امتلاك سكن لائق یضمن له 

الحیاة الكریمة، بالإضافة إلى انهیار المباني الناجم عن الكوارث الطبیعیة أو السرعة في 

هذه العوامل مجتمعة أثرت الانجاز دون احترام ومراعاة المقاییس والمواصفات المطلوبة، 

.سلبا على القطاع، فخلف أزمة سكن حادة وأصبح العرض اقل بكثیر من الطلب

زمة، أو التخفیف منها على الأقل، بات من الضروري إیجاد في سبیل الحد من هذه الأ

سیاسة كفیلة للنهوض بقطاع السكن، فلجأ المشرع الجزائري إلى الترقیة العقاریة كحل امثل 

.1العمليا لأهمیتها من الجانبین النظري و نظر 

إلى رفع احتكار السلطات من الناحیة النظریة، یؤدي اعتماد نشاط الترقیة العقاریة 

، وتبدو قى للدولة سلطة الرقابة والتنظیمالعمومیة للسوق العقاریة، وتحریرها بشكل منظم، لیب

أهمیة الترقیة العقاریة في كونها تفتح النشاط العقاري أمام جمیع المتدخلین العمومیین 

والخواص لانجاز السكن  تمویله، وهذا من خلال خلق محیط تنافسي یؤدي إلى تحسین 

.، سواء من حیث الكم أو من حیث نوعیة البنایاتمستوى السكنات

8 ص ، 2011إیمان بوستة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى، الجزائر، (1)
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إلى جانب ذلك، یقوم نشاط الترقیة العقاریة بتوجیه تدخل الدولة نحو كل الفئات 

نجاز برامج السكن إ خل سواء بالتكفل الكامل بتمویل و ، ومتوسطة الدالمحرومةالاجتماعیة

.الضعیفل المتوسط و عدات مالیة لذوي الدخالموجهة للفئات المحرومة، وبتقدیم مسا

التنویع في صیغ عروض  إلىأما من الناحیة العملیة، فإن نشاط الترقیة العقاریة یؤدي 

السكنات، لتستهدف كل فئات المجتمع باختلاف مستویاتها، فیكون عرض السكن في مستوى 

هذه الفئات، مما یزید في فرص الحصول على السكن، كما انه ینوع من مصادر التمویل من 

.یةالمستفیدین على تمویل المشاریع السكنلمتعاملین في الترقیة العقاریة و خلال مساهمة ا

خلافا للمیادین الاجتماعیة والاقتصادیة الأخرى، فإن المحفظة القانونیة لهذا المجال 

تفتقر نوعا ما للنصوص القانونیة والتنظیمیة، بحیث أول قانون متعلق بالترقیة العقاریة هو 

هو یجسد نظام الإسكان وفق إستراتیجیة و  04/03/1986،1الصادر في 86/07قانون 

ا بمصطلح الترقیة العقاریة، التي أعطت في مطلع هذا القانون تصور آخر جدیدة أطلق علیه

جیا، عامة، حیث اخذ الوضع یتغیر في سیاسة الإسكان تدریللسكن والسیاسة العمرانیة بصفة

أخذت السوق كان علیه، و تسییره منظم إلى حد ما مقارنة بما أصبح التحكم في العقار و و 

.لات السكنالعقاریة تعرف انتعاشا في معام

موجهة ةادرات الخاصة لانجاز برامج سكنیالمبأمامالمجال المتقدم ذكرهفتح القانون

"البناء من اجل السكن"مهمة واحدة، التي هي   إلىللبیع، وحصر هذا القانون اتجاه الدولة 

القانون في ظل نظامهذا ي، ونظرا لصدوردون الاهتمام بالبنایات المعدة للنشاط الاقتصاد

اقتصادي اشتراكي، نتج عنه احتكار المؤسسات العمومیة لمختلف نشاطات الترقیة سیاسي و 

.للمواطنین على الدولة في توفیر سكن ملائم يالعقاریة مع الاعتماد شبه كل

حل في  المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07القانون رقم في فشل هذه الأسباب ساهمت 

وضعه حیز التنفیذ في مرحلة تشهد تطور الأوضاع العامة الأزمة فهو ككل قانون یتم 

إلى نظام الاقتصاد للبلاد، ابرز محدودیته خصوصا بمرور الجزائر من النظام الاشتراكي

، حیث أن النشاط العقاري لم یواكب هذا التغییر مما 1989الحر، وهذا من خلال دستور 

في  صادر10عدد  ج ر، المتعلق بالترقیة العقاریة، 04/03/1986مؤرخ في 86/07قانون رقم )1(

)ملغى(.05/03/1986
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ي تطلب إقرار نظام جدید لها بآلیات نتج عنه عرقلة لنشاط الترقیة العقاریة، الأمر الذ

ووسائل تمكن من مواكبة التوجه الاقتصادي الجدید من اجل التكییف المثالي للساحة العقاریة 

المتعلق بالنشاط 93/03في مجال البناء والسكن، وتجلى هذا في صدور المرسوم التشریعي 

الإصلاحات التنمویة في الذي أعطى للترقیة العقاریة مفهوما آخر یتناسب مع 1العقاري

المجال العقاري، إذ أصبحت بموجبه نشاطا تجاریا لم یعد یقتصر على المساكن، بل یشمل 

ت ذات الاستعمال الحرفي والصناعي والتجاري، سواء من حیث انجازها أو لاحمأیضا ال

تجدیدها، إضافة إلى توسیع مجالات تدخلها لتشمل عملیات البیع والإیجار على حد سواء،

اعتبر المتعامل العقاري في ظل هذا القانون تاجرا، ونظم علاقاته مع المستفید سواء في  اكم

رسوم معاملات البیع أو بمقتضى عقد الإیجار، فعرفت الترقیة العقاریة بعد صدور هذا الم

أصبحت عملیات تمویل الترقیة العقاریة واسعة بتوسع تدخل قفزة نوعیة وتقدما واضحا، و 

.لممولة وكذا استحداث الهیئات المدعمة لهاالمؤسسات ا

فتح مجال الترقیة العقاریة على  فيالهام الذي جاء به هذا المرسوم الشيءیتمثل 

أساس المنافسة الحرة بین كل من القطاع العام و القطاع الخاص، كما انه كان السبب في 

صدور عدة نصوص تشریعیة وتنظیمیة خاصة بالمعاملات العقاریة التي تتم في إطار 

.الترقیة العقاریة

الجزائر حیث اعتبرت الانفتاح أدى إلى إعطاء نفس جدید لسوق العقار فيصحیح أن

نقاط ضعف التشریعات المعمول بها، فلم نوعیة، لكن سرعان ما ظهرت حدود و بمثابة قفزة 

الأهداف المرجوة منها نظرا لعدم 93/03تحقق الترقیة العقاریة في ظل المرسوم التشریعي 

ة لنشاط للترقیة العقاریة، وعدم انسجام النصوص القانونیة المنظمي موحدوجود نظام قانون

عملیة الترقیة العقاریة عموما مع الواقع العملي، مما ابرز عدة إشكالات بین المتدخلین في 

لمواطن رهینة تواجد اتتمثل أساسا في دین من جهة أخرى، و المستفیالترقیة العقاریة من جهة و 

مجددا كیر وذلك بتواصل ندرة المنتوج السكني، فكان لابد من التف"المرقي العقاري"في ید 

.ذلك بوضع نصوص قانونیة جدیدة أو مكملةفي وضع آلیات جدیدة، و 

في  صادر، 14عدد المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر01/03/1993المؤرخ في 93/03 رقم تشریعيمرسوم )1(

)ملغى(.03/03/1993
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تنظیم مهنة المرقي ادة ضبط نشاط الترقیة العقاریة و من هنا أتت الحاجة إلى إع

93/03على هذا النوع من النشاط، فألغي المرسوم التشریعي الرقابةالعقاري بهدف إضفاء 

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 11/04المتعلق بالترقیة العقاریة بصدور قانون

، والذي جاء لیدعم النصوص التشریعیة الخاصة بقطاع البناء والتعمیر، ومن شأن 1العقاریة

الآثار المترتبة على تطبیقه، المساهمة في حمایة حقوق المواطن وتعزیز دور المرقي 

  .العقاري

لتشریعیة المؤطرة افي إطار مراجعة المنظومة -سلف ذكرهكما –یندرج هذا القانون 

ك للترقیة العقاریة، حیث تم وضع تدابیر جدیدة تتمثل في  توفیر حمایة أكثر للمستفید، وكذل

.جاه المتعامل معهتلتزاماته ااحمایة المرقي العقاري و تحدید 

اري بوضع حاول المشرع من خلال هذا القانون ضبط العلاقة بین المقتني والمرقي العق

ضوابط أكثر صرامة في مجال التزامات المرقین العقاریین وزبائنهم، وتحدید مسؤولیاتهم 

وعصرنة المدن، متطلبات التعمیرنسجمة لما تقتضیه ضوابط النشاط و بصفة متكاملة وم

تسییر للمرقین من خلال معالجة إدارة و الأساسيحدید النظام فحدد القانون طرقا جدیدة لت

.المنجزةالبناءات 

ونظرا لانتشار البناءات الفوضویة والتشوه العمراني الذي عرفته المدن الجزائریة،  

ولأجل الحد من هذه الظاهرة، وضع المشرع نصوص قانونیة من شأنها تنظیم النسق 

.العام العمرانيألزم المرقي العقاري باحترام النظام ف العمراني باحترام قواعد التهیئة والتعمیر

في تحدید الشروط التي یجب أن تستوفیها المشاریع 11/04تتلخص أهداف قانون 

العقاریة، وضبط مضمون العلاقة بین المرقي العقاري والمستفید وكذا تأسیس امتیازات 

.وإعانات خاصة بمشاریع الترقیة العقاریة

یة تسمح وللحد من أزمة السكن، فقد اعتمد المشرع في هذا القانون عدة تقنیات قانون

لكل فئات المجتمع بالحصول على سكن، فاعتمد على سیاسة تمویل تقوم على أساس 

،14عدد المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر،17/02/2011مؤرخ في ،11/04رقم  قانون (1)

.06/03/2011في  صادر
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المستفیدین من السكنات من خلال مساهماتهم المالیة، وكذا أموال المرقین العقاریین و كریس ت

تجنید باقي الهیئات المالیة في تمویل الترقیة العقاریة بعدما كان یقع فقط على عاتق خزینة 

  .الدولة

تكریس حمایة من خلال النص على إلىعلى ما تقدم، التفت هذا القانون زیادة

ضمانات أكثر للراغبین في اقتناء سكنات من المرقین العقاریین، ففرض عقوبات إداریة 

.هذا النشاطبفي حالة مخالفتهم للتنظیم الخاص وجزائیة 

العقاریة من تنظیم نشاط الترقیةنظرا للمشاكل التي عانى منها هذا القطاع، وباعتبار ف

قانون النجاعة  عنالمهمة في النظام الجزائري، استوجب علینا البحث المواضیع الحساسة و 

ما یدفعنا هذا  ؟  نشاط الترقیة العقاریة أطراففي تحقیق الموازنة بین 11/04رقم 

ماهیة نشاط الترقیة  إلىمن خلال التطرق لنشاط الترقیة العقاریةالتنظیم القانونيلدراسة 

و مختلف تقنیات الترقیة العقاریة من بیع وإیجار والى كیفیة تمویل العقاریة وتحدید مفهومه

هذا النشاط باعتباره من الأعمال التجاریة التي من وراءها یسعى المرقي العقاري إلى تحقیق 

من لترقیة العقاریة نشاط ا عنالمترتبة القانونیة رالآثاوصولا إلى )الفصل الأول(الربح

الالتزامات التي تقع على عاتق المرقي العقاري والمستفید في إطار نشاط  أهمخلال  دراسة 

الترقیة العقاریة واهم الضمانات التي كرسها المشرع لهذا الأخیر بما یحقق التوازن في العلاقة 

).الفصل الثاني(.بینهما
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الفصل الأول

لنشاط الترقیة العقاریةالتنظیم القانوني

مدى حاجته للسكن، مما أدى  إدراكه تعتبر الملكیة العقاریة من الأولویات التي تشغل الفرد بعد

إلى تدخل الدولة لتنظیم قطاع السكن الذي أصبح من القطاعات الرئیسیة وأكثر المجالات التي تهتم 

النصوص المنظمة للترقیة فحاول المشرع من خلال ،بها الدول من خلال تشریعاتها القانونیة

الأشخاص القائمین بها وجعل زمام إعطاء مفهوم وتعریف لنشاط الترقیة العقاریة،  فحددالعقاریة

هذا الأخیر الذي یمارس نشاطه بإبرام المبادرة في مشاریع الترقیة العقاریة على ید المرقي العقاري،

عقود مع عدة متدخلین في نشاط الترقیة العقاریة من مهندسین معماریین، مهندسین في الهندسة 

متدخلة في مجال الترقیة العقاریة، تقنیةأطراف المدنیة، مكاتب الدراسات ومقاولین، والتي تعتبر

.)المبحث الأول(دون الاستعانة بخدماتهممنفردةفلا یستطیع المرقي العقاري مزاولة نشاطه بصفة 

فبموجب الإصلاحات والتعدیلات التي مست النصوص القانونیة المتعلقة بالترقیة العقاریة، 

أعطى المشرع الجزائري الأولویة للاستثمار في المجال العقاري، وهذا بتوسیع التصرفات الواردة في 

لمشرع ا كرسجل خلق التوازن بین عرض السكن والطلب المتزاید علیه، ولا .العقاریةالترقیة نشاط 

الجزائري هیئات مالیة لتقدیم قروض موجهة لتمویل السكن، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه 

.)المبحث الثاني(الأفراد أو إلىالدولة سواء إلى المتعاملین في الترقیة العقاریة 
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المبحث الأول

الترقیة العقاریةشاط المفاهیمي ل الإطار

ومن اجل تنظیم قطاع السكن ا الجزائر في السنوات الأخیرة، عرفتهفي ظل أزمة السكن التي 

لجأ المشرع في سبیل الحد منها أو على الأقل تخفیفها، الأخیروتخفیف الطلب المتزاید على هذا 

جل ذلك أمن ن المتعلقة بالترقیة العقاریة، و وذلك من خلال القوانیالعقاریة كحل امثل،إلى الترقیة 

الذي الغي 93/03المتعلق بالترقیة العقاریة والذي الغي بموجب المرسوم التشریعي 86/07سن قانون

، كما حاول )المطلب الأول(الذي جاء بمفهوم جدید للترقیة العقاریة 11/04بدوره بموجب قانون 

نون أساسي خاص بالمرقي سن قایة من خلال هذا القانون بتنظیم و المشرع سد الفراغات القانون

.)المطلب الثاني(ضبط علاقاته مع الأطراف المتدخلة في نشاط الترقیة العقاریة العقاري و 

المطلب الأول

مفهوم الترقیة العقاریة

إن دراسة تطور النشاط العقاري بصفة عامة والترقیة العقاریة بصفة خاصة، یدفعنا إلى دراسة 

التطرق إلى ذلك، یجب أن یستوجب علینا تعریفها، لكن قبلهذه الأخیرة بشكل معمق نوعا ما، 

الذي عرفته الترقیة العقاریة عبر مختلف القوانین التي نظمت نشاط التاریخيأشیر أولا إلى التطور

نشاط موضوع تحدید ،)الفرع الثاني(وصولا إلى تعریفها )الفرع الأول(الترقیة العقاریة في الجزائر 

.)رابعالفرع ال(الطبیعة القانونیة لنشاط الترقیة العقاریة تبیانو   ،)ثالثالفرع ال(الترقیة العقاریة 
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الفرع الأول

في الجزائر الترقیة العقاریة تنظیم 

لقد مرت الترقیة العقاریة في الجزائر بعدة مراحل، تطورت من  خلالها تدریجیا إلى أن أخذت 

ویمكنا أن نحصر مراحل تنظیم الترقیة العقاریة في الجزائر في مرحلتین أساسیتین تنظیمها الحالي،

(كونه القانون الساري المفعول ومرحلة ما بعد صدوره) أولا( 11/04مرحلة ما قبل صدور قانون 

).ثانیا

:11/04 رقم قانونالمرحلة ما قبل صدور : أولا

،  فطیلة 1986یمكننا الحدیث عن الترقیة العقاریة في الجزائر قبل سنة مما لا شك فیه انه لا

كانت الدولة تنجز القرى الاشتراكیة 1976ایة سنةغإلى الفترة الممتدة من  استقلال الجزائر 

، و ذلك في ظل النظام الاشتراكي المنتهج، و لم یكن آنذاك ما یعرف روالسكنات الوظیفیة لا غی

التعاون العقاري المتعلق بتنظیم76/92 رقمالعقاریة إلا ما جاء تلمیحا عنها، بصدور الأمربالترقیة 

1،لهدف الوصول إلى ترقیة السكن العائليالذي نظم عملیات البناء عن طریق تعاونیات عقاریة 

ذلك من خلال اكتساب كل رب عائلة مسكنه الشخصي ملكیة تامة هدفها الأساسي هو الحصول  

وتخضع  هذه  التعاونیة  إلى مراقبة المجلس الشعبي 2،ملكیة السكن  العائلي لأعضائها على 

3.البلدي الذي یتبعه مركزها

تساعد الدولة على تنمیة هذه ،لتسهیل الحصول على ملكیة مسكن شخصي وعائلي

نوعیة نظرا كما تستفید هذه الأخیرة من بعض الإعفاءات الضریبیة، وتخفیضات جبائیة ت، التعاونیا

4.لكون هدفها الأساسي لیس تحقیق الربح وإنما التخفیف من أزمة السكن

في صادر، 12ج ر عدد المتعلق بتنظیم التعاون العقاري، ،23/11/1976مؤرخ في ،76/92 رقم مرأمن 2المادة )1(

)11/04الملغى بموجب قانون (.09/02/1977

.76/92 رقم من الأمر2لمادة ا )2(

.76/92رقم من الأمر 89/2المادة )3(

.76/92رقم  من الأمر93المادة )(4



لنشاط الترقیة العقاریةالتنظیم القانوني :الفصل الأول

14

المتعلق بتنظیم التعاون العقاري، مشاركة 76/92 رقم كما كان الهدف من إصدار الأمر

به  من الجهد المالي العمومي، لابأسالرأسمال الخاص في البناء، مما یؤدي إلى تخفیض مقدار 

لم یستعمل إلا للحصول على الأراضي التي العقاریةنظام التعاونیاتبیّن أن غیر أن الواقع

1.كانت البلدیات تحتكر منحها

الدولة، والمتضمن التنازل عن أملاك07/02/1981المؤرخ في 81/07ثم صدر القانون رقم 

ا هو موجود، مبالتنازل عفانه لم  یتعلق بالانجاز  ولكن76/92ولكنه على نقیض الأمر رقم 

2.وتحدید الأشخاص المستفیدین من هذا التنازل

لم تكن الترقیة العقاریة في هذه الفترة منظمة، بدلیل أن كل النصوص التي صدرت في هذه 

الفترة أعطت للدولة وحدها حق القیام بعملیة البناء والتشیید، وهذا من اجل تلبیة الطلب المتزاید على 

اعتمدتها الجزائر من خلال هذه القوانین أثبتت قصورها بل وعجزها عن تلبیة السكن، فالسیاسة التي 

:ومن أهم أسباب ذلك3،الطلب المتزاید على السكن

سائل التقنیة فیه الو هیكلة المشاریع الموجهة للسكن في وقت لم تكن تمتلك  الدولة احتكار-1

:مما نتج عنهالتي تسمح لها بأداء المهام الضخمة للإشراف على المشاریع

       عدم  الانجاز نتیجةالتحضیر غیر الناضج للملفات، مما خلف صعوبات أثناء-

.التلاؤم بین البرامج المسجلة و قدرات التمویل العمومي

.التسییر السطحي للمشاریع من ناحیة المتابعة المادیة والمالیة-

مما جعل البرامج تبرمجها الدولةقلة مؤسسات الانجاز بالمقارنة مع برامج السكن التي -

.الأحیانمن التمویلیة لا توضع حیز التنفیذ في الكثیر 

.35، صایمان بوستة، المرجع السابق)1(

المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال 07/02/1981لمؤرخ في ا 81/07قانون رقم لمن ا5و  3المواد)2(

السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 

.10/02/1981في  صادر، 6عدد  ج روالأجهزة العمومیة، 

.267،ص 2002قي، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، عمر حمدي باشا، لیلى رزو (3)

.19-18، ص ص2002، افریل، ماي، 6،عدد مجلة الموثق ، "الإشكالیة القانونیة التي تثیرها الترقیة العقاریة"مرابط احمد، -
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أدى إلى العدید من تولي الدولة مهمة الإشراف على دراسة المشاریع المبرمجة والذي-2

:السلبیةالنتائج

.الانجازالانشغال بعدد السكنات التي یجب أن تسلم أكثر من الاهتمام بنوعیة -

.اب الرقابة في مجال تطبیق معاییر التعمیر والبناءغی-

والذي أدى إلى  احتكار الدولة لإنتاج وتوزیع مواد البناء وملحقاتها وإشرافها على تسویقها-3

عجز مؤسسات الإنتاج والتوزیع عن تلبیة الطلب المتزاید، الشيء الذي تسبب في الكثیر من 

مواد البناء، وقد نتج عن ذلك تعطیل الكثیر من المشاریع، الأحیان بظهور أزمات متقطعة وندرة في 

إذ أن الاختلال بین العرض والطلب على مواد البناء الذي عرفته الجزائر في بدایة عشریة 

1.الثمانینات، كان نتیجة عدم التحكم في طرق التسویق والتبذیر في كثیر من الأحیان

انعدام الوسائل الملائمة وسوء التأطیر أدى إلى إن : احتكار البلدیات بیع أراضي البناء-4

نظرا لانتقال ملكیة مشروعة تسییر عقاري غیر محكم و غامض، مما نتج عنه غیاب سوق عقاریة

لها، وهذا ما خلف العدید من الأراضي بطریقة غیر شرعیة دون تسجیلها أو إشهار قانوني

ادرة وغیر قابلة للتجدید نتیجة بیعها بأسعار كما أدى ذلك الاحتكار إلى تبدید أملاك ن.النزاعات

تنظیمضرورة اقتضى منخفضة جدا، أو نتیجة خضوعها إلى ممارسات المضاربة، وهو ما

تلبي متطلبات التعمیر وفقا للتخطیط العقلاني لمنح أراضي البناء، بإنشاء سوقالقرض العقاري،

نقطة ضعف كبیرة، وعائق أمام التنمیة لان غیاب إستراتیجیة خاصة بالأراضي الحضریة یشكل

2.والاجتماعیة على حد سواءالاقتصادیة

والمتعلق بالترقیة العقاریة،1986مارس 04المؤرخ في 86/07ثم بعد ذلك جاء القانون رقم 

والذي حاولت الدولة بموجبه تدارك الأخطاء السابقة وتحفیز المستثمرین الخواص في مجال الترقیة 

، واعتبر هذا القانون قفزة نوعیة حیث فتح المجال أمام المبادرة الخاصة تماشیا مع سلسلةالعقاریة

من الإصلاحات الاقتصادیة، ولكن اتضح بعد ذلك بأن هذا القانون وبالرغم من انه حاول بعث 

:الترقیة العقاریة إلا انه فشل لأسباب متعددة منها

ماجستیر في القانون العقاري، فتحي ویس ، المسؤولیة و الضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الانجاز، مذكرة لنیل شهادة)1(

.10، ص 1999جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

.38بوستة ، المرجع السابق، صایمان)2(
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العقاریة للبناء من اجل البیع، إذ فسح المجال لكل أن هذا القانون أعطى الأولویة في الترقیة .1

جزائري لكي یصبح مالكا لمسكنه وهذا على حساب الإیجار الذي لا یكون إلا كاستثناء لقاعدة 

وجوب بیع كل ما تم تشییده، الأمر الذي انعكس سلبا على السوق العقاریة للسكنات بانغلاقها 

ائري على التوفیر وكذا نقص عرض السكنات على نفسها أمام نقصان إقبال المواطن الجز 

1.للإیجار

من تشیید بناءات من اجل تلبیة أغراض أخرى غیر السكن، )المرقي العقاري(المكتتب منع .2

وأمام نقص بناءات معدة للنشاطات الاقتصادیة، فقد تم التحایل على هذا النص وتحویل بناءات 

.سكنیة إلى بناءات معدة لأغراض أخرى

أشهر من انقضاء الأشغال )06(ببیع ما تم بناؤه في اجل ستة)المرقي العقاري(مكتتبالإلزام .3

.محله)البلدیة(وإلا حلت السلطات العمومیة 

 أو وااعتبر هذا القانون الترقیة العقاریة أعمالا مدنیة، مما أدى إلى إقصاء التجار طبیعیون كان.4

معنویون من میدان الترقیة العقاریة رغم انه ومنطقیا التجار هم الأقدر على تجمیع رؤوس 

الضخمة، وعلیه كان من نتائج تطبیق هذا القانون القضاء على بالاستثماراتالأموال والقیام 

.محترفي الترقیة العقاریة لفائدة الهیئات العمومیة ومؤسساتها

أصبح ، 1989صدور دستورالجزائر بعد عرفتهجدید الذي تماشیا مع التوجه الاقتصادي ال

استحال معه استمراریة تطبیقه في و  لا یتلاءم مع هذه التغیرات الاقتصادیة والتشریعیة،86/07قانون 

1993مارس 01المؤرخ في 93/03ه بموجب المرسوم التشریعي ئالمیدان العقاري، فتم بذلك إلغا

الحقوق المتعلق بالترقیة العقاریة مع استثناء86/07على إلغاء قانون 30الذي نص في مادته 

.86/07المكتسبة والعملیات التي شرع فیها طبقا لقانون 

بالنشاط العقاري ككل ولیس فقط بالترقیة العقاریة التي تعتبر 93/03یتعلق المرسوم التشریعي 

ونیة، فعدل في الباب الأول الخاص صورة من صوره، حیث أن هذا الأخیر جاء بالأحكام القان

بالإیجار من القانون المدني، وفي الباب الخاص بالأعمال التجاریة من القانون التجاري، كما تم 

معة جیلالي الیابس، جا،2عدد  ،مجلة العلوم القانونیة والإداریة، ""العقاریةالإشكالیة القانونیة التي تثیرها الترقیة "بوراسنجیة)1(

.242ص  ، ن د س ،سیدي بلعباس
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بموجبه تغییر الطبیعة القانونیة للشركات المدنیة التي تقوم بإنجاز عملیات الترقیة العقاریة إلى 

فعة لصالح المستأجر، كما تناول أحكاما أخرى شركات تجاریة بقوة القانون، وتم إنشاء حق الش

یتضمن التنازل عن 81/01الشاغرة التي بیعت في إطار قانون رقم خاصة تتعلق بالأملاك 

الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة 

1.المؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیةومكاتب الترقیة العقاریة والتسییر العقاري، و 

93/03غیر أن الترقیة العقاریة تعتبر المحور الأساسي الذي نظمه المرسوم التشریعي 

المتعلق بالنشاط العقاري الذي یعتبر قطاعا قانونیا جدیدا وأداة هامة لضمان إعادة بعث النشاط 

بعین الاعتبار المرحلة الاقتصادیة الشاملة العقاري في مجمله بما فیه نشاط الترقیة العقاریة آخذا

.الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادیة المعتمدة خلال السنوات الأخیرة

صدر من اجل إحداث تطور وتقدم في مجال الترقیة العقاریة، 93/03فالمرسوم التشریعي رقم 

تجت عن تطبیق وبصفة خاصة لسد الطلب المتزاید على السكن من خلال تفادي السلبیات التي ن

.المتعلق بالترقیة العقاریة، لذا جاء بصیاغة ومضمون مختلفین86/07قانون رقم 

انتهاج سیاسة تتماشى والمعطیات 93/03فحاول المشرع الجزائري من خلال المرسوم 

18المؤرخ في90/25و كذلك قانون التوجیه العقاري رقم 1989الاقتصادیة التي جاء بها دستور 

90/10وكذلك قانون النقد والقرض رقم الذي یحرر المعاملات التجاریة العقاریة،1990نوفمبر 

86/07ون والذي اظهر عدم الانسجام بین نصوصه و نصوص قان،1990لافری14المؤرخ في

حیث أصبح یسمح للبنك منح قروض للمتعاملین في الترقیة العقاریة، وذلك حسب قابلیة هؤلاء على 

.الدیونتسدید 

كما أن مفهوم الترقیة العقاریة لم یعد ینحصر فقط في انجاز وتشیید العقارات ذات الاستعمال 

بل أصبح یشمل البیع والإیجار على حد سواء، وتتكفل بإنجاز  المحلات المعدة السكني وبیعها،

2.أي المحلات ذات الطابع التجاري، الحرفي والصناعيلغیر السكن،

المقاول، فتر الشروط المعد من قبل الجماعات المحلیة، الأمر الذي حرر مبادرة كما تم إلغاء د

.268-267عمر حمدي باشا، لیلى رزوقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص )1(

.268-267عمر حمدي باشا، لیلى رزوقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، ص )2(
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1.وأصبح مجال الترقیة العقاریة قائم على أساس المنافسة الحرة بین كل من القطاع الخاص والعام

»أعطى هذا القانون الأولویة للبیع النهائي للسكنات  vente a terme إذ أعطى أهمیة «

خاصة للبیع على التصامیم، والذي ادخل في المنظومة التشریعیة وما رافقه من إحداث صندوق 

sociétéالضمان التعاوني وظهور شركة إعادة التمویل ألرهني  de refinancement hypothécaire

sociétéوشركة ضمان القرض العقاري   de garantie du crédit immobilièreي هي عبارة والت

المشرع توفیر ضمانات لصالح المتدخلین في الترقیة العقاریة، سواء عن وسائل حاول من خلالها

.المتعامل العقاري أو المشتري

أصبح لا یتماشى مع المعطیات الاقتصادیة الحدیثة، ولم یوفر 93/03لكن المرسوم التشریعي 

للمشتري الحمایة الكافیة التي كانت مرجوة منه، وأظهرت الساحة العقاریة عدة نزاعات قانونیة،

ما دفع بالمشرع إلى مراجعة الإطار ، وذلك لعدم احترام المتعامل في الترقیة العقاریة لالتزاماته

11المؤرخ في 11/04وذلك بصدور قانون 2قاریة قصد تدعیمه وتحسینه،التشریعي للترقیة الع

الذي الغى  المرسوم التشریعي التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةالذي یحدد القواعد 2011فبرایر 

.منه27ماعدا المادة 93/03

:11/04قانون رقم المرحلة صدور :ثانیامن 

تحدید الشروط التي یجب أن تستوفیها المشاریع المتعلقة بنشاط الترقیة 11/04یهدف قانون 

من اجل الارتقاء بالترقیة العقاریة إلى أحسن مستویاتها والقضاء   على الاختلالات التي العقاریة

لاسیما احتیالات المرقین العقاریین على المقتنین 39/03ظهرت عند تطبیق المرسوم التشریعي 

في المادة الثانیة من هذا القانون الأهداف المشرعحددو . طار الترقیة العقاریةللسكنات في إ

:اجلها القانون، والمتمثلة فيالجوهریة التي صدر 

.تحدید الشروط التي یجب أن تستوفیها المشاریع المتعلقة بنشاط الترقیة العقاریة-

.تحسین أنشطة الترقیة العقاریة وتدعیمها-

.128-127، ص 2002هومة، الجزائر، سماعین شامة، النظام القانوني للتوجیه العقاري، دار)1(

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه -دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي–، عقد بیع بناء على التصامیم عیاشيشعبان(2)

.7، ص 2011/2012في القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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.للمرقي وضبط مضمون العلاقات بین المرقي العقاري والمقتنيتحدید قانون أساسي -

.تخصیص امتیازات وإعانات خاصة بمشاریع الترقیة العقاریة-

على ضبط الشروط الأساسیة لممارسة مهنة 11/04القانون رقم من خلالالمشرعحرص

المرقي العقاري، فأخضعه لضرورة التسجیل في السجل الوطني للمرقیین العقاریین، وتم إنشاء 

.المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري من اجل السهر على السیر الحسن للمهنة

العقاریة فلم یعد من دائرة نشاط الترقیة11/04كما وسع المشرع من خلال القانون رقم 

كما حدد .منحصرا في البناء والتجدید بل تعداها إلى الترمیم والتدعیم، وإعادة التأهیل وإعادة الهیكلة

.أهداف نشاط الترقیة العقاریة سواء البیع أو الإیجار أو تلبیة الحاجات الخاصة

عقود البیع في إطار  أطرافحاول المشرع من خلال هذا القانون إیجاد التوازن في العلاقة بین 

قصد توفیر الحمایة الكافیة للطرف الآخر ، فشدد من مسؤولیات المرقي العقاريالترقیة العقاریة

فكرس له ضمانات حقیقیة ومن أهمها إلزام المرقي العقاري ،المستفید من خدمات المرقي العقاري

في حالة إخلاله بمسؤولیاتهوأخضعه لعقوبات صارمةعن المسؤولیة المدنیة،التأمیناتباكتتاب 

.منها الإداریة والجزائیة

الفرع الثاني

تعریف الترقیة العقاریة

رقمتطرق المشرع الجزائري لتعریف الترقیة العقاریة، من خلال نصوص كلا من القانون

ثم المتعلق بالنشاط العقاري93/03التشریعي رقم المتعلق بالترقیة العقاریة، والمرسوم 86/07

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي ألغى أحكام المرسوم 11/04 رقم القانون

.السابق

المتعلق 86/07من قانون رقم 02عرف المشرع الجزائري الترقیة العقاریة في نص المادة 

العقاریة تطویر الأملاك تستهدف الترقیة "«:بالترقیة العقاریة استنادا إلى الغرض منها والتي تنص

.العقاریة الوطنیة
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وتتمثل هذه الترقیة العقاریة التي تكیف حسب الحاجات الاجتماعیة في مجال السكن في 

بناء العمارات أو مجموعات العمارات تستعمل أساسا للسكن، وتشمل بصفة ثانویة على محلات 

عاریة، أو مهنیة، أو واقعة ضمن ذات طابع مهني وتجاري تقام على أراضي خاصة أو مقتناة 

.الأنسجة الحضریة الموجودة في إطار إعادة الهیكلة والتجدید

هذا الإطار لسد الحاجات ویمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنیة في 

ذا العائلیة الذاتیة، أو للبیع أو للإیجار، وذلك في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها وأحكام ه

»القانون

كما المتعلق بالنشاط العقاري 93/03رقم  عرفها المشرع في المرسوم التشریعي كما 

یشمل النشاط العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في انجاز أو تجدید الأملاك العقاریة "یلي

.المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصة

مخصصة الحذات الاستعمال السكني أو مالعقاریة المعنيتكون الأملاكیمكن أن -

وما یلاحظ في هذه المادة من حیث الصیاغة أنها تختلف ."تجاريحرفي أو صناعي أو لإیواء نشاط 

في  بین النص العربي والنص الفرنسي، ففي النص العربي نجده یتكلم عن النشاط العقاري، أما 

1Activitéالنص الفرنسي یتكلم عن نشاط الترقیة العقاریة de la promotion immobilière

، لوجود اختلاف جوهري بینهمافلابد من التمییز بین نشاط الترقیة العقاریة والنشاط العقاري

هو كل المعاملات والتصرفات القانونیة الواردة على العقار أو المتعلقة به، مثل بیع فالنشاط العقاري

العقار وتأجیره، إعداد نظام الملكیة العقاریة المشتركة، إدارة الشیوع العقاري وتسییر العقارات بغض 

ر الذي وما نشاط الترقیة العقاریة إلا مظهر من مظاهر هذا الأخیالنظر عن نوع العقار وطبیعته

.23ویس فتحي، المرجع السابق، ص.ینصب على نوع معین من العقارات

(1) L’article 2 alinéa1 du décret législatif n°93/03 stipule : « L’activité de la promotion
immobilière regroupe l’ensemble des actions concourant à la réalisation ou a la rénovation des
biens immobiliers destiné à la vente, la location ou la satisfaction de besoins propres. »
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بأنها المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة11/04قانون  في عرف المشرع

في حین  عرّف 1"مجموعة عملیات تعبئة الموارد العقاریة والمالیة، وكذا إدارة المشاریع العقاریة،"

یشمل نشاط الترقیة العقاریة مجموع "من نفس القانون انه 14في المادة العقاریةنشاط  الترقیة

العملیات التي تساهم في انجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة الحاجات 

.الخاصة

یمكن أن تكون هذه المشاریع محلا ذات استعمال سكني أو مهني وعرضیا یمكن أن تكون 

"ت استعمال حرفي أو تجاريمحلا ذا

، أن المشرع الجزائري حاول تفادي النقص الوارد في المادة لهذه المواداستقراءنا في ما یلاحظ

السالف الذكر، حیث انه صحح الخطأ الوارد في هذا 93/03رقم  من المرسوم التشریعي 02

العقاریة ولیس الترقیةبتعریف لنشاط 11/04رقممن قانون 14و 03تین وجاءت المادالمرسوم،

بحیث أصبحت تشمل ثلاثة كما وسع المشرع من نشاطات الترقیة العقاریة، العقاري، النشاط

.البیع، الإیجار وتلبیة الحاجات الخاصة،أهداف

لم تعد نشاطات الترقیة العقاریة تقتصر على الانجاز وتجدید الأملاك العقاریة، بل أصبحت 

العقاریة التي یقصد بها مجموع العملیات المتعلقة بالبناء والتهیئة الإصلاح تشمل جمیع المشاریع 

والترمیم والتجدید وإعادة التأهیل وتدعیم البنایات المخصصة للبیع أو الإیجار بما فیها التهیئة 

2.المخصصة للبنایات

أعطى و ة العقاریة، حدد المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة المحلات المنجزة في إطار الترقیكما

الأولویة والأهمیة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني على حساب المحلات التجاریة 

السكن نظرا ربما ذلك راجع إلى الطلب المتزاید على-عرضیا–والحرفیة، ولم یبین المقصود بكلمة 

نص علیها المشرع في زمة الحادة التي تعاني منها البلاد، كما حذف المحلات الصناعیة التيللأ

.93/03 رقم ظل المرسوم التشریعي

.، سالف االذكر11/04رقم  من قانون 03المادة )2()1(
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، 11/04من قانون 14على تعریف المشرع لنشاط الترقیة العقاریة في المادة كما انه یعاب

انجاز التي تساهم فيمجموع العملیات "انه لم یحدد القائم بنشاط الترقیة العقاریة، فاستعمل عبارة 

حرفیة النص، فإن كل شخص یساهم بنفسه أو بواسطة الغیر في  إلى وبالنظر،"ریةاالمشاریع العق

انجاز المشاریع العقاریة یعتبر مرقیا عقاریا، وهذا خطأ، لأن نشاط الترقیة العقاریة یبادر به المرقي 

العقاري الذي یكتسب صفة التاجر، فلا یمكن مثلا اعتبار المهندس المعماري مرقیا عقاریا لأن أول 

وعه لأحكام القانون التجاري، في حین أن المهندس المعماري یمارس مهنة حرة، نتیجة هو خض

وتعتبر أعماله مدنیة وتخضع للقانون المدني،  بل ویترتب على هذا التعریف أیضا انه لا یعتبر 

مرقیا عقاریا من یقوم بالأعمال الرئیسیة، وإنما المرقي العقاري هو فقط من یقوم بالأعمال الثانویة 

.لمساهمة في الانجازأو ا

 هان11/04من القانون رقم 03كما یلاحظ على تعریف الترقیة العقاریة من خلال المادة 

بمثابة الاستثمار في الموارد للترقیة العقاریة واعتبرهاوالاقتصاديالمشرع على الجانب الماليركز 

ل هذه الخاصیة للترقیة العقاریة في العقاریة والمالیة وكذا تسییر للمشاریع العقاریة في المقابل اغف

.عند تطرقه لتعریف نشاط الترقیة العقاریة 14المادة 

یشمل نشاط الترقیة العقاریة الذي "تعریف نشاط الترقیة العقاریة على النحو التاليیمكنلهذا 

العملیات مجموع ،یدعى في صلب هذا القانون المرقي العقاريطبیعي أو معنوي به شخصیبادر

التي تساهم بصفة رئیسیة في انجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة 

محلات ذات استعمال سكنيأساساویمكن أن تكون هذه المشاریع العقاریة ، لحاجات الخاصةا

.محلات ذات استعمال مهني أو حرفي أو تجاريبصفة ثانویة یمكن أن تشمل معها 

وهذا هو ، "ع العقاریةیوكذا إدارة المشار المالیة،الموارد عملیات تعبئة  ةعو جممكما یشمل 

الأرجح ما قصده المشرع بأن یكون نشاط الترقیة العقاریة یتوقف على وجود أشخاص تتوفر فیهم 

هذا ما یتطابق مع التعریف الذي جاء به الأستاذان الضروریة لممارسة هذا النشاط، و المؤهلات

Philippe MALINVAUD وPhilippe JESTAZ عملیات بإنجازنشاط یتعلق"أن الترقیة العقاریة

فمناط 1".إلى متلقي الملكیةمتخصصة لتوجهتقنیاتو  وفق نماذجطرف المحترفینالبناء من

(1) Philippe JESTAZ, Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, 6éme édition , Dalloz, Paris,

1995, p23.
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، واعتبار القائم به مرقیا عقاریا هو مدى توفر مجموعة من الأعمال التي اعتبار العمل ترقیة عقاریة

یتكون منها عمل هذا الشخص، بحیث تتوفر صفة المرقي العقاري على توفرها وجودا وعدما، وهي 

:یةالآتالأعمال 

عملیة المبادرة في التفكیر في التكون اخذ زمام المبادرة والعنایة الرئیسیة في عملیة الانجاز و -

.أما العنایة فهي الوقوف على العملیة وتوجیهها،والبدء في أولى مراحلهاوالتخطیط لها

قیامه مباشرة أو بواسطة الغیر بكل أو بجزء من العملیات الضروریة التي یتطلبها المشروع،-

یتدخل في البناء بموجب عقدممنالتعاقد مع المقاولین والمهندسین، والمشرفین وغیرهم

1.مقاولة

بإزالة الغموض الوارد ما بینأن المشرع خطى خطوة ایجابیةلاحظ بناءا على ما تقدم ن

من المرسوم التشریعي02النص المكتوب باللغة العربیة في المادة النص المكتوب باللغة الفرنسیة و 

.11/04رقم قانون الوصححه من خلال ،93/03 رقم

الأولویة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني على حساب المحلات المشرعكما أعطى

.93/03 رقم التجاریة وحذف المحلات الصناعیة التي كان قد نص علیها في المرسوم التشریعي

وسع المشرع من نشاط الترقیة العقاریة لیشمل جمیع المشاریع العقاریة المتمثلة في  دوق

وتدعیم البنایاتلترمیم، التجدید، إعادة التأهیل، إعادة الهیكلة، العملیات المتعلقة بالبناء، ا

.تلأراضي المخصصة لاستقبال البنایاالإیجار بما في ذلك تهیئة اأو المخصصة للبیع

.28ویس فتحي، المرجع السابق، ص)1(
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الفرع الثالث

الترقیة العقاریةنشاطموضوع

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 11/04 رقم من قانون14حسب نص المادة 

فإن موضوع الترقیة العقاریة یتمثل في أعمال الانجاز التي تنصب على الأملاك العقاریة بهدف 

.البیع، أو الإیجار، أو تلبیة الحاجات الخاصة

:یات التالیةمن نفس القانون، نجد أن مجال الترقیة العقاریة یشمل العمل15بالعودة إلى المادة 

انجاز البرامج السكنیة والمكاتب والتجهیزات الجماعیة المرافقة الضروریة لتسییر هذه -

.المجمعات

.اقتناء الأرضیات من اجل البناء-

.تجدید وإعادة تأهیل،  أو إعادة الهیكلة، أو تدعیم البنایات-

الذي حصر فیه المشرع نشاط الترقیة العقاریة في 93/03 رقم فخلافا للمرسوم التشریعي

وسع من مجال نشاط الترقیة 11/04رقمالانجاز أو تجدید الأملاك العقاریة، فإنه في قانون 

العقاریة، وأصبح یشمل الانجاز، التجدید، إعادة تأهیل، إعادة هیكلة وتدعیم البنایات إضافة إلى 

:یليالإصلاح والتهیئة، وهو ما سنبینه فیما 

:الانجاز: أولا

البناءات المشیدة، سواء 11/04من قانون 14یشمل نشاط الترقیة العقاریة حسب نص المادة 

.كانت لغرض سكني، أو مهني، أو لغرض حرفي أو تجاري

أو مجموعة بنایات ذات الاستعمال السكني، أو /كل عملیة تشیید بنایة وبالبناء یقصد 

1.المهنيالتجاري، أو الحرفي أو 

خول المشرع للمتعامل في الترقیة :البنایات ذات الاستعمال الحرفي أو المهني أو التجاري1-

أو تجاري أو مهمة انجاز محلات ذات طابع مهني،11/04رقم العقاریة بمقتضى أحكام قانون

.حرفي

.، سالف الذكر11/04 رقم من قانون03الفقرة الأولى من المادة )(1
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العقاري، الذي المرقيونفس الاتجاه یسیر علیه المشرع الفرنسي الذي وسع مجال تدخل 

1.جاریة، أو تهیئة مناطق صناعیةأصبح یساهم في بناء مكاتب، وانجاز مراكز ت

تنقسم السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة إلى :البنایات ذات الاستعمال السكني-2

:سكنات اجتماعیة و سكنات ترقویة

السكنات ,الإیجاريالاجتماعیة بین السكن العمومي تتنوع السكنات :السكنات الاجتماعیة-ا

.السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار أو التملیكالتساهمیة الاجتماعیة، و 

الأكثر حرمانا موجه إلى فئات المجتمع المعوزة، أي للطبقةوهو  :السكن العمومي الایجاري-

النوع من السكنات كلیا من میزانیة الدولة، وینجز والتي تفتقر إلى الموارد المالیة الكافیة، ویمول هذا 

على أرضیات عمومیة تخصص لصالح مدیریات السكن والتجهیزات العمومیة، وتسند إدارة هذه 

وهي تنجز بمواصفات تقنیة واقتصادیة تمیزه عن غیرها 2،المشاریع لدواوین الترقیة والتسییر العقاري

تعمد الدولة إلى وضع شروط مقبولة لتوزیع السكنات من السكنات المنجزة بمبادرة خاصة، كما

.العمومیة الایجاریة في ظل مبدأ العدالة الاجتماعیة

هو السكن الذي یتم انجازه أو شراؤه عن طریق إعانة تمنحها :السكن التساهمي الاجتماعي-

وسطة من الدولة عن طریق الصندوق الوطني للسكن، وهذا النوع من السكن موجه إلى الفئة المت

بمقدورها الخاص دون الحصول على إعانة ملكیة السكنالمجتمع، والتي لا یمكنها الحصول على

  .الدولة

:على النحو التاليي في فرنسا توزع انجازات المرقي العقار )1(

للسكن75%-

لبناء العقارات لأوقات الفراغ5%-

.الطلبة والمسنینللإقامة3%-

.لإعادة تأهیل المال القدیم%2، للتهیئة3%-

رسالة مقدمة لنیل ، )المتعامل الخاص(تواتي نصیرة، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة نقلا عن.وعةنشاطات متن5%-

.31، ص 2001/2002، جامعة الجزائر، لماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوقشهادة ا

.26ص بوسته إیمان، المرجع السابق،)2(
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تعتبر عملیة البیع بالإیجار طریقة للحصول على :السكنات المنجزة في إطار البیع بالإیجار-

عقد مكتوب، وهذا السكن مع اختیار مسبق لامتلاكه عند انقضاء مدة الانجاز المحددة في إطار 

الدخل، حیث لا یمكنهم الحصول على سكن النوع من السكنات موجه إلى فئات المجتمع متوسطة

.مخصص للفئات المعوزة ولا على سكن ترقوي لارتفاع سعرهبصفته إیجاريعمومي 

وذات  ادیة عالیةتعتبر السكنات الترقویة ذات مواصفات تقنیة واقتص:السكنات الترقویة- ب

المشتري في عملیة البناء، ومن  الذلك فهي موجهة لذوي الدخل المرتفع، فیساهم فیهغالیة، و أسعار

یمنح حریة اختیار الوحدة السكنیة المناسبة للمشتري، وكذا مكان محل الانجاز الذي   همیزاته أنم

.یریده

:ترمیم ، إصلاح وتجدید العقارات القدیمة:ثانیا

أعمال الانجاز والتهیئة، بل یتعداه لیشمل أیضا الترمیم  فقط  العقاریةلا یشمل نشاط الترقیة 

.الهیكلةوإعادةوالإصلاح والتجدید

:ترمیم وإصلاح العقارات القدیمةال-1

كل عملیة "الترمیم العقاري بأنه 11/04رقم من قانون 03عرّف المشرع الجزائري في المادة 

..."تسمح بتأهیل بنایات أو مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي

الخراب، وتشكل خطرا على من لترمیم یرد على بنایات موجودة، والتي هي معرضة للهدم و فا

لم یبین المقصود بالتأهیل 11/04یسكنها، ما یستدعي التدخل لتأهیلها، غیر أن المشرع في قانون 

كل عملیة تتمثل في التدخل في بنایة أو مجموعة "نص على إعادة التأهیل وعرفه ن كان قد إ و 

إلى حالتها الأصلیة، وتحسین شروط الرفاهیة واستعمال تجهیزات  امن بنایات من اجل إعادته

ا النص أن الترمیم العقاري لا یقتصر على إعادة البناء إلى حالته التي كان ذویفهم من ه"الاستغلال

إنما یتعدى ذلك إلى إضافة تحسینات أخرى وتهیئة قبل تعرضه للخراب أو التداعي، و علیها من

1.العقار بما یجعله قابلا للاستغلال

، و أثره في تحدید مفهوم عقد الترمیم في قانون 11/04 رقم مفهوم الإصلاح و الترمیم العقاري في قانون"،انتصار مجوج)1(

          والآفاقالواقع   في الجزائر،الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریةأعمال، "91/10المعدل والمتمم لقانون الأوقاف 01/07

.82ص  ،2012.فبفري28-27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
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بین الترمیم العقاري والإصلاح، حیث یقصد بهذا تفرقة مهمة إلى11/04رقم قد أشار قانونل

، ونفهم من خلال هذه "الثانویةاستعادة أو إصلاح أجزاء من البنایة و تتعلق بالأشغال "الأخیر

المادة أن الإصلاح یتعلق بأعمال صیانة لأجزاء من البنایة ولیس البنایة بأكملها، فالبنایة في هذه 

الحالة لا زالت قائمة ولم تخرب كلیا، لكن بعض أجزاؤها بحاجة إلى الصیانة للحفاظ علیها،

.ولضمان استمرارها في أداء دورها الذي أعدت له

الملاحظ أن المشرع عند تعریفه للمشروع العقاري، أشار إلى الإصلاح كأحد الأنشطة من 

النشاطات العقاریة، وعندما حدد ما یشمله نشاط الترقیة العقاریة، اكتفى بالنص على الترمیم، ولعل 

.ذلك راجع إلى أن الإصلاح یعتبر من مجموع العملیات التي تدخل في مفهوم الترمیم

:التجدید-2

كل عملیة "على انه 11/04رقم  من قانون03في المادة التجدید العمرانيالمشرععرّف

النمط العمراني الموجود مع  يمادیة تمثل دون تغییر الطابع الأساسي للحي تغییرا جذریا ف

عند الاقتضاء إعادة بناء بنایات جدیدة في نفس الموقع، فالتجدیدإمكانیة هدم البنایات القدیمة، و 

."یعاد بناؤها دون المساس بالطابع الأساسي للحيت قدیمة و یكون بالنسبة لبنایة أو عدة بنایا

فیقصد بالتجدید بمفهوم هذه المادة كل عملیة تهدف  الى الهدم الجزئي لبنایة او مجموعة بنایات مع 

.حيإمكانیة الهدم الكلي لبنایة قدیمة وإعادة بناؤها دون المساس بالطابع الأساسي لل

له  93/03 رقم  من المرسوم التشریعي02لفظ التجدید الوارد في نص المادة  أنیرى البعض 

عكس ما أن تجدید البنایة یكون بتوسعته و تعلیته، كما قد یكون بصیانته وترمیمه إذ واسعة،دلالة 

.یددالذي جاء بمفهوم ضیق لعملیة التج11/04رقم  نراه في القانون 

:الهیكلة إعادة: ثالثا

حیث تنص 03إلى إعادة الهیكلة في المادة 11/04رقم أشار المشرع الجزائري في قانون 

إعادة الهیكلة یمكن أن تكون شاملة أو جزئیة، تخص شبكة التهیئة و كذا البنایات أو مجموعة "

ویمكن أن تؤدي هذه العملیة إلى الهدم الجزئي لتجزئة أو تغییر خصائص الحي منالبنایات

ولهذا ."خلال تحویل النشاطات بكل أنواعها و إعادة تخصیص البنایات من اجل استعمال آخر

 إلى  تهدف، و مجموعة البنایات وكذا شبكات التهیئة  أوالبنایات الهیكلة تمس إعادة فان عملیة

بغرض تخصیص البنایات منع نشاطات معینة أوالتغییر الجذري في خصائص الحي بتحویل 
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الهیكلة یختلف عن التجدید  إعادةنشاطات جدیدة، لهذا فان  أو أخرى كإقامة بنایات جیدةلأغراض 

إلیهأشارتدون المساس في الطابع الأساسي للحي كما الجزئي للبنایة أوالذي یكون بالهدم الكلي 

تحویل للبنایة بهدف البنایات الهدم الجزئي أوشبكات التهیئة  إعادةفي حین تستلزم عملیة الماد 

.أخرىالحي وتغییر خصائصه وتخصیص البنایات من اجل أغراض 

:اقتناء وتهیئة الأراضي من اجل البناء:رابعا

إن اقتناء الأراضي و تهیئتها من اجل البناء، یلعب دورا هاما في تنشیط الترقیة العقاریة 

،11/04بموجب القانون رقم وتشجیعها، ولهذا ادخلها المشرع ضمن مجال نشاط الترقیة العقاریة

وإقامةقصد البناء 1الأراضية وتهیئشراءریین عند ممارسة نشاطاتهم یمكنهم فالمرقین العقا

أو تهیئة شبكات التهیئة /ل عملیة انجاز وك أنهابالمشرع التهیئة وقد عرف .المشاریع العقاریة علیها

مجال الترقیة العقاریة كل الأعمال التي لها كما یشمل 2.یها الفضاءات المشتركة الخارجیةبما ف

علاقة مباشرة بنشاط الترقیة العقاریة، ومنها النشاطات التوسطیة في المیدان العقاري، لاسیما بیع 

3.وكل نشاطات الإدارة والتسییر العقاري لحساب الغیروتأجیرها،الأملاك العقاریة

الفرع الرابع

العقاریةالطبیعة القانونیة لنشاط الترقیة

عرفت الطبیعة القانونیة لنشاط الترقیة العقاریة في الجزائر عبر مراحل تطورها نظامین  لقد

كانت جمیع عملیات البناء المنجزة في إطار الترقیة العقاریة في ظل القانون رقم مختلفین، بحیث 

ك، والتي كانت تخضع إلى أحكام القانون المدني، وذلك تماشیا مع سیاسة الدولة   آنذا86/07

تهدف إلى القضاء على أزمة السكن لا البناء من اجل إعادة البیع أو تحقیق الربح، ولكن لأسباب 

، وبإلغائه ألغیت 93/03التشریعي رقمتم ذكرها سابقا، ألغى المشرع هذا القانون بموجب المرسوم

"الضروریة لتهیئتهالبناء  والتجهیزاتوعاء عقاري تتوفر فیه حقوق"عرف المشرع أرضیة البناء أنها )(1

.سالف الذكر11/04 رقم من قانون03الفقرة الثانیة من المادة )2(

.سالف الذكر93/03رقم  لمرسوم التشریعي  ا من04هذا ما نصت علیه المادة )(3
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أعمال المرقي العقاري، الصفة المدنیة على نشاط الترقیة العقاریة، وأضفى الطابع التجاري على

.11/04رقموأبقى على هذه الصفة في ظل قانون 

:الطابع المدني لنشاط الترقیة العقاریة: أولا

المدنیة لكل الصفةالمتعلق بالترقیة العقاریة،86/07رقم  أعطى المشرع في ظل  قانون 

عملیات البناء المنجزة خلال هذه الفترة، حیث انه یمنع على الأشخاص الموصوفین بأنهم تجار 

ممارسة هذه المهنة، وهذا نتیجة السیاسات المنتهجة من طرف الدولة، والتي تهدف أساسا إلى

، إذ كان ربحالالبناء من اجل البیع أو من اجل تحقیق ء على أزمة السكن ولیس التشیید و القضا

الاقتصادي، ولذلك كانت تتم ینظر عملیات البناء من الجانب الاجتماعي أكثر منه من الجانب

1.عملیات البناء وفقا لأحكام القانون المدني

فیما یخص عملیات البناء 11/04قانون المشرع على الطابع المدني بموجب أبقىكما 

یقصد و  ،أو حاجات المشاركین في الترقیة العقاریةوالتشیید المخصصة لتلبیة الحاجات الخاصة 

ذین یتدخلون من اجل القیام بأحد الأعمال التي تدخل في نطاق نشاط البالمشاركین الأشخاص 

فتتسم أعمالهم هذه بالطابع المدني كونها لا تهدف ، الترقیة العقاریة من اجل تلبیة حاجتهم الخاصة

كما هو الحال بالنسبة للمرقي العقاري الذي یبادر بمشروع عقاري لصالحه دون ،إلى تحقیق الربح

.یتوجه به للبیع أو الإیجار أن
2

:للترقیة العقاریةنشاطل الطابع التجاري:ثانیا

الطابع التجاري على الأعمال 93/03لقد أضفى المشرع الجزائري في ظل المرسوم التشریعي 

المتعلقة بالترقیة العقاریة، حیث اعتبرت المادة الثانیة من هذا المرسوم المتعاملین في الترقیة العقاریة 

باستثناء الذین یقومون بعملیات في الترقیة العقاریة لأجل تلبیة حاجاتهم الخاصة أو حاجاتا،تجار 

.المشاركین فیها

-دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن في الجزائر، أعمال الملتقى الوطني للترقیة العقاریة في الجزائر"صالحي الواسعة، )1(

.227ص  28/02/2012و 27، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة یومي "والأفاقالواقع 

.سالف الذكر، 93/03رقممن المرسوم التشریعي 03ادة الم)2(

.معدل ومتمم ج ر عدد  المتضمن القانون التجاري،،1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59من الأمر 2راجع المادة -
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یتضح لنا أن المشرع قد تبنى النظریة الموضوعیة في اعتبار أعمال فمن خلال هذه المادة

وقد تبنى المشرع نفس الموقف فیما یتعلق بالطبیعة ،المرقي العقاري عملا تجاریا بحسب الموضوع

والتي تنص 19، إذ اعتبره تاجرا في نص المادة 11/04القانونیة لعمل المرقي العقاري في قانون 

یسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤهل للقیام بأعمال التجارة بممارسة نشاط الترقیة العقاریة "

لتشریع المعمول به و حسب الشروط المحددة في هذا أعلاه طبقا ل18و  03موضوع المادتین 

."القانون

الصفة التجاریة على نشاطات الترقیة العقاریة تعد وسیلة لمراقبة أعمال كما أن إضفاء

الأشخاص القائمین بها، وهذا لوجود سجل تجاري ودفاتر تجاریة التي تضمن بیان المركز المالي 

حیث یتم مراقبة نشاطات 1،عن مزاولتهم الأعمال التجاریةللتجار وما علیه من الدیون المترتبة

الترقیة العقاریة عن طریق هذه الدفاتر التي یلتزم الأشخاص القائمین بها بإمساكها باعتبارهم یزاولون 

نشاطا تجاریا، وبما أن الأعمال التجاریة تخضع لأحكام الإفلاس والتسویة القضائیة وكیفیة مزاولة 

لواجب توافرها في مباشرة واحتراف النشاط، فإن نشاطات الترقیة العقاریة بصفتها النشاط والشروط ا

.عملا تجاریا هي الأخرى تخضع بدورها إلى هذه الشروط والأحكام نفسها

المطلب الثاني

أطراف العلاقة في نشاط الترقیة العقاریة

في عملیة الترقیة  اأساسیطرفا  إن العلاقة في الترقیة العقاریة تضم المرقي العقاري الذي یعتبر

یكون الذي   ستفیدوالمالعقاریة، إذ انه الوحید الذي یستطیع أن یبادر بمشاریع الترقیة العقاریة،

حفظ صاحب حفظ الحق في عقد في عقد بیع بناء على التصامیم،مكتتب مقتني في عقد البیع،

الفرع (أو مستأجر في عقد الإیجار، وهي أطراف أصلیة  الحق، مستفید في عقد البیع بالایجار

).الأول

.نفس القانونمن 09المادة )1(
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كما یقوم المرقي العقاري بإبرام عقود مع عدة متدخلین، وذلك من اجل تسهیل مهمته، فیلجأ 

المرقي العقاري إلى أطراف تقنیة یتوجب تدخلها في الجانب التقني والتنفیذي لعملیة الترقیة العقاریة، 

)الفرع الثاني(معماریین والمقاولین وأصحاب المشاریع و هم المهندسین ال

الفرع الأول

الأطراف الأصلیة في الترقیة العقاریة

یرة في المجال إن ممارسة الترقیة العقاریة تتطلب وجود أشخاص محترفین، یمتلكون مهارات كب

في إطار قتني عقود مع المالذي یقوم بإبرام )أولا(یطلق علیهم اسم المرقي العقاري للقیام بمهامهم، و 

).ثانیا(الترقیة العقاریة

الأساسین في نشاط الترقیة شاركینمن المیعتبر المرقي العقاري:المرقي العقاري: أولا

قد یكون من القطاع العام الذي  الأساسي الذي تقوم علیه الترقیة العقاریة،هو المتدخلالعقاریة، إذ 

.أو من القطاع الخاص

قد عرفه و    لقي المرقي العقاري تعریفات عدة من قبل الفقهاء،:المرقي العقاريتعریف -1

Philippeالأستاذین  JESTAZ وPhilippe MALINVAUD المرقي  العقاري ":یليكما

كي یكسب  ملكیته واحد أو أكثر  من یقوم بإنجاز بناء أو عدة بناءات هو الوكیل الاقتصادي الذي 

1."الذین یطلق علیهم متلقي الملكیةالأشخاص 

الشخص الذي یتولى مقابل اجر متفق "كما عرفه الأستاذ عبد الرزاق حسین یس على انه 

إلیه رب العمل بمقتضى عقد التمویل العقاري، و ذلكعلیه تحقیق العملیة المعماریة التي یعهد بها

..اللازمةإبرام كافة التصرفات القانونیة وإدارة و تمویلمنالتحقیقهذا ما یتطلبه بكلبالقیام

فالمتعامل في الترقیة العقاریة هو الذي یتعهد قبل رب العمل بمقتضى عقد الترقیة العقاریة، أو 

بنفسه أو بواسطة الغیر، بدون عقد في مقابل أجر أو لحسابه الخاص بأن یقوم بتشیید المباني، إما 

(1 ) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit , p1.
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بجمیع الأعمال المادیة والتصرفات القانونیة، الإجراءات الإداریة والعملیات المالیة التي من والقیام

1".شأنها أن تؤدي إلى انجاز البناء

على إعطاء تعریف للمرقي العقاري، 11/04رقمكما حرص المشرع الجزائري من خلال قانون

المتعلق بالنشاط العقاري  وكذا في 93/03رقم بعد أن أشار إلیه من خلال المرسوم التشریعي 

على انه 11/04رقم المتعلق بالترقیة العقاریة، فعرفه في المادة الثالثة من قانون 86/07 رقم قانون

یعد مرقیا عقاریا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبیعي أو معنوي، یبادر بعملیات بناء "

ید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم بنایات تتطلب احد مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة تأهیل، أو تجد

المشرع لفظ  أطلق في حین"تأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرهاهذه التدخلات، أو تهیئة أو 

، والتي 93/03رقم المتعامل في الترقیة العقاریة على المرقي العقاري في ظل المرسوم التشریعي 

یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي، یمارس النشاطات المذكورة "على انه 03نصت علیه المادة 

".السابقة متعاملا في الترقیة العقاریة2أعلاه في المادة 

نشاط الترقیة لتي تعرفا11/04رقممن قانون14والمادة 03خلال المادة من كما یلاحظ

العقاریة، أن المشرع اعتبر تلبیة الحاجات الخاصة ضمن نشاط الترقیة العقاریة، ومن یمارس هذا 

النشاط یدعى مرقي عقاري، في حین هناك من یعتبر أن السكن الموجه للاستعمال الخاص من قبل 

العقاري لغیاب عنصر المرقي العقاري لا یدخل ضمن الترقیة العقاریة، و بالتالي یفقد صفة المرقي

الوسطیة لأنه یفترض أن یكون المرقي العقاري وسیطا بین المشتري و رجال  الفن  حتى  تتحقق  

2.العبرة  المرجوة  من  عملیات  الترقیة العقاریة

المعروف وسع في مهامه، فمن أن المشرعللمرقي العقاريتقدمتعریف المالكما یلاحظ على 

المتعلق بالنشاط العقاري، 93/03لترقیة العقاریة في ظل المرسوم التشریعي أن مهنة المتعامل في ا

كانت تتمثل أساسا في قیامه بإنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار، أو 

، بالإضافة 11/04رقممن قانون 15إلى03من، بینما أصبحت بموجب المواد تلبیة حاجات خاصة

أعمال الملتقى الوطني ،"التزامات المرقي العقاري في ظل قانون الترقیة العقاریة الجدید"عبد الحلیم بن مشري، فرید علواش، )1(

.109ص ،28/02/2012-27جامعة ورقلة ،یومي  -الواقع والأفاق–" للترقیة العقاریة في الجزائر

(2 )Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit, p2.
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بالمبادرة بعملیات بناء مشاریع عقاریة جدیدة، قیامه بترمیم أو إعادة تأهیل، أو إعادة إلى قیامه 

.هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب احد هذه التدخلات

:شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري-2

نظرا للمشاكل العدیدة التي عرفها قطاع السكن في مجال الترقیة العقاریة، قام المشرع بوضع 

:أهمهالممارسة مهنة المرقي العقاري ومن شروطعدة 

الطابع التجاري على 11/04 رقم لقد أضفى المشرع بموجب قانون:اكتساب صفة التاجر-ا

الأعمال المتعلقة بالترقیة العقاریة، إذ انه یرخص فقط للمرقین العقاریین المسجلین في السجل 

.التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة

التمتعطبیعي أو معنويبذلك یشترط لممارسة نشاطات الترقیة العقاریة على كل شخص 

بقواه كاملة، ومتمتعاسنة19سن بلغ  إذا  العمل التجاري، وذلكلممارسةبالأهلیة القانونیة

1.العقلیة ولم یحجر علیه

سنة كاملة أن یمارس 18استثناءا، یجوز للقاصر المرشد ذكرا كان أم أنثى البالغ من العمر 

التجارة متى حصل على إذن بذلك من والده أو أمه، أو على قرار من مجلس العائلة مصادق علیه 

2.یقدم كتابیا دعما لطلب القید في السجل التجاريل المحكمة، و من قب

الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة 12/84لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

مهنة المرقي العقاري، و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، نجد أن المشرع 

ولعل أن 3.على الأقلسنة 25للشخص الطبیعي أن یكون عمره اشترط لمنح الاعتماد بالنسبة

في  صادر،78المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من الامر40المادة )1(

.متممعدل و .30/09/1975

.القانون التجاري الجزائريمن  5طبقا للمادة )2(

الذي یحدد كیفیات 20/02/2012الموافق ل 1433ربیع الأول 24، مؤرخ في 12/84من لمرسوم تنفیذي رقم 06المادة )3(

، المؤرخة في 11عدد  منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین،ج ر

، مؤرخة في 13، ج ر عدد 15/02/2013،  المؤرخ في13/96رسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم بموجب الم26/02/2012

06/03/2013.
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یهدف من وضع هذا الشرط إلى ضمان التسییر الحسن  للمشاریع العقاریة التي تكلف أموال المشرع 

.خرج عن القواعد العامة ذلكول باهظة

:الحصول على الاعتمادجدول الوطني للمرقین العقاریین و التسجیل في ال-ب

ه اعتماد یتم بتسلیملا یمكن ممارسة نشاط الترقیة العقاریة ما لم یحصل المرقي العقاري على 

من 6المادة تستلزم و  1،بعد موافقة لجنة اعتماد للترقیة العقاریةمن طرف الوزیر المكلف بالسكن، 

:نفس المرسوم لمنح الاعتماد لطالب ممارسة مهنة المرقي العقاري أن تتوفر فیه الشروط التالیة 

:یجببالنسبة للشخص الطبیعي

.سنة على الأقل25یكون عمره أن  -

.یكون من جنسیة جزائریةأن  -

.یقدم ضمانات حسن السلوكأن  -

الموارد یع، فیلتزم طالب الاعتماد بإثباتیثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز المشار  أن -

وذلك وفقا للنموذج  في انجازه،المالیة الكافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة قبل الانطلاق

الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة المرقي الملحق بالقرار الوزاري المشترك  المتعلق  بإثبات 

2.العقاري

.هتبریر الكفاءات المهنیة المرتبطة بالنشاط المتوفرة لدی-

:من12/84 رقم من المرسوم التنفیذي14تتكون اللجنة طبقا للمادة)1(

.ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة-

.ممثل عن الوزیر الكلف بالتجارة-

.ممثل عن الوزیر المكلف بالسكن-

.كما یمكن الاستعانة بأي شخص مختص.المدیر العام لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة أو ممثله-

المتعلق بإثبات الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري، ج ر عدد 6/12/2012مؤرخ في قرار وزاري مشترك )2(

.13/01/2013في  صادر، 02

.المتعلق بإثبات الموارد المالیة لطالب لاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري)3(انظر الملحق رقم-
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.عقد تأمین ضد العواقب المالیة والمسؤولیة المدنیة والمهنیة لنشاطاتاكتتاب-

حیازة شهادة علیا في مجال ، ویقصد بالكفاءة المهنیة.كفاءات مهنیة تربط بالنشاطإثبات-

الهندسة المعماریة أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالیة أو التجارة أو أي مجال تقني أخر  

بالكفاءات المهنیة یسمح بالقیام بنشاط المرقي العقاري عندما لا یستوفي الطالب الشروط المتعلقة 

.فانه یتعین علیه أن یثبت الاستعانة بصفة دائمة وفعلیة بمسیر تتوفر فیه هذه الشروط

:بالنسبة للشخص المعنوي فیجب

.یكون خاضعا للقانون الجزائري أن -

.یثبت وجود موارد مالیة كافیة لانجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة أن-

ة أو الكفاءعدم الوقوع تحت طائلة عدم ضمانات حسن السلوك و ك أو الملاك یقدم المال أن -

.11/04رقممن قانون20المنصوص علیها في المادة أحد موانع الممارسة 

كما یجب أن تتوفر في المسیر الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنیة الخاصة 

بالشخص الطبیعي المذكورة أعلاه وزیادة على هذه الشروط یجب أن تتوفر لدى طالب الاعتماد 

لممارسة مهنة المرقي العقاري محلات ذات استعمال تجاري تسمح بممارسة لائقة ومعقولة للمهنة 

 لفسا12/84رقم من المرسوم التنفیذي 7جهزة بوسائل الاتصال وهذا ما أكدته المادة وتكون م

  .الذكر

منه انه یمكن للمرقین العقاریین الممارسین نشاطهم عند نشر هذا 28كما جاء في المادة

والذین یثبتون خمس سنوات من النشاط مع انجازهم الفعلي لمشاریع المرسوم  في الجریدة الرسمیة،

وأضافت المادة بالنسبة للذین یمارسون .طلب الحصول على الاعتماد بصفة مرق عقاري،قاریةع

طة إثبات استعانتهم بصفة شریفإنهم یمكن أن یطلبوا الاعتمادنشاطهم ولا تتوفر فیهم هذه الشروط

.من نفس المرسوم6علیها في المادة بمسیر تتوفر فیه الشروط المنصوص فعلیةدائمة و 

یمكن للأشخاص اللذین تعرضوا للعقوبات المحددة في القانون أن یمارسوا نشاط الترقیة لا 

:العقاریة، وذلك بسبب إحدى المخالفات التالیة
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.التزویر واستعمال المزور في المحررات الخاصة، أو التجاریة، أو البنكیة-

.أو القیم أو التوقیعاتابتزاز الأموالات وخیانة الأمانة والتفلیس، و إخفاء المسروقالسرقة و -

.النصب وإصدار شیك بدون رصید-

.رشوة موظفین عمومیین-

.الغش الضریبيشهادة الزور، والیمین الكاذبة، و -

.الجنح المنصوص علیها بموجب الأحكام التشریعیة المتعلقة بالشركات التجاریة-

بسبب ئیة نهاضاء المشطوبون تأدیبیا وبصفة ، الأعكما یمنع من ممارسة هذا النشاط-

1.نقاباتالإخلال بنزاهة المهن المشكلة  في 

كما لا یجوز لمرقي العقاري التنازل عن اعتماده أو تحویله لأي سبب من الأسباب، ل لا یجوز

نشاطاته، أو تغییر ممارسةالشركة أثناء، أو تسمیة أو عنوان في الشكلأي تعدیلإدخال له

.المسیر، بدون ترخیص مسبق
2

:أن تكون له قدرات مالیةن المرقي العقاري من المحترفین و یكوأن - ت

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة شرط مهم جدا 11/04لقد أضاف قانون 

"من هذا القانون 12والمتمثل في ضرورة أن یكون المرقي العقاري من المحترفین، فنصت المادة 

ریة المعدة للبیع أو الإیجار، محترفون یملكون المهارات في هذا یجب أن یبادر بالمشاریع العقا

"المجال والقدرات المالیة الكافیة

یؤدي هذا الشرط إلى استبعاد الأشخاص الذین لیس لهم مؤهلات في مجال المشاریع

  ا في ئهبمشاریع عقاریة، وبالتالي إنهامالیة للقیام  قدرات  لهم  لیسالذینالعقاریة، والأشخاص

.سالف الذكر، 11/04من قانون رقم 20المادة )1(

في  صادر، 11 ج رعدد یتضمن دفتر الشروط النموذجي المهنة للمرقي العقاري، 12/85من المرسوم التنفیذي رقم 26المادة )2(

26/02/2012.
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1.لقد أكدت التجربة أهمیة وضع هذا الشرطفي العقد، و  ةالمحددالآجال

في تسویق عاملا مهماالسیطرة على الجانب الفني في مجال الترقیة العقاریةیعد عامل

أمامالعقاري منذ البدایة ، بحیث لا یعرف المشروع العقاري كسادا في السوق منتجات المرقي

.في سوق العقارلب المتزاید للسكنالط

للمشروع ریع الترقیة العقاریة مصدر تمویل خوض في مشاتراط الموارد المالیة للكما یعتبر اش

القانون یمنع على  أنو خصوصا الاقتراض من البنوك، إلىالعقاري، یجنب المرقي العقاري اللجوء 

باعتبار الأقساط التي 2للبناءالمرقي العقاري في البیع على التصامیم استعمال قروض مخصصة 

.یتلقاها من قبل المكتتبین مصدر تمویل أساسي له

، مواصلة 2011ن العقاریین الممارسین نشاطاتهم قبل سنة للمرقییمكن ،الأحوالفي كل 

ابتدءا من نشر  اشهر 18مدته للكن یجب علیهم المطابقة لأحكام هذا القانون في أج،نشاطاتهم

.هذا القانون في الجریدة الرسمیة

:أنواع المرقي العقاري-3

المرقي المحدد لقواعد تنظیم الترقیة العقاریة، قد یكون 11/04رقم من قانون 03طبقا للمادة 

شخصا طبیعي أو شخصا معنوي، هذا الأخیر الذي یمكن أن یكون شخص معنوي عام أو  العقاري

المرقي العقاري قد یكون شخصا معنویا عاما تابعا للدولة، و یسمى فالمرقي العقاري لذلك . خاص

اء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، العام أو العمومي، وقد یكون من أشخاص القانون الخاص، سو 

.المرقي العقاري الخاصیسمى و 

الواقع -، أعمال الملتقى الوطني للترقیة العقاریة "المركز القانوني للمرقي العقاري في القانون الجزائري"سعیداني لوناسي ججیقة،)1(

.234، ص27/28/02/2012جامعة ورقلة، یومي  - اقوالأف

(2 ، أعمال "11/04رقم  الضمانات المستحدثة في بیع العقار على التصامیم على ضوء أحكام القانون "صبایحي ربییعة،(

.73، ص27/28/02/2012جامعة ورقلة، یومي  - الواقع والأفاق- الملتقى الوطني للترقیة العقاریة 
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في  یتمثل المتعاملون في الترقیة العقاریة العمومیون بصفة أساسیة:المرقي العقاري العام-ا

الوكالة الوطنیة لتحسین دواوین الترقیة والتسییر العقاري،و  - البلدیةالولایة و -الجماعات المحلیة

.تطویره، مؤسسة ترقیة السكن العائليالسكن و 

ي میدان الترقیة العقاریة، لعبت الجماعات المحلیة دورا هاما ف:الجماعات المحلیة-1-ا

التي تحدد فیه تركیبة المشروع في ة التقنیة بتحضیر دفتر الشروط، و بالإضافة إلى إشرافها من الناحی

في ظل قانون السالف الذكر، و 93/03التشریعي جمیع النواحي الفنیة، لكن بعد صدور المرسوم

نشاطاتعلىالتجاري الطابعأضفىالذيللقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة المحدد 11/04

ذلك ببروز المهنیین في جماعات المحلیة في هذا المجال، و الدور إلى تراجعالعقاریة، أدىالترقیة 

1.المیدان

ولكن بالرغم من تراجع دور الجماعات المحلیة في مجال الترقیة العقاریة، إلا أنها لا تزال تقوم 

ببعض العملیات في الترقیة العقاریة، فالبلدیات مثلا تقوم بعملیات الترقیة العقاریة بالتنسیق مع 

یة، كما تتلقى الوكالات المحلیة فیما یخص السكنات الاجتماعیة التساهمیة، دون السكنات الترقو 

اما الذي لعب دورا هتنفیذ مخططاتها السكنیة، و تدعیمات من طرف المجلس الشعبي الولائي لغرض 

، وأیضا بالمساهمة المساهمة في عملیة البیع بالإیجارهذا عن طریق في مجال الترقیة العقاریة، و 

.سكنفي متابعة وتسییر ملفات السكن الریفي المدعم من طرف الصندوق الوطني لل

تعتبر دواوین الترقیة والتسییر العقاري :(OPGI)دواوین الترقیة والتسییر العقاري-2-ا

من المرسوم 1/1مؤسسات عمومیة وطنیة، ذات طابع صناعي وتجاري، حیث تنص المادة 

ر دواوین الترقیة والتسییر العقاري القائمة عند تاریخ سریان غیت"على 91/147التنفیذي رقم 

.60بوستة ایمان، المرجع السابق، ص(1)
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في طبیعتها القانونیة إلى مؤسسات عمومیة ،هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقةمفعول 

1."وطنیة ذات طابع صناعي و تجاري

المالي، وتخضع لقواعد القانونیة والاستقلالوالتسییر العقاري بالشخصیةتتمتع دواوین الترقیة

وقد عرف 3.إفلاسهاوحریة الإثبات وشهرلسجل التجاري وهذا من حیث القید في ا2،القانون التجاري

93/08.4تعدیلا في بعض مواده بالمرسوم التنفیذي رقم 91/147رقم المرسوم التنفیذي 

تمارس دواوین الترقیة والتسییر العقاري نشاطها على كامل التراب الوطني، وهذا في إطار 

فئات الاجتماعیة الأكثر حرمانا، تجسید سیاسة ترقیة الخدمة العمومیة في میدان السكن، لاسیما لل

كما تتكفل أیضا على سبیل التبعیة بترقیة البناءات، والإنابة عن أي متعامل في الإشراف على 

المشاریع، والعمل على ترمیم وصیانة الأملاك العقاریة لإعادة الاعتبار لها، كما تقوم بإیجار 

رفي، إضافة إلى جرد العمارات المكونة والحالسكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني، التجاري

لمحلات الكائنة بهذه للحظیرة العقاریة التي تسیرها، وتراقب النظام القانوني لشاغلي الشقق وا

انین الأساسیة لدواوین الترقیة المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقو 12/05/1991المؤرخ في 91/147تنفیذي رقم مرسوم )1(

.25/05/1991في  صادر، 25التسییر العقاري و تحدد كیفیات تنظیمها وعملها، ج ر عددو 

المؤرخ 74/63نیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري باختلاف القوانین التي نظمتها، ففي ظل الأمر رقم لقد اختلفت الطبیعة القانو -

مؤرخة في  49المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، ج ر عدد  10/06/1974في 

ي وتجاري، لها شخصیة معنویة واستقلال مالي، وتمارس اعتبرها المشرع مؤسسات عمومیة ذات طابع صناع18/06/1974

المتضمن شروط إحداث 23/10/1976المؤرخ في 76/93نشاطاتها تحت وصایة الوالي، لكن الغي هذا الأمر بموجب الأمر 

ة والتسییر ، والذي اعتبر دواوین الترقی09/02/1977في  ، صادر12اري للولایة ج ر  عدد وتنظیم مكاتب الترقیة التسییر العق

.العقاري مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

.91/147رقم من مرسوم تنفیذي 02المادة )2(

الحاج عرباي باي یزید، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة )3(

.29، ص2009/2010لخضر، باتنة، 

صادر ، 2ج ر عدد   ،91/147 رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي02/01/1993بتاریخ مؤرخ93/08مرسوم تنفیذي رقم )4(

.06/01/1993في 
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متابعة ومراقبة لعملیات انجاز تنسیق، و ذ الأعمال، من تنظیم، و أیضا ضمان تنفیالعمارات، و 

1.السكنات

(ENPI):العقاریةالمؤسسة الوطنیة للترقیة -3-ا

المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة  عبارة عن مؤسسة عمومیة اقتصادیة، أنشأت من طرف 

تأخذ على و ، التي تم حلهاEPLFخلفا لمؤسسة ترقیة السكن العائلي شركة تسییر مساهمات الدولة

دینار، الذین لا تتوفرألف  80عاتقها طلبات السكن للمواطنین ذوي الدخل المتوسط اقل أو یساوي 

.فیهم شروط السكن الاجتماعي التساهمي

:وتختص هذه المؤسسة في

من  شأنها  المساهمة  في  تصمیم،اقتناء أراضي الوعاء  بغرض الشروع  في  أي عملیة  -

فردي أو محلات ذات ال، عقارات للسكن الجماعيتمویل وانجاز مجموعات عقاریة، مثل

.التجاريالاستعمال المهني و

اقتناء أراضي الوعاء بغرض انجاز برامج تخصیص مجهزة بالمنافع العامة، وتخصص قطع -

للبیع إضافة إلى اقتناؤها قصد إعادة تأهیلها وترمیمها، وإعادة هیكلتها، على أن تكون 

الاستشارة و المساعدة فيمخصصة للبیع، ناهیك عن تسییر مجموعات عقاریة وتقدیم 

.میدانال

الأملاك العقاریة، وذلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء كان ذلك لصالحها أو تسییر -

2.لصالح الغیر

لقد تم حل المؤسسة الوطنیة لترقیة السكن العائلي بعد أن سجلت عدة إختلالات في أدائها، 

مج حیث كان دورها محتشما في البرنامج الرئاسي المقدر بملیون سكن، الأمر الذي جعلها تنحل وتد

.30عربي باي یزید، المرجع السابق، ص)1(

.31ص نفس المرجع،)2(
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.1في المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة

:(AADL)الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره-4-ا

تعتبر الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري،

المؤرخ في 91/148بموجب المرسوم رقم  هاإحداثتم تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،

 و 2كمؤسسة وطنیة  مكلفة بإنجاز عملیات السكن في إطار الترقیة العقاریة1991ماي12

.المرسومهذا من 5القانون التجاري طبقا للمادة الغیر إلى أحكاممعتخضع في علاقاتها

التنفیذيمن المرسوم02بموجب المادة للوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره خول المشرع 

ك العقاریةهذا من خلال انجاز أو تجدید الأملانجاز عملیات الترقیة العقاریة، و ا 91/148رقم 

:بالإضافة إلى مهام أخرى ومنها

.تطویر السوق العقاریة في الجزائر وترقیتهاترویج و -

:تنشیط الأعمال التالیةتأطیر و -

.القضاء على السكن غیر الصحي-

.العمرانیة القدیمةتجدید و ترمیم الأنسجة -

.تغییر البیئة الحضریة-

.إنشاء مدن جدیدة-

.قصد تطویرهاإعداد أسالیب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها و تعمیمها -

السابق نور الدین موسى أن السبب الرئیسي لحل مؤسسة ترقیة السكن العائلي، یكمنصرح وزیر السكن والعمران (1)

.ألاف سكن8في الحصیلة الهزیلة التي قدمتها، والتي كشفت أن مساهماتها ضمن البرنامج الخماسي الماضي لم یتجاوز 

زیر الأول الذي عمل على إلحاق عدد كبیر من الهیئات أن عملیة إعادة هیكلة مؤسسة ترقیة السكن العائلي كان بقرار من الو كما

بوصایة وزارته، وسمح ذلك باستحداث مكاتب جهویة تابعة للدیوان من شانها أن تسمح بتوسیع نشاطه على مستوى الوطني، وتضمن 

، انظر الموقع 15/02/2010تصریح وزیر السكن في منتدى الشروق في .نجاعته ومساهمته اكبر ضمن البرنامج الخماسي القادم

r.talk4her.com/-http://bou المصدر هو منتدیات الونشریس العلمیة20/02/2013تم الدخول في ،.

، المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویره، ج ر عدد 12/05/1991المؤرخ في 91/148تنفیذي رقم مرسوم )2(

.29/05/1991في  صادر، 25
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المقاولین، (السوق العقاریة تصور المعلومات ونشرها على نطاق واسع باتجاه العاملین في -

العمومیة، منتجي مواد البناء، مكاتب الدراسات، المواطنین، المؤسسات المالیة، السلطات 

.)...مؤسسات الانجاز، مسیري العمارات والجمعیات

ظهر المرقي العقاري الخاص لأول مرة في الجزائر بصدور :المرقي العقاري الخاص - ب

هذا في صورة والمتعلق بتنظیم التعاون العقاري، و 1976أكتوبر 23المؤرخ في 76/921الأمر 

التي هي عبارة عن شركات مدنیة هدفها الأساسي الحصول على ملكیة السكن تعاونیات عقاریة، و 

المرقي (المتعلق بالترقیة العقاریة، وجب في ظله على المكتتب86/07وبصدور قانون 2،العائلي

بالقیام بإنجاز عملیات الترقیة العقاریة، سواء كان شخص طبیعي أو معنوي خاضع 3)العقاري

4.قانون الخاصلل

، فظهر المرقي العقاري 11/04الملغى بموجب قانون 93/03أما في إطار المرسوم التشریعي 

الخاص واعتبره المشرع في ظل هذا القانون انه شخص طبیعي كان أو معنوي، یبادر بعملیات بناء 

بنایات تتطلب احد مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو إعادة هیكلة، أو تدعیم 

هذه التدخلات، أو تهیئة وتأهیل الشبكات الموجهة للبیع أو الإیجار، وعلى هذا المرقي العقاري 

:الخاص أن یكون

شخص طبیعي أو معنوي یبادر بنشاطات الترقیة العقاریة المنصوص علیها في هذا -

.القانون

نصوص العقاریة المشخص معنوي یخضع للقانون الخاص كما هو الحال في التعاونیات -

.العقاریةالقائمة بعملیات الترقیة و 76/92علیها في الأمر رقم 

.35عربي باي یزید، المرجع السابق، ص)1(

.سالف الذكرالمتعلق بتنظیم التعاون العقاري، 76/92رقم من الأمر 02حسب المادة )2(

3 المتعلق بالترقیة العقاریة اسماه 86/07تعددت التسمیات التي أطلقھا المشرع  على المرقي العقاري ففي ظل قانون رقم )(
من المرسوم التشریعي 03من خلال  نص المادة "في الترقیة العقاریةمتعامل"، في حین اطلق علیھ تسمیة"مكتتب"المشرع 

الذي یحدد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة 105/رقم01في المرسوم التنفیذي "في الترقیة العقاریةمتعھد"، و93/03

.الساري المفعول11/04في ظل القانون رقم "المرقي العقاري"وتسمیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك

  .الذكرسالف ،86/07من القانون 8المادة )4(
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عبارة عن شركة أو مؤسسة تقوم  الذي هو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أو-

یكون المرقي العقاري على رأس هذه الشركة التي تظهرعمال نشاطات الترقیة العقاریة، و بأ

المنظم 11/04وانجاز طبقا للقانونتجدیدوشركة1،بیعبناء وشركةفي آن واحد كشركة

.لنشاط الترقیة العقاریة

فالمرقي العقاري المعنوي الخاص یكون إما في شكل شخص واحد في إطار شركة ذات 

، أو في شكل أشخاص متعددة في إطار شركة ذات مسؤولیة (Eurl)الشخص الوحید 

وهي تأخذ  شكل شركات ،(SPA)توصیة أو شركة مساهمةأو في شكل شركة(SARL)محدودة

.الفقرة الثانیة من القانون المدني1مكرر324تجاریة منشأة بموجب عقد توثیقي وفقا للمادة 

حاجاتهم ار الترقیة العقاریة تخصص لتلبیة أما الأشخاص الطبیعیین فإن أعمالهم في إط

.الخاصة بما یجعلهم یخضعون للقانون المدني

:الترقیة العقاریةنشاط المستفید في إطار:ثانیا

لعقاریة قصد البیع أو بالعودة إلى التعریف السابق للمرقي العقاري، نجده یبادر بالمشاریع ا

بصفة المشتري في عقد البیع، الذین قد یظهرستفیدلهذا فإنه یلجأ إلى إبرام عقود مع  المالتأجیر، و 

.بصفة المستأجر في عقد الإیجارو 

فالطرف الثاني في عقد البیع هو المشتري، وعقد البیع بصفة عامة من بین  العقود الدائرة بین 

النفع والضرر، لذلك اشترط المشرع في المشتري أن یكون بالغا أو راشدا حتى یمكنه التصرف بكل 

تصرفاته تتوقف من قانون الأسرة، فإن 83طبقا للمادة اله، أما إذا كان ناقص الأهلیة و حریة في أمو 

ویجب أن لا تعتریه عوارض الأهلیة من 2.على إجازة  الولي أو الوصي، أو على إذن من المحكمة

الاستغلال، أو التدلیس، عیب من عیوب الإرادة  كالغلطأو الغفلة،  أوالجنون، أو العته، أو السفه 

3.أو الإكراه

.القانون التجاري الجزائريمن 544مادة وذلك حسب الفقرة الأولى من ال)1(

.الجزائري، معدل ومتممالمتضمن قانون الأسرة09/06/1984المؤرخ في 84/11أمر )2(

:للتفصیل حول عیوب الإرادة، راجع المراجع التالیة)3(

.140-109،   ص ص1998عبد الرزاق السنهوري،نظریة العقد، الطبعة الثانیة، منشورات حلبي الحقوقیة، الإسكندریة، -
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شمل الترمیم والتجدید وإعادة التأهیل، لكن نشاطات المرقي العقاري تتعدى البیع والإیجار، لت

وإعادة هیكلة البنایات وتدعیمها إذا كانت بحاجة لذلك، فقد یقوم المرقي العقاري بشراء العقارات من 

ملاكها الأصلیین، ثم یقوم بترمیمها أو إعادة تأهیلها، أو إعادة هیكلتها، ومن ثمة یقوم بإعادة بیعها 

بح، كما یمكن أن یتقدم المالك إلى المرقي العقاري ویطلب منه لمن یرغب شراؤها قصد تحقیق الر 

، وفي هذه الحالة یكون 11/04رقم من القانون 15و03القیام بأحد الأعمال التي حددتها المواد 

مركز المرقي العقاري في علاقاته مع المتعاقد الآخر مقاولا ولیس بائعا، ویرتبط بموجبه بعقد مقاولة 

أو تأجیر، ویظهر المتعاقد الآخر بمركز المالك، وبالتالي فالعقد المبرم  بینهما هو ولیس بعقد بناء 

.عقد مقاولة

في عقد البیع التام، أو البیع بناء على مقتنيفالمستفید في إطار الترقیة العقاریة قد یكون

عقد ومستأجر في ،عقد حفظ الحقصاحب حفظ الحق فيو  أو في عقد البیع بالإیجارالتصامیم،

كما قد یظهر بصفة رب العمل عندما یكون مالك للبنایة التي تحتاج إلى إحدى العملیات ,الإیجار

.11/04 رقم من قانون15والمادة  03الواردة في المادة 

الفرع الثاني

المتدخلة في إطار نشاطات الترقیة العقاریةالتقنیة الأطراف

في إطار نشاطات الترقیة العقاریة، یحتاج المرقي العقاري إلى أشخاص آخرین یسند إلیهم 

مهام انجاز المشروع، فیلجأ إلى أطراف تقنیة تشرف على تنفیذ العملیة المبرمجة من قبله، ویتم 

تنظیم تدخلهم عن طریق عقود كعقود مقاولة أو وكالة، فالمرقي العقاري یحدد علاقاته مع صاحب 

الخ، بحیث ...)ثالثا(والمقاول)ثانیا(، والمتدخلین الآخرین كالمهندسین المعماریین )أولا(لمشروع ا

تربطهم بالمرقي العقاري علاقة تكاملیة وطیدة، ولا یمكن استبعاد تدخلهم في الجانب التقني 

.والتنفیذي للمشاریع التي یقوم بها المرقي العقاري

=-Philippe MALINVAUD, droit des obligations, les mécanismes juridiques des relations

économiques, 6ème édition, collection droit, gestion, litec, Paris, 1992, p p 59-90.
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یعتبر صاحب المشروع الشخص الأساسي في العملیة العقاریة وینجز :صاحب المشروع :أولا

كل "على انه 94/07من المرسوم التشریعي رقم 7البناء لحسابه، فقد عرفه المشرع في المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یتحمل بنفسه مسؤولیة تكلیف من ینجز أو یحول بناء ما یقع على 

حائزا حق البناء علیها قطعة أرضیة یكون مالك لها، أو یكون 

1."التشریع المعمول بهاطبقا للتنظیم و 

صاحب المشروع بهذه الصفة، لا یشترط أن یكون هو الذي ابرم عقد المقاولة بنفسه، فیكفي 

لحسابه الخاص عن طریق وكیل عنه، سواء كانت هذه الوكالة كون هذا العقد ابرم باسمه و أن ی

یكون هو مالك الأرض الذي یقام علیه البناء أو یشید فوقها صراحة أو ضمنیة، كما لا یشترط أن 

.المنشأ الثابت، فقد تكون الأرض غیر مملوكة له، وإنما تحصل على حقوق البناء علیها

قانونا للقیام یفوضه صاحب المشروع كل شخص طبیعي أو معنوي المشرع كما اعتبر

من قانون 46و بالمطابقة مع نص المادة بإنجاز بناء أو تحویله بمثابة صاحب مشروع منتدب 

عشریة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین تقع المسؤولیة ال"التي تنص انه 11/04

المتدخلین الآخرین، الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل البنایة و 

49المادة و . "الردیئة لأرضیة الأساسأو جزء منها، جراء عیوب في البناء بما في ذلك النوعیة 

تب  الدراسات  والمقاولین  والشركاء  الآخرین  بكل  مكایتعین علیه بهذه الصفة مطالبةو "2فقرة 

".القانونیة المطلوبةالضمانات  والتأمینات 

بصاحب یلزم المشرع كل المتدخلین الذین لهم علاقة 11/04من قانون 46فمن خلال المادة 

نجده قد ألزم المرقي العقاري بالمطالبة 2فقرة  49بالعودة إلى المادة بالضمان العشري، و المشروع

بالتأمینات الضروریة، فلهذا یكون المشرع قد اعتبر المتعامل في الترقیة العقاریة هو نفسه صاحب 

المشروع، فقد یكون المرقي العقاري نموذج خاص من صاحب المشروع عندما یظهر كمالك للأرض 

.وحرصه على مدى مطابقته للطلب2،العملمحل المشروع، فیقوم بمهامه كصاحب مشروع بمتابعة

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة 18/05/1994المؤرخ في 94/07من المرسوم التشریعي رقم 7انظر المادة )1(

.25/05/1994في  صادر، 32المهندس المعماري، ج ر عدد 

(2) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op. cit , p52.
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تنفیذیا في العملیة صاحب المشروع عندما لا یكون دورهیظهر المرقي العقاري كمدافع لمصالح 

فلا یكون لأطراف عقد العمل أي علاقة إلا مع المتعامل الذي .أي لا یمارس نشاطات المقاول

به وان كان قانونا لیس هناك أي رابطة عقدیة بینه یمثل صاحب المشروع الذي یوقع باسمه و لحسا

1.وبین أطراف العقد

لكن فیما یخص العلاقات التي تربط المرقي العقاري وصاحب المشروع، فإن المشرع لم 

ینظمها حیث تركها للقواعد العامة، على غرار المشرع الفرنسي الذي نظم هذه العلاقة في إطار عقد 

لمرقي العقاري یتعهد قبل صاحب المشروع بمقتضى عقد الترقیة العقاریة الترقیة العقاریة، وجعل ا

بمقابل أجرا معین بأن یقوم بتشیید المباني والمنشآت، إما بنفسه أو بواسطة الغیر، والقیام بجمیع 

الأعمال المادیة والتصرفات القانونیة، والإجراءات الإداریة والعملیات المالیة التي من شأنها أن 

والمادة من القانون المدني الفرنسي 1831نهایة الأمر إلى انجاز البناء، وهذا وفقا للمادة تؤدي في

2.السكن الفرنسيمن قانون البناء و 221/1

فیكون المرقي العقاري في عقد الترقیة العقاریة مقدم خدمات، فالعلاقة التعاقدیة بینه وبین 

صاحب المشروع تنصب على تلبیة حاجات هذا الأخیر من طرف المرقي العقاري، التي تندرج في 

واعد قالب عقد الترقیة العقاریة الذي یتضمن، إضافة للقواعد العامة المتعلقة بالبناء بصفة عامة، ق

secteur)خاصة بالبناء لاستعمال مهني و سكني، أي ما یعرف بالقطاع المحمي  protégé)3 فیلتزم

:المرقي العقاري نحو صاحب المشروع ب

.احترام السعر المتفق علیه و انجاز البرنامج و تسلیم البناءات وفقا لما ذكر بالعقد-

.احترام أجال التسلیم المنصوص علیها بالعقد-

(1) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op. cit , p52-

53.

(2) Jean-Bernard AUBY et HUGUES Périnet-Marquet, Droit de l’urbanisme et de la construction,

4éme édition, Montchrestien, Paris, 1995, p 743.

.من القانون المدني الفرنسي1-1831حسب المادة -3
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الخضوع إلى و  1تأمین على مخاطر الأشغال،اكتتاب تأمین لحساب صاحب المشروع-

.التأمین العشري لحسابه الخاص

.وإبرام الصفقاتإمضاء العقودر حیث یقوم بالحصول على القروض و الالتزام بالتسیی-

.تحریر عقود قانونیة كعقود البیع-

.تنظیم الملكیة المشتركة-

المتفق مل على عاتقه التجاوزات في السعر لأجل استعمال سكني، یتحإذا تعلق الأمر بالبناء 

.وبالمقابل یتلقى المرقي العقاري حقوقه من قبل صاحب المشروع2علیه،

:المهندس المعماري:ثانیا 

:تعریف المهندس المعماري-1

تنفیذه، ومراجعة المهندس المعماري هو الشخص الذي یعهد إلیه إدارة العمل والإشراف على 

ولا یخضع في عمله إلى 3،حسابات المقاول والمصادقة علیها، وصرف المبالغ المستحقة إلیه

أحكام القانون التجاري باعتباره یمارس مهنة حرة غیر تجاریة تختلف عن مهنة المقاول، و 

املة اللازمة لهذا لكن إذا تعدى عمله إلى التنفیذ بنفسه وقام بتورید المواد الأولیة أو الأیدي الع

وقد 4،تجاریایمارس عملاالتاجر باعتبارهالتنفیذ، فإنه یعتبر مقاولا ویصدق علیه وصف

5.حر أو مكتب دراسات عمومي أو خاصمهندسیكون

(1) Jean-Bernard AUBY et HHUGUES Périnet-Marquet, op cit, p 757.

(2) Paul MASSE, Théorie et pratique de la promotion immobilière, finance, économica, Paris, 1994,

P 185,186.

والحراسة، دار إحیاء عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء السابع، العقود الواردة على العمل والودیعة)3(

.109، ص 1964التراث العربي، بیروت، لبنان، 

.415.416، 414انظر عبد الرزاق حسین یس، المرجع السابق، ص )4(

المجلة ، "من القانون المدني الجزائري554المسؤولیة العشریة للمهندس المعماري والمقاول طبقا للمادة "إبراهیم یوسف، )5(

.687، ص1995، 03، رقم 33جامعة الجزائر، الجزء للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة،الجزائریة 
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:التزامات المهندس المعماري-2

ومتابعة  في انجاز عملیات البناء 1یظهر دور المهندس المعماري في عملیات الترقیة العقاریة

وهي عبارة عن تلك تنفیذه، و كذا  في إبداء ملاحظاته، إذ یقوم بوضع  التصامیم لأعمال البناء

حیثمن ذلك ویتحدد من انجازه،الخرائط التي تبین موقع المشروع و حجمه و الهدفالرسومات و 

.تحدید نوعیة الأرضیاتكذاو  2،والطرقاتوالمقاساتالأبعاد

وتمر عملیة تصمیم مشروع بمرحلتین، تتمثل المرحلة الأولى في تصمیم الرسومات التمهیدیة 

المبدئیة، فیقوم بدراسة البرنامج المقدم له من طرف رب العمل، والمعلومات التي تحصل علیها 

ترابیة التي سوف ینجز شخصیا من اجل إعداد الرسومات الأولیة التي تمكنه من معرفة القطعة ال

الرسومات النهائیة التي لا یقوم المهندس أما المرحلة الثانیة فتتمثل في إعداد 3.فوقها المشروع

المعماري بإعدادها إلا بعد أن یصادق علیها رب العمل، ویتم إرفاق المخططات والرسومات النهائیة 

.یمها أمام السلطات المختصةمع طلب رخصة البناء، التي یلتزم  المرقي العقاري على تقد

الذي هو عبارة عن البیان المفصل (devis)4كما یقوم المهندس  المعماري بإعداد المقایسة

للأعمال الواجب القیام بها، والمواد الواجب استخدامها في هذه الأشغال، وكذلك الأجرة الواجب 

ومن اجل إتمام مهامه 5،دفعها عن كل عمل وأسعار المواد التي سوف تستخدم في عملیة البناء

كما 6،قة في مجال البناء و قواعد البناءیجب على المهندس المعماري احترام قواعد العمران المطب

، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري،94/07من المرسوم التشریعي رقم 12طبقا للمادة )1(

.سالف الذكر

معماري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة مدوري زایدي، مسؤولیة المقاول و المهندس ال)2(

.55، ص 2012الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

(3) Jean-Bernard AUBY et HUGUES Périnet-Marquet, op cit, p 527

:المقایسة ثلاث أنواع)4(

les)المقایسة الوصفیة - devis descriptif)تتضمن بیانا للمواد الواجب استخدامها في تنفیذ البناء.

le)المقایسة الكمیة- devis quantitatif)یتضمن تقدیر الأحجام و مساحات أو مسطحات الأعمال.

le)المقایسة التقدیریة - devis estimatif)قایسة الكمیةو تتضمن تقدیرا تقریبیا لتكالیف الأعمال، وفقا لتفصیلاتها الواردة في الم.

.56مدوري زایدي، المرجع السابق، ص )5(

(6) Jean-Bernard AUBY et HUGUES Périnet-Marquet, op cit, p 529,530 .
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یقع أیضا على عاتق المهندس المعماري واجب الإعلام والنصح، المتمثل في إرشاد صاحب 

التي من شأنها المحافظة على إلى كل الطرق والإمكانیات الممكنة"المرقي العقاري"المشروع 

لمدافع عن مصالح صاحب مصالح هذا الأخیر باعتبار المهندس المعماري صاحب العمل ا

وفي حالة قیامه 1،مهمته، ویتحمل مسؤولیة جمیع الأعمال المهنیة المنوط بهانجازالمشروع عند

من 555بعمل دون الآخر، فإنه لا یسأل إلا في حدود هذا العمل طبقا لما جاء في نص المادة 

ماري على وضع التصمیم دون اقتصر المهندس المعإذا" القانون المدني الجزائري التي تنص على 

، لذا یجب "أن یكلف بالرقابة على التنفیذ، لم یكن مسؤولا إلا عن العیوب التي أتت من التصامیم

على المرقي العقاري أن یطلب من المهندس المعماري المكلف بإنجاز المنشآت شهادة تأمین 

إذا ظهرت بها عیوب وترتب عنها للمباني والمنشآت التي اشرف علیها 2تحملهم المسؤولیة العشریة

.أو الإهمال في المتابعةنتیجة الخطأ في التصمیم 3تهدید متانة البناء وسلامته

لم ینظم المشرع الجزائري طبیعة العلاقة التي تربط المهندس المعماري مع المرقي العقاري 

من القانون 549إلى المادة باعتباره من أهم المتدخلین في عملیات الترقیة العقاریة، لكن بالرجوع 

عقد یتعهد بمقتضاه احد المتعاقدین أن یصنع "المدني الجزائري التي عرفت عقد المقاولة بأنها 

".شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

یتضح لنا من خلالها أن عمل المهندس المعماري یتمثل في شيء من قبیل الأعمال المادیة 

لة، والمتمثل في انجاز تصامیم البناء والإشراف على متابعتها في مقابل أجر، فإننا نكیف للمقاو 

وحسب الفقهاء،فإذا كان المهندس .العقد بأنه عقد مقاولة وبالتالي تطبق علیه الأحكام الخاصة به

أما إذا قام بحراسة .، فإنه تصرف كمستأجر عملري یقوم بوضع المخططات والتصامیمالمعما

دارة الأشغال لحساب صاحب المشروع، فإنه یكون وكیلا و یخضع لقواعد الوكالة، ومنهم من یرى وإ 

یعتبر مندوره كوكیل یبقى استثنائیا ویخضع إثبات وكالته للقواعد العامة، كما أن من الفقهاء

.سالف الذكر، 94/07 رقم من المرسوم14طبقا للمادة )1(

.سالف الذكر،11/04 رقم من قانون49و  46طبقا للمادة )2(

.التقنین المدني الجزائريمن 554المادة )3(
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قبیل الأعمال المادیة للمقاولات، مما یستوجب تطبیق أحكاممنالمهندس المعماريعمل 

1.المقاولة

:المقاول:ثالثا

:تعریف المقاول-1

مهمته في وتتمثلوالمنشآت الثابتة الأخرى،المقاول هو الشخص الذي یعهد إلیه إقامة المباني 

تنفیذ الأعمال طبقا للتصمیمات التي وضعها المهندس المعماري، والتي تكون قد اعتمدها كل من 

، وعلى المقاول أن یتقید بالشروط وبالمواصفات والسلطات المختصة بمنح التراخیصرب العمل

من 03وقد عرفه المشرع من خلال نص المادة 2،التي تضمنها العقد الذي ابرمه مع رب العمل

كل شخص طبیعي أو معنوي، مسجل في السجل التجاري بعنوان أشغال "انه11/04قانون 

"أو مؤسسة تملك مؤهلات المهنةالبناء بصفته حرفیا 

:دور المقاول في الترقیة العقاریة-2

ي یوضع من المقاول دورا هاما في عملیة الترقیة العقاریة، إذ هو المنفذ للبرنامج الذیؤدي

عقد یتعهد بمقتضاه احد"یرتبط معه بعقد مقاولة الذي عرفه المشرع انه طرف المرقي العقاري، و 

فیلتزم بموجب 3،"شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل اجر یتعهد به المتعاقد الآخرالمتعاقدین أن یصنع 

على المقاول أن ینجز اجر یلتزم به المرقي العقاري، و عقد المقاولة المقاول بتقدیم عمل مادي مقابل

د مع مراعاته للنصوصالعمل بالطریقة المتفق علیها في عقد المقاولة ووفقا للشروط الواردة في العق

یمكن أن یقتصر على التعهد بتقدیم  عمله فحسب على أن و  4،التنظیمیة في هذا المجالالتشریعیة و 

یستوي أن كان أو لیستعین بها للقیام بعمله، و یقدم رب العمل المادة التي یستوجب علیه استخدامها

بحیث یكون قدم الموارد الخاصة بإقامة المباني أو قدمها رب العمل بالالتزام بالضمان الخاص،

.63عربي باي یزید، المرجع السابق، ص )1(

هوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، المقاولة، الودیعة والحراسة، المرجع السابق، عبد الرزاق السن)2(

.64، 63ص 

.من التقنین المدني الجزائري549المادة )3(

(4) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit , p65.
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فإذا قدم رب  1،مسئولا عن وجود المادة التي یقدمها، وعلیه ضمانها لرب العمل في كلتا الحالتین

العمل هذه المادة، فإنه یستوجب على المقاول أن یحرص علیها وأن یراعي أصول الفن في 

مقاولین ثانویین،یلجأ إلى ویمكن للمقاول أن یلتزم بإنجاز المشروع بنفسه أو أن 2،استخدامه لها

وهذا في حالة عدم وجود شرط في العقد 3،والذین لیس لهم أي رابطة عقدیة مع صاحب المشروع

یبقىالشخصیة، ولكنكفاءتهعلى  یمنعه من ذلك، أو أن طبیعة العمل لا تفترض الاعتماد

4.الفرعي اتجاه رب العملالمقاولعلىمسئولا 

الالتزام بالتوجیه والإعلام نحو رب العمل أو المرقي العقاري، كما یقع على عاتق  المقاول 

5،خرقه لقواعد التعمیروإزاء المهنیین الآخرین، فینبغي علیه أن یلفت انتباه المرقي العقاري حول

ویعلم المهندس المعماري بالأخطاء الموجودة في التصمیم وكذلك الأخطار والجوانب السلبیة التي 

تعلیمات التي تلقاها منه، ویبقى مسؤولا إذا بدأ بتنفیذ الأعمال دون أن یتحصل تنجم عن تنفیذه لل

كما یتعین على المرقي العقاري مطالبة المقاول 6،المرقي العقاري على الوثائق الإداریة اللازمة

فالمقاول یسأل عن مخالفته للشروط المتفق علیها في 7،بالضمانات والتأمینات القانونیة المطلوبة

وفي  حالة نقص كفاءاته المهنیة في .لعقد مع المرقي العقاري أو عند انحرافه عن أصول الفنا

البناء أو إساءته لاختیار المادة المستخدمة في العمل، أو تأخیره في انجاز أو إتمام العمل دون 

.تدخل أو وجود سبب أجنبي، فإنه تتحقق مسؤولیاته اتجاه ذلك

عماري مع المقاول في المسؤولیة وهذا في حالة تقصیره في یمكن أن یشترك المهندس الم

ن ق م ج على التضام554واجبه المتمثل في رقابة تنفیذ عمل المقاول لذا نص المشرع في المادة 

.من التقنین المدني الجزائري551حسب نص المادة )1(

.من التقنین المدني الجزائري552حسب نص المادة )2(

(3) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit , p63.

.من التقنین المدني الجزائري564حسب نص المادة )4(

(5) George liet,- VEAUX et Andrée THILIER, Droit de la construction, 11éme édition, litec, PARIS,

1994, p 339.

(6) George LIET,- VEAUX et Andrée THILIER, op.cit. p 339.

.من التقنین المدني الجزائري549المادة )7(
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وهذا ما استقر علیه غالبیة الفقهاء بالتضامن ما بین  المقاول بین المقاول والمهندس المعماري،

.والمهندس المعماري بالمسؤولیة والتعویض

، التي تصدر عن وجه المقاولةما یمكن قوله عن المقاول انه یعد تاجرا في تنفیذ أعماله

ویشترك مع ،یخضع إلى أحكام القانون التجاريوبذلك فانه یختلف عن المهندس المعماري الذي لا

رقي العقاري في اكتساب الصفة التجاریة الأمر الذي یتطلب خضوعه إلى التزامات التاجر مال

.المهنیة من حیث القید في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجاریة 
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المبحث الثاني

:الترقیة العقاریةمجالات 

حاول المشرع الجزائري بموجب الإصلاحات والتعدیلات التي شملت كل النصوص 

الترقیة العقاریة في الجزائر، تنمیة وتطویر الاستثمار في المجال العقاري، حولالقانونیة 

المطلب (على حد سواء الإیجار العقاریة لتشمل البیع و فنجده قد وسع من تقنیات الترقیة 

كما تدخلت الدولة بإصلاحاتها فیما یتعلق بالجانب المالي من اجل تدعیم نشاطات )الأول

).المطلب الثاني(الترقیة العقاریة 

المطلب الأول

التقنیات القانونیة للترقیة العقاریة

بها المرقي یقصد بالتقنیات القانونیة للترقیة العقاریة، الطریقة القانونیة التي یتعامل

العقاري مع المستفید بغض النظر عن شكل الترقیة العقاریة، أي الرابطة القانونیة أو العلاقة 

، فإن التقنیات القانونیة للترقیة 11/04وبالرجوع إلى قانون1.القانونیة الموجودة بینهما

).انيالفرع الث(، و تقنیة الإیجار )الفرع الأول(العقاریة تتمثل في تقنیة البیع 

الفرع الأول

البیععقد 

، نجد أن تقنیات البیع في  الترقیة العقاریة تتمثل في عقد 11/04بالرجوع إلى قانون 

تقنیة كرس المشرع كما عقد حفظ الحق،، عقد البیع بناء على التصامیم، بیع عقار مبني

المساكن المنجزة الذي یحدد شروط شراء 01/105التنفیذي بموجب المرسوم البیع بالإیجار 

.بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار

.39ویس فتحي، المرجع السابق، ص(1)
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من 26عرف المشرع عقد بیع عقار مبنى في المادة :1عقد بیع عقار مبني: أولا

تسدید ني هو كل عقد رسمي یحولعقد عقار مب"والتي تنص على انه11/04قانون

ومن خلال هذا "الملكیة التامة للعقار المبني موضوع الصفقة،السعر من طرف المقتني

التعریف  یتضح لنا عقد بیع عقا مبني هو ذلك العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري 

بتخویل ملكیة محل العقد الذي  یكون منجز أثناء إبرام العقد ،مقابل تسدید المشتري للسعر 

نصب  في قالب رسمي وإخضاعه لإجراءات التسجیل ن یاالمتفق علیه في العقد الذي یجب 

لصعوبة التمویل في عملیة ونادرا ما یتم البیع وفق هذه التقنیة نظرا والشهر حتى یرتبا أثاره، 

2.البناء

تعریف المشرع لعقد بیع عقار مبني نلاحظ  أن هذا العقد یتمیز  ومن خلال 

:بالخصائص التالیة

عقد بیع عقار مبني من العقود التبادلیة فیقع على عاتق یعتبر :عقد ملزم للجانبین-

المرقي العقاري تحویل ملكیة العقار المتفق علیها في عقد البیعّ ،مقابل ثمن نقدي یلتزم به 

.المشتري 

فان عقد بیع عقا،انه رضائيوصف خلاف لعقد البیع العادي الذي ی:عقد شكلي- ر                       

.یستلزم الرسمیة بتحریر العقد وتسجیله وشهرهمبني عقد شكلي

لبیــع بنــاء علــى التصــامیم وعقــد حفــظخلافــا لعقــد ا:عقــد ینصــب علــى محــل موجــود-

كمـا سـنرى لاحقـا ،فـان هـذا العقـد ینصـب علـى علـى محـل فابـل للوجـود،الحق اللذان ینصبان

.موجود وقت التعاقدلمح

حتى وان كان هذا العقد یخضع للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني إلا أن  المشرع أشار إلیه بموجب )1(

العقار وأهمیته وخصوصا في إطار نشاط الترقیة العقاریة وأراد إعطائه الأهمیة وذلك لتمیز بیع  11/04القانون رقم 

زیادة على رضا الطرفین بشان الشيء المبیع وسعر المبیع المتفق "...26المناسبة بحیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

یة المطلوبة في مجال قابلیة وتهیئة علیه، یجب ان یستجیب العقار تحت طائلة بطلان العقد الى الشروط التقنیة والوظیق

..."المحلات ذات الاستعمال السكني

(2) Olivier BARRET ,Gestion de l’immeuble, Vente d’immeuble construit, DALLOZ, Paris,

1997, p 1373.
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بحیث یعرف كل من المتعاقدین (الاحتمالیةفهو یختلف عن العقود :عقد محدد-

فیطلع المشتري على العقار محل التعاقد،كما یتفق المتعاقدین ویحددان ،)مقدار ما یقدمه

.ثمن المبیع

طبق هذا العقد منذ صدور المرسوم التشریعي:عقد البیع بناء على التصامیم:ثانیا 

ممیزاته سنتطرق إلى تعریفه ثم إلى،المتعلق بالنشاط العقاري، وللإحاطة بهذا العقد90/03

.التي تمیزه عن غیره العقود 

عقد " انه عقد البیع على التصامیم عرف :تعریف عقد البیع بناء على التصامیم-1

تشییده في عقاري محله عقار في طور التشیید یلتزم بمقتضاه المرقي العقاري البائع بأن یتم

أن ینقل ملكیته للمشتري الذي یلتزم بأن یدفع ق علیه و بالمواصفات المطلوبة، و الأجل المتف

طریقة وآجال دفعها تها و للبائع أثناء التشیید دفعات مخصومة من ثمن البیع تحدد قیم

1."بالاتفاق

11/04من قانون 28ف المشرع عقد البیع بناء على التصامیم من خلال المادة رّ عو 

عقد بیع بناء على التصامیم أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو في طور البناء، "على انه 

هو العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف المرقي 

العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال، و في المقابل یلتزم المكتتب بتسدید 

"دم الانجازالسعر كلما تق

فمن خلال هذه المادة، یمكن تعریف عقد بیع بناء على التصامیم بأنه عقد بیع محله 

عقار غیر منجز أو في طور الانجاز، یلتزم من خلاله المرقي العقاري بتجسید البنایة أو 

جزء منها وفقا للمواصفات المتفق علیها في العقد و بتحویل الملكیة إلى المشتري الذي یقع 

.دفع تسبیقات حسب تقدم الأشغال، ویتم الدفع في الآجال المتفق علیهاعاتقه على

قد یتشابه عقد البیع :تمییز عقد البیع بناء على التصامیم عن العقود المشابهة-2

بناء على التصامیم مع عدة عقود أخرى، إلا انه یختلف عنها في بعض الجوانب كونه عقد

انه یقع على محل لم یتم تشییده بعد، وقد یلتبس الأمر عند بالنظر إلىخاصة ذو طبیعة

.تمییزه مع بعض العقود الأخرى التي تقوم على تأجیل الالتزامات المتعاقد علیها

.49، صالمرجع السابقویس فتحي، )1(
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وفي هذا الصدد یوجد في القانون المدني الجزائري كلا من البیع الابتدائي والبیع 

از أهم أوجه الاختلاف بینها وبین عقد والتي سنحاول إبر .وبیع الأشیاء المستقبلیةبالتقسیط

.على التصامیمالبیع بناء

من القانون المدني الجزائري 92تنص المادة :تمییزه عن عقد بیع الأشیاء المستقبلیة-ا

یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا، غیر أن التعامل في تركة إنسان "

"إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانونعلى قید الحیاة باطل ولو كان برضاه 

وعلیه قد یقصد المتعاقدان التعاقد على شيء مستقبلي، بحیث یلتزم البائع بنقل ملكیة 

الشيء عند وجوده ما دام هذا الشيء قابل للوجود، وبما أن البیع بناء على التصامیم هو بیع 

وبالتالي یجوز التعامل به طبقا معاینة على مخطط، فإنه یدخل ضمن الأشیاء المستقبلیة، 

لهذه المادة، لكن هذا العقد الذي یعد من قبیل الأشیاء المستقبلیة باعتباره بیع بناءات 

ومحلات على مخططات دون وجودها على الأرض الواقع، فإنه یختلف عن بقیة البیوع 

صنعها لا تتنقل المستقبلیة الأخرى، حیث نجد أن الملكیة في البیوع المستقبلیة التي لم یتم

1.دملكیتها بمجرد انعقاد عقد البیع، لان الشيء غیر موجو 

غیر أن في بیع العقار على التصامیم، فإن الأرض محل التشیید موجودة، تنتقل 

وقت البیع أي بعد إشهار العقد، )المشتري(إلى المستفید )البائع(ملكیتها من المرقي العقاري

المستقبلیة الأخرى التي تستحیل انتقال الملكیة عن عقد البیوع  العقد  هذا   ما یمیز وهذا 

كان المشتري العادي لشيء مستقبلي مهدد بالاحتمال  إذاوأكثر من هذا .فیها لانعدامها

والصدفة،فان عقد البیع على التصامیم ینفرد بأحكام ممیزة بالصرامة بما یحقق حمایة للمقتني 

2.من حیث قیمتها أوالبنایة  أوجود العقار من الاحتمال والمجازفة من حیث و 

إن عقد البیع :الابتدائيالبیع  عقد التصامیم عن   على بناء بیع تمییز عقد-ب

laالابتدائي  vente préliminaire هو وعد بالبیع و الشراء ملزم للجانبین، أین یتفق فیه

عقد البیع ، دیوان المطبوعات ،، الجزء الرابعفي شرح القانون المدني الجزائريخلیل احمد حسن قدادة، الوجیز)1(

.113، ص 1996الجامعیة، الجزائر، 

.72صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص  (2)
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یتم البیع النهائي بعد فترة من الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة لعقد البیع، على أن 

1.تاریخ اتفاقهما

وإذا انعقد البیع الابتدائي صحیحا بنفس الأركان وشروط الصحة التي ینعقد بها البیع 

یقصد الآثار لا هذه أنإلاعلى البیع، یترتبما الآثار منعلیهصحیحة، فإنه یترتب 

2.يتحریر العقد النهائفیذ إلى غایةتنفیذها في الحال، بل تبقى موقوفة التن

من أهم الاختلافات بین البیع الابتدائي والبیع بناء على التصامیم، نجد أن البیع 

الابتدائي الملزم للجانبین مجرد وعد ملزم لكلا الطرفین بإتمام إجراءات البیع خلال المدة 

متفق علیها، المحددة، لذلك فهو یرتب التزام شخصي یتمثل في إبرام عقد البیع في المدة ال

المرقي (الذي یرتب آثار البیع، بحیث یلتزم البائع بخلاف عقد البیع بناء على التصامیم

الملكیة والتسلیم، أما المشتري فیلتزم بدفع الثمن بمواصلة الانجاز والمطابقة ونقل) العقاري

.بالتسلیمیلتزمحسب الطریقة المتفق علیها و 

فإنه لا یعتد به كتاریخ لعقد البیع وإنما العبرة بتاریخ كما انه في حالة البیع الابتدائي 

وهذا بخلاف 3،إبرام العقد النهائي على أساس اعتبار أن العقد النهائي یفسخ العقد الابتدائي

.ما یكون علیه عقد البیع بناء على التصامیم الذي یعقد بتاریخ إبرامه

بالتقسیط البیع یتم :بالتقسیطتمییز عقد البیع بناء على التصامیم عن عقد البیع-ت

ه، ویتم تسلیم المبیع یعلى آجال معلوم متفق علریق تقسیط الثمن على عدة دفعات و عن ط

إلى المشتري من وقت انعقاد العقد على أن لا تنتقل إلیه ملكیته إلا بعد أن یوفي  بالثمن 

.المستحق بأكمله

ثالثة، على هذه الصورة من البیع ق م ج في فقرتها الثانیة وال363قد نصت المادة ل

فإذا كان الثمن یدفع أقساطا، جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقي البائع جزءا "...

منه على سبیل التعویض في حالة ما إذا وقع فسخ البیع بسبب عدم استیفاء جمیع 

.47خلیل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص )1(

، لعقود التي ترد على الملكیة، البیع بالمقایضةا ،الرابععبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء)2(

.105ص  ، ، د س نمنشورات حلبي  الحقوقیة، الإسكندریة 

.48خلیل احمد حسین قدادة، المرجع السابق، ص )3(
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وفقا  الأقساط، و مع ذلك یجوز التعاطي تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق علیه

وإذا أوفى المشتري جمیع الأقساط، یعتبر انه تملك الشيء ،224للفقرة الثانیة من المادة 

"المبیع من یوم البیع

یتشابه البیع بالتقسیط مع البیع بناء على التصامیم في كیفیة دفع الثمن، الذي یتم على 

بالتقسیط لا یتم انتقال ففي البیع .أقساط دوریة، ولكن یختلفان في مسألة انتقال الملكیة

الملكیة إلى المشتري إلا بعد سداد جمیع الأقساط المدونة لمجموع الثمن المتفق علیه في 

العقد، أما في البیع بناء على التصامیم، فإن الملكیة تنتقل إلى المشتري منذ تاریخ إبرام العقد 

.و تكوینه

على التصامیم عقد شأنه شأن البیع بناء من خلال هذه التمییزات، یتضح لنا أن عقد

عقود البیع الأخرى، إلا انه عقد مستقل بذاته كونه یخضع إلى نظام خاص به، وكونه تطبق 

انعقاده ي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، و الذي یحدد القواعد الت11/04رقم  علیه أحكام قانون 

ما لم یرد من أحكام وكذا یخضع إلى أحكام القانون المدني بشأن1،یتم في نموذج خاص به

.في هذا القانون

یتمیز عقد البیع بناء على التصامیم :الشكلیة في عقد البیع بناء على التصامیم-3

ر، إلا انه یعتبر شرطا بیع العقا في بأنه عقد شكلي، و إن كان القانون یشترط الشكلیة

كلي، والشكلیة فیه لیس للانعقاد، أما عقد البیع بناء على التصامیم فهو عقد شللإثبات و 

تعتبر شرطا للانعقاد، فلا ینعقد العقد صحیحا إلا إذا أفرغ في الشكل المحدد قانونا حسب 

13/431.2النموذج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

و   ع في عقد رسمي،و لقد نص المشرع صراحة على ضرورة إفراغ هذا النوع من البی

قانونا، وهذا ما ختصة لدى مصلحة التسجیل، ثم یشهر في المحافظة العقاریة الم هلیسجت

یتم إعداد عقد البیع بناء على التصامیم "11/04من قانون 34/01نصت علیه المادة 

شهادة الماجستیر، نوي عقیلة، النظام القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم في القانون الجزائري، مذكرة لنیل )1(

.21، ص 2003/2004جامعة الجزائر ،الحقوقفرع قانون عقود و مسؤولیة،  كلیة 

، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم 18/12/2013مؤرخ في 13/431مرسوم تنفیذي رقم )2(
للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالھا وكیفیات 

.04رقم انظر الملحق .25/12/2013، صادر في 66ج ر عدد دفعھا،  
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في الشكل الرسمي، ویخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار، ویخص في 

."تي تشید فیهاوالأرضیة النفس الوقت البناء

لقد استلزم المشرع الجزائري إفراغ عقد البیع :تحریر عقد البیع بناء على التصامیم-ا

بناء على التصامیم في شكل رسمي، فلا یكفي لصحة عقد البیع بناء على التصامیم أن 

یحرر في الشكل الرسمي على ید الموثق الذي یتلقى إیجاب البائع وقبول المشتري وفقا 

لب الخاص به، ووفقا للقالب الذي تنص فیه العقود الأخرى، بل یجب أن  یفرغ في القا

للنموذج المحدد بالتنظیم مع العلم أن المشرع لم یصدر بعد نموذج خاص بالبیع بناء على 

یحدد نموذج عقد البیع بناء على "11/04من قانون 28التصامیم، إذ ورد في المادة 

، هذا النموذج الذي یجب أن یتضمن بیانات إلزامیة خاصة به".التصامیم عن طریق التنظیم

من قانون 30زیادة إلى البیانات العادیة المألوفة في كل العقود، حیث نصت علیها المادة 

:والتي یجب أن یشمل علیها عقد البیع بناء على التصامیم11/04

.أصل ملكیة الأرضیة و رقم السند العقاري عند الاقتضاء-

.مرجعیات رخصة التجزئة-

والجزاء الذي یترتب على تخلف .كذا تاریخ رخصة البناءشهادة التهیئة والشبكات، و -

جانب التراضي هو البطلان إلىفي العقد  أساسیاالشكل الرسمي الذي یعد ركنا 

1.المطلق

التسجیل هو عملیة جبائیة یقوم بها الموثق :تسجیل عقد بیع بناء على التصامیم- ب

لحساب الخزینة العمومیة نیابة عن زبائنه، فیحصل رسوم التسجیل و الطابع منهم لیودعها 

2.إقلیمیابصندوق قابض الضرائب المختص 

باعتبار عقد البیع بناء على التصامیم من العقود الناقلة للملكیة، فإنه یخضع للتسجیل و 

.السالفة الذكر34/1لشكل الرسمي، وهذا ما نصت علیه المادة بعد تحریره في ا

.من التقنین المدني الجزائري324المادة )1(

.156سماعین شامة، المرجع السابق، ص )2(
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فالغرض من عملیة تسجیل العقود هو إعطاء تاریخ ثابت للعقد، وتمكین إدارة الضرائب 

من متابعة جمیع المعاملات الواردة على العقارات وتحصیل الرسوم والضرائب المترتبة 

.علیها

بالمائة من 5، فإن الرسم یقدر ب 76/105من الأمر 252وبالرجوع إلى نص المادة 

وتعفى من هذا الرسم عقود بیع العقار المخصصة للاستعمال السكني 1،يثمن البیع الصاف

.76/105من أمر 2فقرة  258في إطار نشاطات الترقیة العقاریة وفقا للمادة 

إطار  أما بالنسبة للمحلات ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحرفي المنجزة في

المحلات ا من رسم التسجیل لكونه یطبق علىالترقیة العقاریة، فإن نقل ملكیتها لا یعفیه

.ذات الاستعمال السكني فقط

إضافة إلى تحریر عقد البیع بناء على :شهر عقد البیع بناء على التصامیم- ت

یحتج به التصامیم و تسجیله، فإن هذا العقد یحتاج إلى الشهر لكي یصبح تصرفا قانونیا 

كل حق "75/74من الأمر 15اتجاه الغیر، حیث تنص المادة  أوسواء بین المتعاقدین 

لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم و كل حق عیني آخر یتعلق بعقار و للملكیة

فیهدف الشهر إلى إعلان الغیر بالمعاملات ..."إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

ویترتب على 2.الواردة على العقارات لذا یسمیه البعض الإعلان بدلا من الإشهار العقاري

شهر العقد نقل ملكیة العقار والحقوق العینیة الواردة علیه سواء بین المتعاقدین أم في مواجهة 

بیع بناء على التصامیم عن القواعد الغیر، ویلاحظ أن المشرع الجزائري خرج في عقد ل

هذا لاعتبار أن وجود هذه البنایة وقت التعاقد، و العامة حین اوجب شهر هذا العقد رغم عدم 

وجود المحل مستقبلا محقق الوجود، بالنظر للضمانات القانونیة  الممنوحة في هذا العقد، و 

یف العبء على الدولة أمام تشجیع لاقتناء مساكن بیع بناء على التصامیم و لتخفاللغرض 

.والتساهمیةالاجتماعیةكثرة الطلبات على السكنات

، 12/1977/، صادر في 81ددع ج ر ،المتضمن قانون التسجیل،09/12/1975المؤرخ في 76/105رقم  أمر)1(

.معدل ومتمم

.179ص ، 5،2007عدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،، مجلة الباحث، "بالإیجارعقد البیع "حملیل نوارة، )2(
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نظم  المشرع عقد حفظ الحق لأول مرة بموجب القانون رقم :عقد حفظ الحق:ثالثا

منه على وجوب تحریر عقد 30قد نصت المادة ف 1،المتعلق بالترقیة العقاریة86/07

عرض إلیه المشرع من خلال المرسوم التشریعي ، ولم یت"عقد حفظ الحق"تمهیدي یسمى 

.منه27في المادة 11/04، لكنه نظمه بعد ذلك بموجب قانون 93/03

عقد ":كما یلي 11/04من قانون 27عرف المشرع عقد حفظ الحق من خلال  المادة 

أو في  ،العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤههو حفظ الحق 

.الأخیرطور البناء، لصاحب حفظ الحق، فور إنهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا

في حساب مفتوح باسمه لدى التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحقیودع مبلغ 

...."هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة

یلتزم المرقي بموجبه الذي  العقدهو  عقد حفظ الحقالتعریف أن هذا خلالیلاحظ من

حفظ الحقالمخصص لصاحبلبناءاالمقرر بناؤه أو في طور  العقار بتسلیم العقاري

في حساب مفتوح بالمقابل یلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبیق .إنهائهعند بغرض اقتنائه

صندوق الضمان والكفالة المتمثلة في هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریةباسمه لدى 

.في الترقیة العقاریةالمتبادلة 

عقد حفظ الحق أو ما اسماه بالعقد التمهیدي حسب نص المادة المشرع الفرنسي وعرّف

العقد الذي یلتزم "على انه المتعلق بالأبنیة تحت الإنشاء1967جانفي 03من قانون 11

بمقتضاه البائع بحجز عقار أو جزء من عقار للمشتري في مقابل إیداع هذا الأخیر ضمان

2".في حساب خاص

یتمیز عقد حفظ الحق بخصوصیة تمیزه عن العقود الناقلة :خصائص عقد حفظ الحق-

:للملكیة وفقا للقواعد العامة، فهو

یجب أن یسبق كل تنازل في إطار البیع آجل تحریر "المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07 رقم من قانون30تنص المادة )1(

."عقد حفظ الحق الذي یحدد منواله النموذجي بالطرق التنظیمیة

(2) Michel DAGOT, La vente d’immeuble a construire, litec, Paris, 1983, p 109.
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إن عقد حفظ الحق من العقود التبادلیة، یرتب التزامات متقابلة :عقد ملزم للجانبین-ا

فیلتزم المرقي العقاري بالقیام بكل ما من شأنه أن یجعل صاحب 1،على عاتق المتعاقدین

حفظ الحق یستفید من العقار محل العقد إلى غایة إعداد عقد بیع البنایة أو جزء من البنایة 

.محل عقد حفظ الحق

، بتسلیم العقار المقرر 11/04من قانون 27كما یلتزم المرقي العقاري طبقا للمادة 

ه مقابل تسبیق یدفعه صاحب حفظ ئلبناء لصاحب حفظ الحق فور إنهابناؤه أو في طور ا

الحق یمثل مبلغ ضمان یودعه باسمه الخاص لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة، 

المقدر قانونا ب 2،والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة العقاریةفي صندوق الضمانالمتمثلة

قد ت المحكمة العلیا أن عاراقر  جاء في إحدى وقد  3،قاربالمائة من السعر التقدیري للع20

لیس عقد إذعان، وأن المستفید من السكن ملزم بتسدید الثمن حفظ الحق عقد ملزم للجانبین و 

4.الأشغال المنجزة فعلاضوء العقد علىفي  المتفق علیه

المتعلق بالترقیة 11/04لم یشترط المشرع الجزائري في ظل قانون :عقد مكتوب-ب

العقاریة، بأن یكون عقد حفظ الحق في قالب رسمي، بل تكفي الكتابة العرفیة مع احترام 

مارس 04المؤرخ في 86/38من المرسوم التنفیذي 35، وتنص المادة 5المنوال النموذجي

المحدد لشروط الاكتتاب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة وكیفیاته، والذي ضبط دفتر1986

، 2008الالتزامات النظریة العامة للعقد، طبعة معدلة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، علي فیلالي)1(

.57ص

یحدد شروط الاكتساب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة 04/03/1986المؤرخ في 86/38تنفیذي رقم المرسوم الانظر )2(

.05/03/1986في  صادر،10عددموذجي لعقد حفظ الحق، ج ر ویضبط دفتر الشروط النموذجي و المنوال النوكیفیاته، 

.، سالف الذكر11/04 رقم من قانون27الفقرة الثانیة من المادة )3(

:جاء في مضمون القارار)4(

.لا یعد عقد حفظ الحق الملزم للجانین عقد اذعان -"

.المستفید من السكن ملزم بتسدید الثمن المتفق علیه في عقد الحفظ-

"المستفید من سكن موضوع عقد حفظ الحق ملزم بتسدید ثمن المسكن الحقیقي على ضوء الاشغال المنجزة فعلا-

، العدد العلیامجلة المحكمةالغرفة العقاریة، 1568000، ملف رقم 08/04/2009قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

.2009الثاني، 

(5 .5انظر نموذج عقد حفظ الحق الملحق رقم (
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، أي بیع آجل، "عقد حفظ الحق"تسمى وثیقة "على انه الشروط النموذجي لعقد حفظ الحق

".إجراء التسجیلإلى و تحرر في شكل عرفي، و تخضع 

رغم أن هذا القانون لم یشترط قالبا رسمیا لهذا العقد، إلا انه اشترط إیداعه للتسجیل 

ي ذمشرع من خلال المرسوم التنفیهذا ما ابقى علیه اللدى مفتشیه التسجیل والطابع،

مرسوم تنفیذي  الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم 13/431

عقد البیع على التصامیم ومبلغ للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع

بحیث استوجب تسجیل العقد طبقا لأحكام قانون عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

و ذلك من اجل إعطائه تاریخا ثابتا، الطابع والتسجیل والمقابل أعفاه من التزام الإشهار العقا

 ولم .من القانون المدني الجزائري328طبقا للمادة 1و یكون حجة على الغیر في تاریخه

في على غرار المشرع الفرنسي الذي یشترط یحدد المشرع الجزائري مدة التسجیل للعقد العر 

بالمقابل ألزم المشرع المرقي العقاري بإعداد عقد البیع النهائي للعقار 2.لتسجیله عشرة أیام

31المحفوظ امام الموثق عند التسدید الكلي للسعر طبقا للتشریع المعمول به حسب المادة 

.11/04 رقم  من قانون

11/04 رقم من قانون30حسب نص المادة یجب أن یتضمن عقد حفظ الحق و 

.أصل ملكیة الأرضیة و رقم سند الأرضیة حسب الاقتضاء-:البیانات التالیة

.مرجعیات رخصة التجزئة-

.شهادة التهیئة و الشبكات-

.تاریخ رقم رخصة البناء-

ینص صراحة على أن  الجزاء الذي یلاحظ على هذه المادة، أن المشرع الجزائري لم 

نصت كماالبطلانطائلةتحت هو وقوعه البیاناتعن عدم شمول العقد لهذه یترتب

لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون "المدني الجزائري تقنینمن ال328تنص المادة )1(

..."له تاریخ ثابت، و یكون تاریخ العقد ثابت ابتداء من یوم تسجیله

.75، ص المرجع السابقعیاشي شعبان، )2(
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86/07.1من قانون 30على ذلك المادة 

إن حساسیة موضوع الطبیعة القانونیة لعقد :الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق-2

حوله ، وتعددت الفرنسيبناؤها، أدى إلى اختلاف الفقهحفظ الحق في العقارات المقرر 

:في ما یليها الآراء بشأنه، والتي سنحاول اختصار 

ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتباره وعد :عقد حفظ الحق وعد بالتفضیل-ا

یفضله على بالشراء و الموعود لهعلى  ن یعرضأعلیه  كان البیعبالتفضیل، فإذا أراد الواعد 

2.غیره عند عدم اختلاف الثمن المعروض

ه اغلب الفقه، فعقد حفظ الحق لا یتفق مع فكرة الوعد غیر أن هذا التكییف انتقد

بالتفضیل، فیجب أن نلاحظ أولا أن تقدیر الثمن في عقد حفظ الحق یتم دون الحاجة لتدخل 

أما الوعد بالتفضیل فیقوم على أساس التسابق، فهو یهدف إلى حسم التنافس، وهذا ما .الغیر

لا نجده في عقد حفظ الحق، لأن المرقي العقاري لا یمكنه أن یبیع إلى الغیر إلا إذا رفض 

المحجوز له الشراء لسبب شرعي وإلا  فإنه  یفقد ودیعة الضمان، ثم إن الوعد بالتفضیل 

لعقار موضوع الوعد محددا تحدیدا دقیقا، بینما الوضع في عقد حفظ الحق یفترض أن یكون ا

فإذا طرأ  غیر ذلك، حیث لا یكون العقار محل الحجز محددا تحدیدا دقیقا، فضلا عن ذلك،

على المشروع، فیصبح من حق المحجوز أن ینسحب من العقد ولا یبرم العقد تغییر جوهري

3.دعهاالنهائي و یسترد الضمانات التي أو 

  :في 86/07رقم من قانون 30تتمثل هذه البیانات حسب نص المادة )1(

.وصف الجزء المبیع منها و مشتملاتها أووصف العمارة المبیعة و مشتملاتها، -

.عدد الغرف الرئیسیة و تعداد غرف الخدمة و التوابع و المنافذ، نوع البناء-

.في العمارة التي تمثل الجزء المبیع منها إن اقتضى الأمر و تحدید مكان هذا الجزءالمساحة السكنیة-

.السعر التقدیري و كیفیة مراجعته، و شروط الدفع وكیفیاته-

.و ضمانات التمویل و وسائله.أجال التسلیم عقوبات التأخیر-

مجلة ، "دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي والأردني"حمایة المشتري في بیع تحت الإنشاء "احمد إبراهیم الحیاري، )(2

.300، ص 2009، العدد الرابع، دیسمبر الجامعة الأردنیةالعدد الرابع،الحقوق، كلیة الحقوق،

(3) Michel DAGOT, op cit, p 133.
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یرى أصحاب هذا الرأي في عقد حفظ الحق :عقد حفظ الحق وعد انفرادي بالبیع-ب

، وهو انجاز البناء، فالبائع یلتزم حسب هذا اقفانه وعد انفرادي بالبیع معلق على شرط و 

وأنه یبطل كل 1،لیل بالبیع، لكن التزامه قائم على شرط هو قیامه بتنفیذ مشروع البناءحالت

بیع و الشراء، فبمفهوم المخالفة لهذا النص حسبهم، أن العقد التمهیدي أو عقد وعد آخر بال

2.حفظ الحق نوع من أنواع الوعد الانفرادي بالبیع

ما اعتبرنا عقد حفظ الحق وعدا بإرادة منفردة، فإن معنى ذلك أن إبرام العقد  إذالكن 

یتوقف على إرادة المحجوز له دون تدخل إرادة الحاجز أو مالك المشروع الذي سبق وأن 

أعطى موافقته في العقد التمهیدي، وهذا غیر صحیح، إذ انه لا یمكن أن نتجاهل بصفة 

من خلال ما  ایتضح لنف، 3.روع، فإرادة الحاجز هنا مهمةمطلقة إرادة الحاجز مالك المش

.بالبیعأن عقد حفظ الحق لیس وعد انفراديسبق 

یرى أصحاب هذا الرأي انه ذو طبیعة :عقد حفظ الحق عقد ذو طبیعة مزدوجة -ت

مزدوجة تختلف من حالة لأخرى حسب ظروف وملابسات العقد، فحسب أنصار هذا الرأي، 

د قبل البدء في تنفیذ مشروع البناء، فإن دوره یقتصر على كونه اختبار لحالة فإذا ابرم العق

السوق و وسیلة لدراسة المشروع، فهنا یكون على البائع أن یلتزم بعرضها على المشتري 

4.بالأفضلیة، فهو هنا مجرد وعد بالتفضیل

وسیلة للخروج من أما إذا ابرم العقد بعد البدء في تنفیذ مشروع البناء، فهنا یعتبر 

فالعقد في هذه الحالة یتغیر إلى وعد انفرادي مفاوضات، و خاصة في حالة تقدم الأشغال

5.بالبیع

في  رنیة للعقد التمهیدي، فقد صدر قرااختلف القضاء بدوره حول تحدید الطبیعة القانو 

ذو طبیعة خاصة ملزم اتفاق"عن محكمة باریس، صرحت بأنه 1972جانفي 17یوم 

.91عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص )1(

(2) Michel DAGOT, op. cit, p 128.

مجلة جامعة ، "حد ضمانات البائع في عقد بیع المباني قید الإنشاء، دراسة مقارنةأالعقد التمهیدي ك"یاسر باسم ذنون، )(3

.137، ص 2003، سنة 12، العدد 3، المجلد تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة

.93یاسر باسم ذنون، المرجع السابق، ص (4)

.91عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص (5)
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، ومن ذلك فلا یمكن للحاجز أن یتحلل من العقد برد ودیعة الضمان للمحجوز "للجانبین

في  1974دیسمبر 18بینما في قرار آخر صادر عن محكمة استئناف رن في .لصالحه

من قانون الضرائب العام التي نصت على ضرورة 1840حسب المادة مادة الضرائب،

1.إلا كان باطلاأیام من تاریخ قبول الموعود له و 10خلال بالبیع الانفراديتسجیل الوعد

حسم الخلاف بموجب قرار صادر عن الغرفة المدنیة الثالثة من محكمة النقض قد تم و 

، والتي قضت بموجبه بنقض القرار الصادر عن محكمة 1975أكتوبر 27الفرنسیة بتاریخ 

إلیه، و كیفت العقد التمهیدي لأول مرة عقد ذو طبیعة خاصة استئناف رن السابق الإشارة 

Philippeو في رأي الأستاذین .سا والذي یتضمن التزامات متبادلةملزم للجانبین أسا jestaz

Philippeو  Malinvaud بأن مشكلة تحدید الطبیعة القانونیة للعقد التمهیدي، لم تجد حلا

الخطأ البحث عن الطبیعة القانونیة للعقد التمهیدي فمنمقنعا لأنها وضعت موضع خطأ،

من قانون السكن والتعمیر الفرنسي، فهذا العقد لم یحدد سوى 261-الذي عرفته المادة 

)(الإطار le contrat n’est qu’un moule كن أن یستكمل باتفاق ملزم بلا شك، ولكن یمهوو

الحاجز حسب الطریقة التي یتم بها ضافة التزامات أخرى تلقى على عاتق إالطرفین ب

وهكذا فإن الطبیعة القانونیة للعقد لا یمكن أن .استكمال العقد، فتكون له هذه الطبیعة أو تلك

2.ىتحل على مستوى الإطار العام، وإنما یجب أن تحل على مستوى كل عقد على حد

رع الجزائري قد منه، نجد أن المش30بالضبط إلى المادة و  11/04وبرجوعنا إلى قانون 

تخذ موقفا حول الطبیعة القانونیة لعقد حفظ الحق، واعتبره وعد بالبیع ملزم للجانبین، یلتزم ا

بموجبه المرقي العقاري وهو الواعد بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء  لصاحب 

  هذه خلال من حفظ الحق فور الانتهاء من انجازه، وبالتالي فإن التزام المرقي العقاري 

بالبیع، وهذا ما استقرت علیه محكمة النقض الفرنسیة، حیث اعتبرت في هو التزامالمادة

3.إحدى قراراتها العقد التمهیدي وعد ملزم للجانبین

(1) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion immobilière, op cit ,

p301.

(2) Philippe JESTAZ et Philippe MALINVAUD, ibid, p301.

(3) Roger SAINT ALARY et Corinne SAINT ALARY-HOUIN, Droit de la construction, 8éme

édition, DALLOZ, Paris, 2006.P97.
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، 11/04هذه التقنیة في ظل قانون  إلىالمشرع إشارةعدم  غمر  : البیع بالإیجار:رابعا

بالحصول على للمستفید من تقنیات الترقیة العقاریة، تسمحعتبر آلیة وتقنیة تإلاّ انها 

المشرع الجزائري استحدثهاو قد السكن دون الاضطرار إلى دفع كل الثمن عند الشراء، 

المحدد لشروط شراء 2001أفریل 23المؤرخ في 01/105رقم بموجب المرسوم تنفیذي 

یجار وكیفیات ذلك، لذا سنحاول دراسة المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإ

.الكافیة لهاالدراسة تقنیة البیع هاته باعتبارها حدیثة حیث أنها لم تلقى 

:تعریف عقد البیع بالإیجار-1

تسمح صیغةأن البیع بالإیجار01/105رقم التنفیذيالمرسوممنالثانیةعرّفت الماد

المحددة في بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإیجار

1.إطار عقد مكتوب

التعریف انه لم یعرف البیع بالإیجار كعقد یتضمن تصرف قانوني ما یلاحظ على هذا

تعریفات شتى ولقد أخذ هذا العقد .ینتج آثار قانونیة، بل تناوله كصیغة عقدیة لواقعة مادیة

والمشتري على تأجیر الشيء محل من طرف الفقه، فقد عرف انه عقد یتفق بمقتضاه البائع

العقد لمدة معینة مقابل التزام هذا الأخیر بدفع أجرة دوریة، فإذا أوفى المستأجر بجمیع 

ملكیة في مواعیدها المحددة، تنتقل إلیه الالمستحقة علیه طوال مدة العقد و الدفعات الإیجاریة

یفسخ الأقساط دون أن یكلف بدفع مبالغ أخرى عند نهایة العقد، أما إذا تخلف عن دفع

2.محل العقد إلى المؤجرأن یعید عقد الإیجار، فیكون على المستأجر

البیع معا، فهو الذي یرد فیه العاقدان الإیجار و هو العقد "وعرفه الدكتور محمد حسنین 

بالثمن كاملا، و بیع حین یتم الوفاء بالثمن، و في هذا العقد یتفق إیجار إلى أن یتم الوفاء 

الطرفان على أن یسلم للآخر العین المبیعة إذا أتم الطرف الآخر الوفاء بها جمیعا عند نهایة 

المدة المحددة انتقلت إلیه الملكیة، فإذا تخلف عن الدفع أي منها عند حلول اجل استحقاقها، 

أجرة مقابل  الانتفاع  به  طوال المدة عین المبیعة، ویعتبر ما دفعفیوجب علیه أن یرد ال

الذي یحدد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار 23/04/2001المؤرخ في 01/105تنفیذي رقم مرسوم (1)

.، معدل ومتمم29/04/2001في ، صادر25عدد  ر ج ،ات ذلك، البیع بالإیجار و كیفی

، "مقاربة قانونیة لتحدید مفهوم البیع بالإیجار في ظل أنواع العقود الأخرى"محمد صغیر كاوجة، مولود قاسم،)2(

.63، جامعة ورقلة، ص2006دیسمبر 8/9یومي  - الواقع و الآفاق–الملتقى الدولي للترقیة العقاریة أعمال 
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التي بقي فیها تحت یده، والغرض من ذلك هو ضمان عدم التصرف في العین المبیعة قبل 

الوفاء بكافة الأقساط باعتبار أن الإیجار من عقود الأمانة ویعرض المخل به لعقوبة خیانة 

1."بیعة قبل الوفاء بكامل الثمنالأمانة إن هو تصرف في العین الم

:خصائص عقد البیع بالإیجار-2

من خلال التعاریف السابقة نلتمس مجموعة من الخصائص لعقد البیع بالإیجار تمیزه 

:عن غیره من العقود

من المرسوم التنفیذي 2وهذا طبقا للتعریف الذي جاءت به المادة :عقد محله عقار-ا

04، والذي اعتبره صیغة تسمح بالحصول على المسكن كما نصت علیه المادة 01/105

03/35.2من المرسوم التنفیذي 05المعدلة بموجب المادة المرسوم،من نفس 

حیث الملزمة للجانبین،العقود  بالإیجار من یعتبر عقد البیع:عقد ملزم للجانبین-ب

المستأجر المستفید حسب صیغة البیع بالإیجار، یلتزم المؤجر بوضع المسكن تحت تصرف 

نقل الملكیة ما یلتزم بالتسلیم عند الإیجار و ك. مع التزامه بكل الضمانات العادیة والقانونیة

بالمائة 25دفع الأقساط، بالمقابل یلتزم المستفید بتسدید دفعة أولى لا تقل عن عند نهایة

.ل أقساط متتالیةوالباقي یتم دفعه على شك3،من ثمن المسكن

بما انه یرد على عقار، فإنه یستوجب الرسمیة لنقله والتي إستلزمها :عقد شكلي-ت

زیادة "المدني، بحیث تنص على انه من القانون1مكرر 324المشرع الجزائري في المادة 

طائلة تحت یجب رسمي،شكلبإخضاعها إلىعن العقود التي یأمر القانون

..."التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریةتحریر العقودالبطلان 

.15، ص2000الجزائر،محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،)1(

المحدد لشروط 01/105المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 13/01/2003المؤرخ في 03/35مرسوم تنفیذي )2(

.22/01/2003، صادر في 04عدد  الإیجار وكیفیات ذلك، ج رشراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع ب

من المرسوم رقم 07المعدلة للمادة 04/137من المرسوم التنفیذي رقم 02التي حددتها المادةیتم تسدیدها بالكیفیة )3(

المؤرخ في یتمم القرارالذي یعدل و ، 28/04/2004، صادر في 52ج ر عدد  ،04/05/2004المؤرخ في ،01/105

.لبیع بالإیجاراالمتضمن نموذج عقد 03/07/2001
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سالف الذكر، ال 01/105من المرسوم التنفیذي رقم 17/1هذا ما أكدته أیضا المادة 

أعلاه لدى مكتب 11یحرر عقد البیع بالإیجار المذكور في المادة "حیث نصت على انه 

.ولهذا فإن عقد البیع بالإیجار عقد شكلي، فالشكل یعتبر ركن من أركان هذا العقد."موثق

بین عقد الإیجار وعقد البیع، یبدأ جار مختلط الأحكامیعقد البیع بالإ:عقد مركب-ث

المستأجر كل الأقساط و تنتقل إلیه الملكیة خالصة، فتطبق تسدیدعند إیجارا وینتهي بالبیع

وقد ذهبت علیه أحكام عقد الإیجار في جانب الإیجار، وأحكام عقد البیع في جانب البیع،

بعض التشریعات إلى النص على تغلیب أحكام عقد البیع في حالة النزاع الثائر بشأن البیع 

لجزائري حیث حاول تغلیب عقد البیع على عقد وهذا ما انصب إلیه المشرع ا1،بالإیجار

التي تنص و  01/105من المرسوم التنفیذي 07الإیجار وهذا ما یتجلى من خلال المادة

یجب على كل من یطلب شراء مسكن في إطار البیع بالإیجار أن یسدد دفعة "على 

لى البیع، وإن ، فكلمة شراء التي نصت علیها المادة تدل على أن العملیة تنصب ع..."أولى

كان قصد المشرع غیر ذلك لجاءت المادة بمصطلح الاستفادة من مسكن بدلا من شراء 

.مسكن حتى لا یغلب جانب البیع على جانب الإیجار

المعدل والمتمم 01/105قید المرسوم التنفیذي :شروط عقد البیع بالإیجار-3

:الاستفادة من عقد البیع بالإیجار بتوفر الشروط التالیة03/35بالمرسوم التنفیذي 

.أن یكون المستفید لا یملك ولم یسبق له أن تملك عقارا ذات استعمال سكني-

2.أن یكون المستفید لم یتلق أي مساعدة مالیة من الدولة لبناء سكن أو لشرائه-

3.سنة عند حلول تاریخ الوفاء بآخر قسط70المتر شحأن لا یتجاوز سن -

مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون 05أن لا یتجاوز مستوى مدا خیل الشخص -

.01/105من المرسوم 6وفقا لنص المادة

4.بالمائة من ثمن المسكن25أن یدفع طالب الشراء قسط مالي أولي لا یقل عن -

.175بالإیجار، المرجع السابق ، صحملیل نوارة، عقد البیع )1(

.سالف الذكر01/105من المرسوم التنفیذي رقم06المادة  )2(

.سلف الذكر، 04/340رقم ن المرسوم التنفیذي م03المادة )3(

.سالف الذكر01/105من المرسوم رقم 07المادة )4(
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لمبلغ المستحق شهریا حسب رزنامة أن یسدد المستأجر المشتري للمؤجر البائع ا-

1.استحقاق الأقساط

أن یمتنع من إبرام أي تصرف ناقل لملكیة السكن محل البیع بالإیجار لافتقار یده إلى -

سند ملكیته كما لا یمكنه أن ینقل الحق الثابت في العقد المحرر لفائدته إلى الغیر 

2.بأي شكل من أشكال التنازل

یتمیز عقد البیع بالإیجار عن:بالإیجار عن غیره من العقودتمییز عقد البیع -4

:غیره من عقود البیع الأخرى والتي سنتطرق الیها فیما یلي

351عرف المشرع البیع في المادة :تمییزه عقد البیع بالإیجار عن عقد البیع العادي-ا

ري ملكیة شيء أو حقا البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشت"من القانون المدني 

، فعقد البیع هو عقد ملزم للجانبین، إذ انه یلزم البائع بنقل "مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

للمشتري3یلزم المشتري بأن یدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقدیاشيء أو حق آخر، و ملكیة

ویسدد كاملا

ویرد البائع إلى المشتري،ینقل الملكیة من خصائص عقد البیع حیث انه هناتبرز

إن و انتقال الملكیة فیها مباشرة بإبرام العقد العقارات معا، ویكون على المنقولات و  هذا العقد

.تأخر هذا الأثر في العقارات بحكم اتخاذ إجراءات التسجیل و القید

اكن، أما بالنسبة لعقد البیع بالإیجار، فإنه لا یرد إلا في العقارات المتمثلة في المس

وعكس ما .وانتقال الملكیة فیها یتأخر لأجل معین ولا تنتقل إلى المستفید في وقت إبرام العقد

.دوریةهو معمول به في عقد البیع، فالثمن في عقد البیع بالإیجار یسدد على أقساط

إن الوعد بالبیع الملزم لجانب واحد هو :تمییز عقد البیع بالإیجار عن الوعد بالبیع-ب

أن یعد صاحب الشيء المتعاقد الآخر أن یبیع له هذا الشيء إذا رغب الأخر في شرائه في 

144عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص)1(

.74، ص2008خلفوني، الإیجار المدني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، مجید )2(

.11، ص2000سي یوسف، عقد البیع، طبعة ثانیة، دار الأمل ، الجزائر، حوریة كجارزاهیة)3(
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ویشترط أن تعین جمیع المسائل الجوهریة للعقد المبرم بما فیها المدة الواجب مدة معینة،

1.إبرامه فیها حتى ینتج آثاره و یعتد به

یع مع البیع بالإیجار لكونهما لا ینقلان الملكیة بمجرد إبرامهما، فالحق یتشابه الوعد بالب

كما یبقى لدى المؤجر في عقد البیع بالإیجار ولا یحتفظ المستأجر الواعد،العیني یبقى لدى 

.إلا بحق شخصي شأنه شأن الموعود به

ملزم  عقد الأخیروعد بالبیع في كون أن هذا عقد ال عن یجاربالإویختلف عقد البیع 

لجانب واحد وهو الواعد، عكس ما نجده في البیع بالإیجار حیث أن الالتزام یقع على كلا 

.الطرفین

عرف المشرع عقد الاعتماد :تمییز عقد البیع بالإیجار عن عقد الإیجار التمویلي - ت 

موضوع یعتبر عقد الاعتماد الایجاري"بأنه 96/093في المادة الأولى من الأمر 2یجاريالإ

.مالیةهذا الأمر عملیة تجاریة و 

تأجیر طرف البنوك و المؤسسات المالیة أو شركة منهذه العملیةیتم تحقیق

مؤهلة قانونا، ومعتمدة صراحة لهذه الصفة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو 

.الأجانب، أشخاص طبیعیة أو معنویین تابعین للقانون العام أو الخاص

تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء 

.لصالح المستأجر

یتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة ذات الاستعمال المهني أو المحلات 

."التجاریة أو بمؤسسات حرفیة

.من ق م ج71وذلك حسب نص المادة )1(

(2 المتعلق بالنقد والقرض 90/10اد الإیجاري  أدرجت لأول مرة بموجب القانون رقم تجدر الإشارة إلى أن تقنیة الاعتم(

والمتعلق بالنقد والقرض ولم یكن لها تعریف ومرجع ذلك جهل 26/08/3003المؤرخ في 03/11والملغى بموجب الأمر 

ع تنظیمها بموجب الأمر المعنیین بها لا تخوفهم من مخاطرها لعدم وجود الإطار القانوني الذي ینظمها فأعاد المشر 

96/09.

.14/01/1996، صادر في 03عدد ج ر یجاري، المتعلق بالاعتماد الإ10/01/1996المؤرخ في 96/09أمر رقم )3(
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ستأجر یحوز یتشابه العقدین في انتقال الملكیة عند نهایة مدة العقد المتفق علیها، فالم

.محل العقد على سبیل الإیجار ویلتزم بدفع الأقساط خلال فترة زمنیة محددة

یجاري والبیع بالإیجار، تتمثل في استغلال قالب اك تشابهات أخرى بین الاعتماد الإوهن

مخاطر إعسار المستفید و في ماهیة الإیجار لإخفاء دور الضمان الذي تلعبه الملكیة ضد 

1.أن الأجرة في العقدین لا تكون مقابل الاستعمال وإنما مقابل التملكالإیجارات، ذلك

ورغم التشابه بین العقدین، إلا انه هناك اختلافات جوهریة، فعقد البیع بالإیجار بیع 

من یجاري یتضمن وعد ملزم لجانبین، في حین عقد الاعتماد الإنهائي یتضمن وعدا ملزما ل

.جانب واحد فقط

یشترط  في المال  محل العقد  أن  یكون  لازما   ير یجاالإاد الاعتمكما انه  في 

بینما في البیع بالإیجار في إطار الترقیة العقاریة یقع محل العقد 2،إنتاجيلمباشرة نشاط

.في المساكنعلى العقارات والمتمثلة

جار یجاري وعقد البیع بالإیأن الاختلاف بین عقد الاعتماد الإومن الكتاب من یرى 

3.یكمن في كون الأول عملیة ثلاثیة بینما الثاني عملیة ثنائیة

الفرع الثاني

الإیجارعقد  

المتعلق بالترقیة العقاریة أولویة البیع للسكنات المنجزة في 86/07لقد أعطى قانون 

الموجهة للإیجار، على خلاف المرسوم إطار الترقیة العقاریة دون الاهتمام بالسكنات

الإیجار على حد ري الذي فتح المجال أمام البیع و المتعلق بالنشاط العقا93/03التشریعي 

تحت عنوان علاقة المؤجر )الفصل الثالث(كما خصص له المشرع فصلا كاملا سواء، 

نجد أن المشرع اعتبر عقد الإیجار تقنیة من 11/04بالعودة إلى قانون و .بالمستأجر

یجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ظام القانوني لعملیة الاعتماد الإنسیر رفیق، دراسة نقدیة للن)1(

.46،47، ص2004/2005فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، القانون،

.سالف الذكر96/09 رقم من الأمر8و  7انظر المادة )2(

یجاري للأصول المنقولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون لنظام القانوني لعقد الاعتماد الإحمزي إبراهیم، ا)3(

.88، ص2000/2001الأعمال، جامعة تیزي وزو، 
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لعل أن المشرع أراد ترك عقد الإیجار یفصل في أحكامه، و عقاریة دون أن تقنیات الترقیة ال

.للقواعد العامةلهذا فسندرسه وفقا و  للقواعد العامة،

الإیجار عقد یتم بین شخصین، الأول یأخذ مركز قانوني :تعریف عقد الإیجار -أولا

وقد عرفه المشرع في المادة 1،قانوني یدعى المستأجریدعى المؤجر والثاني یأخذ مركز

عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع "من القانون المدني الجزائري بأنه 467

  . "مبشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلو 

:الإیجارعقد  أحكام:ثانیا 

بالعدید من المستأجرالمشرع أحاطفقد  یعتبر عقد الإیجار ذا أهمیة اقتصادیة بالغة ،

تعسف المؤجر، فقرر له حق البقاء والحق في النصوص التي تكفل له الحمایة الكافیة ضد

خوفا أملاكهمإیجارالملاك عن إحجام إلى أدتوغیرها من الحقوق التي بالإخلاءالتنبیه 

الذي تضمن 93/03التشریعي وبصدور المرسوم.من النصوص القانونیة الساریة المفعول

الإرادة سلطان مبدأوإعمالتلك القیود بإلغاءفقد قام المشرع ،الإیجارخاصة بعقد نصوصا 

.بعدما كانت جد محدودة من قبلمن جدید في عقود الإیجار

المؤرخ في 05-07 رقم تعدیل للقانون المدني بموجب القانونآخرعد صدور ب

:أهمهاومن 93/03نفسها التي جاء بها المرسوم التشریعي أحكامعن  أعلن، 13/05/2007

المتعلق بالنشاط 93/03قبل صدور المرسوم التشریعي :الإیجارفي عقد الشكلیة -1

والشكلیة مجرد الأصلكانت الإیجارفالرضائیة في عقد ، رضائیاالإیجارالعقاري كان عقد 

 رقم بصدور المرسوم التشریعيغیر انهاستثناء في بعض الحالات التي یقررها القانون ،

منه على 2و21/1حیث جاء في نص المادةإلزامیةأصبحت الكتابة الرسمیة 93/03

طبقا للنموذج عن طریق التنظیم إیجارتجسد العلاقات بین المؤجرین  وجوبا في عقد "

.ویحرر كتابیا بتاریخ مسمى

(1) BERNARD Gross et Philippe BIHR, Contrats, Ventes civiles et commerciales baux

d’habitation baux commerciaux, 1ére édition, presse universitaires de France, Paris, 1993,
p312.
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وهذا ما ".التشریعیة المعمول بهللاحاكمطبقا خالف هذا الواجب إذاعاقب المؤجر ی

الإیجارینعقد "مكرر التي تنص 467في المادة 07/05رقمالمشرع من خلال قانون  أكده

ي عقد فمن اشتراط الكتابة المشرعویهدف""كان باطلا وألاكتابة ویكون له تاریخ ثابت 

تحصیل الجانب الضریبي ، وتمكین الدولة من الإیجارتحقیق الاستقرار لعقود  إلى  الإیجار

.لصالح خزینة الدولة
1

تتناول التيالمشرع النصوص ألغى لقد  :التجدید الضمني والحق في البقاء إلغاء-2

وفي نفس المادة ،07/05من القانون رقم 8موضوع التجدید الضمني بموجب نص المادة 

لیتم العمل بنصوص القانون 93/03رقمالمرسوم التشریعي من 20المشرع نص المادة ألغى

المشرع عقود الإیجار المبرمة قبل نشر القانون الجدید خاضعة وأبقى،2المدني مباشرة 

مكرر المضافة بموجب القانون رقم 507للتشریع السابق وذلك من خلال نص المادة

المبرمة في ظل التشریع السابق خاضعة له مدة الإیجاراتتبقى ":والتي تنص على07/05

.ابتداء من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة سنوات،)10(عشر 

سنة كاملة عند نشر هذا القانون والذین لهم 60الطبیعیین البالغین الأشخاص أنغیر

.حین وفاتهم إلىالسابق یبقون یتمتعون بهذا الحق الحق في البقاء، وفق التشریع

التجدیدإلغاءویعتبر ".الذین یعیشون معهمالأشخاصیستفید من هذا الحق الورثة ولا  لا

سلطان الإرادة بعدما كان مبدأوالرجوع إلى للحریة التعاقدیة المشرع تكریساالضمني من قبل 

.مقیدا في السابق

المرقین المشرع حق البقاء في الأمكنة الممنوح للمستأجرین بغرض تحفیز  ألغىكما 

نظام "انهویعرف حق البقاء .على اقتحام سوق العقارات المبنیة المعدة للإیجارالعقاریین 

حسن النیة  حق المكوث  في للمستأجرخول بموجبه المشرع )تشریع استثنائي(قانوني 

.113ص "بوستة إیمان ، المرجع السابق  (1 )

من 573الى 508ومن504و 475و 474و  473و 472و 471و 470تلغى المواد  :"على  8تنص المادة  (2)

.والمذكور أعلاه1975سبتمبر سنة 26رمضان الموافق ل 20المؤرخ في 85-75الأمر رقم 

7خ في المؤر 03-93من المرسوم التشریعي 22والمادة 21من المادة 3و 2والفقرتان 20وتلغى كذلك المادة 

."والمذكور أعلاه1993الموافق أول مارس سنة 1413رمضان عام 
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المالك   إرادةعند انتهاء المدة المنصوص علیها في عقد الإیجار رغما عن المكان المؤجر 

المشرع في نص المادة عرفه  وقد1."من العین المؤجرةإخلاءهالأخیرهذا  أراد إذا المؤجر

المهن  أوللشاغلین عن حسن نیة للاماكن المعدة للسكن :"ق م ج كما یلي 514/1

لجوءالأماكن دون الیتمسكوا بالبقاء في  أنالحق في الإیجاروالمنتفع بها عن طریق  

أي إجراء حسب مقتضیات وشروط العقد الأصلي ما لم تكن مخالفة لنصوص هذا  إلى

".القانون

قرر له في المقابل  و الشاغل،المستأجرعلى المؤجر حق البقاء لصالح المشرع فرض 

حق  أن إلاالملكیة، امتیازات المالك المؤجر المالك من جمیع یحرمحق الاسترجاع حتى لا 

، لذلك فهو یكون في )حق البقاء(العام  المبدأالمؤجر في الاسترجاع یعتبر استثناء على 

حالات محددة على سبیل الحصر ووفقا لشروط شكلیة وموضوعیة، كما انه یكون في 

2.بون عوضأخرىحالات معینة بعوض وفي حالات 

تقریر المشرع حق البقاء في الأمكنة نتیجة تأثره بالأفكار الاجتماعیة السائدة ن كا و

المستأجرالمرجوة من وراء سن الحق في البقاء لصالح الأساسیة الأهدافسابقا، فكانت 

الصعبة التيالاجتماعیة للأوضاعمن تعسف الملاك، نظرا المستأجرینهو حمایة الشاغل

لحمایة ص قانونیة تتسم بالطابع الإلزاميإلا بوضع نصو لا یمكن السیطرة علیها 

3.السكن الخانقة التي تعاني منها الجزائرأزمة وكل ذلك كان بغرض التخفیف من .المستأجر

لبا على الهدف الذي كان مرجوا من سأثرتالسیاسة التي انتهجها المشرع  أنغیر 

 إلى، لان المشرع بالغ في حمایة المستأجر مما أدى السكن في الجزائرأزمةوراءها وهو حل 

د دلت إحصائیات هم وبقیت ألاف السكنات مغلقة، وقإحجام معظم الملاك على تأجیر سكنات

والسبب ،4سكنا مغلقا)500000(ألف حوالي خمسمائة هناك أن في بدایة التسعیناتأجریت

هذا الوضع وأمامعلیه التشریع الملاك یرفضون سكناتهم خوفا مما یحتوي أنالرئیسي هو 

تي كانت لاحیث غیر بموجبه السیاسة 93/03جب المرسوم التشریعي و تدخل المشرع بم

.54، ص2000عمر حمدي باشا، دراسات قانونیة مختلفة، دار هومة، الجزائر،  (1)

.75نفس المرجع، ص  (2 )

.118ص بوستة ایمان ، المرجع السابق،  (3)

.54-53، ص2000الجزائر، عمر حمدي باشا، دراسات قانونیة مختلفة، دار هومة، )(4
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النقیض تماما وجعل من مبدأ  إلىوانتقل معتمدة  في عقود الإیجار الخاصة بالسكنات 

.1مطلقامبدأسلطان الإرادة 

ق م جمن 794عرفت المادة :الشاغلینالمستأجرینتقریر حق الشفعة لصالح -3

والشروط الأحوالالحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الشفعة رخصة تجیز"بنصها 

من ق م ج فان حق الشفعة 795وحسب نص المادة "المنصوص علیها في المواد التالیة

:یثبت لكل من

.البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبةأو بیع الكل  إذامالك الرقبة -

.أجنبي إلىبیع جزء من العقار المشاع إذا الشریك في الشیوع -

.صاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها-

یثبت فیها حق الشفعة 93/03أضاف المشرع حالة أخرى بموجب المرسوم التشریعي 

والتي جاء 23المادة وفقا للشروط المنصوص علیها فيلصالح المستأجر الشاغل للمسكن 

، یستفید الشاغل القانوني أجزاءقرر شخص معنوي بیع البنایة التي یملكها  إذا "فیها 

وتبین بدقة نیة البیع على الخصوص ثمن .للجزء الموضوع للبیع من حق الشفعة لشرائه

ل استلام الذي یتعین علیه تبلغ برسالة موصى بها مع وص أنالبیع المطلوب، كما یجب 

انقضى هذا  إذا خلال اجل لا یتجاوز شهرا واحدا و یصبح حق الشفعة بلا اثریجیب أن

:الآتیةتتوفر الشروط  أنوحسب هذه المادة فان للاستفادة من حق الشفعة یجب ".الأجل

.یكون المؤجر شخصا معنویا ولم یحدد المشرع نوع الشخص المعنوي أن-

یكون المؤجر مالك للبنایة  أن-

.یكون المستأجر شاغلا قانونیا للجزء الموضوع للبیع أن-

.یرد البیع على بنایة تباع أجزاء أن-

قود الملزمة من خصائص عقد الإیجار أته من الع:الإیجارعقد  أطرافالتزامات :ثالثا

:ب التزامات متبادلة بین الطرفینفهو یرت،للجانبین

.121ص بوستة ایمان ، المرجع السابق، )1(
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:التزامات المؤجر -ا 

تسلیم العین المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق -

الطرفین ،ویتم معاینة الأماكن وجاهیا بموجب محضر وبیان وصفي یلحق بالعقد، 

یفترض في المستأجر انه تسلمها دون تحریر هذا المحضرین المؤجرةالع وتسلیم 

1.لم یثبت العكسفي حالة حسنة ما 

من القانون المدني الجزائري، فإذا تم تسلیم الملك المؤجر في حالة 477طبقا للمادة -

غیر صالحة للسكن أو للغرض الذي أعدت له، جاز للمستأجر المستفید أن یطلب 

فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، كما انه إذا كان الملك 

شأنها أن تعرض صحة المستأجر لخطر جسیم، جاز له أن المؤجر في حالة من 

.یطلب فسخ العقد

الخاصة دون الترمیماتالضروریةبالترمیماتصیانة العین المؤجرة، والقیام-

وإذا كانت مستعجلة، جاز للمستأجر أن یقوم بتنفیذها على حساب ،2ربالمستأج

.3المعني بها

الضرائب والتكالیف الأخرى التي تترتب على ویتحمل المرقي العقاري بصفته مؤجرا 

تعرض یحول دون انتفاع المستأجر بالعین ، وعلیه أن یمتنع عن كل4الملك أو العین المؤجرة

المؤجرة، ولا یجوز له أن یحدث أي تغییر ینقص من الانتفاع بها، وطبقا لذلك، فإذا ادعى 

بمقتضى عقد الإیجار، ن حقوق و للمستأجر مأجنبي حقا على العین المؤجرة یتعارض مع ما 

وجب على المستأجر أن یعلم المؤجر بذلك، و له أیضا أن یطلب إخراجه من الخصام، وفي 

5.هذه الحالة لا تجرى الدعوى إلا ضد المؤجر وحده

التقنین المدني الجزائريمن 476انظر المادة )1(

.التقنین المدني الجزائريمن 479انظر المادة )2(

.من التقنین المدني الجزائري480/2انظر المادة )3(

الجزائريمن التقنین المدني 479/4انظر المادة )4(

.من التقنین المدني الجزائري484انظر المادة (5)
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:التزامات المستأجر - ب

نص القانون المدني على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر 

عقد الإیجار وهذا أحكام و لتجسید حمایته أكثر، تم تعدیلحقوق الطرف المؤجر،للحمایة

فور انقضاء الأجل المحدد في الأماكنوإلزام   المستأجر بمغادرة بإلغاء حق البقاء بالأمكنة 

:ومن أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر1.العقد

وكذا عدم تحویل أو تغییر المحلات 2،شغل الأماكن طبقا للغرض المتفق علیه-

.والتجهیزات

من القانون المدني 498دفع ثمن الإیجار في المواعید لمتفق علیها وذلك طبقا للمادة -

.الجزائري

.الاعتناء بالعین المؤجرة و الاحتفاظ علیها وعنایتها عنایة الرجل العادي-

بها ما لم یوجد اتفاقا على غیر الالتزام بالقیام بالترمیمات الخاصة بالإیجار والجاري -

.ذلك

المؤجر  علممن القانون المدني الجزائري، یجب على المستأجر أن ی497طبقا للمادة -

ترمیمات مستعجلة أو ظهور بكل أمر یستوجب تدخله، كأن تحتاج العین المؤجرة إلى

أو فیها، أو في حالة وقوع اغتصابها، أو باعتداء الغیر علیها بالتعرض أي عیب

.الإضرار بها

 أن الى الإشارةكتقنیة من تقنیات الترقیة العقاریة، تجدر بنا الإیجاروبعد دراسة عقد 

ذات الاستعمال السكني الإیجاراتتتعلق بعقود إنماالإیجارعقد  أحكامما تناولناه من 

ذات الاستعمال الإیجارلعقود  لنسبةابأماوالمرقین العقاریین الخواص، الأفرادالمبرمة بین 

المبرمة مع المؤسسات العمومیة المختصة فتبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها السكني 

.التقنین المدني الجزائريمكرر من 507تطبیقا لنص المادة 

إذا انقضى اجل عقد إیجار مبرم قانونیا، یتعین على المستأجر "93/03 رقم من المرسوم التشریعي22تنص المادة )1(

.المدني الجزائريلتقنینالمعدل والمتمم ل07/05رقمقانون البموجب الملغاة"أن یغادر الأمكنة

.التقنین المدني الجزائريمن 491طبقا للمادة )2(
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المطلب الثاني

تمویل نشاطات الترقیة العقاریة

كان التمویل یتم بطریقة غیر ، و 1ي السابق الممول الوحید للسكنكانت الدولة ف

في بعض الأحیان إلى تهمیش بعض تبدید أموال الخزینة العمومیة، و مدروسة، مما أدى إلى 

ا بالإقصاء لدى الفئات المعوزة الفئات التي تستحق الحصول على سكن لائق، مما ولد شعور 

كثر حرمانا مع المحرومة، إذ كانت السكنات التي تم انجازها توجه أساسا إلى الفئات الأو 

.استبعاد الفئات متوسطة الدخل الاستفادة  من أي نوع من السكنات

وبما أن نشاطات الترقیة العقاریة من الأعمال التجاریة التي تتطلب أموال خاصة للقیام 

بها، فإنه من الضروري أن تتدخل الدولة بإشراك البنوك والهیئات المالیة الأخرى في تمویل 

، وهذا باستحداث آلیات تتماشى مع السیاسة الحالیة لسوق )ع الأولالفر ( هذا القطاع

).الفرع الثاني( العقارات

الفرع الأول

للترقیة العقاریةلنشاطالهیئات المالیة الممولة

الاستثماریة الأموال إقراض  لعملیة  واقعيقانوني و   إطار وضع بالتمویلنعني

في بناء أو تحسین أو ترمیم أو شراء المساكن والمنشآت ویكون هذا التمویل 2،في المساكن

الخدمیة ومباني مخصصة للنشاط التجاري، وأمام عجز الخزینة العمومیة وفتح المجال أمام 

الخواص، أصبح من الضروري إشراك البنوك والمؤسسات المالیة في تمویل نشاط الترقیة 

.العقاریة

لمعالجة التمویل )4الفصل(المتعلق بالترقیة العقاریة، نجده قد خصص فصلا كاملا 86/07رقم  وإذا تفحصنا قانون )(1

الفین ذكرهما، أین لم یتطرق المشرع إلى عملیات س11/04رقموقانون 93/03رقم على خلاف المرسوم التشریعيالعقاري،

11/04رقم من قانون 36إذ أشار فقط في المادة .التمویل أو كیفیة الحصول على أموال لتدعیم نشاطات الترقیة العقاریة

لبناءعلى انه لا یمكن إبرام عقد البیع على التصامیم عندما یلجأ المرقي العقاري إلى استعمال قروض تخصص لتمویل ا

.كما اشرنا الیه سابقا

.12، ص2005عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة التمویل العقاري، منشأة المعارف، الإسكندریة، )2(



لنشاط الترقیة العقاریةیم القانونيالتنظ:الفصل الأول

80

بنوكفهناكالعقاریة، الترقیةتمویل في هاما دورا البنوكتلعب:البنوك: أولا

كما أن هناك بنوك والاحتیاط،متخصصة في مجال العقار أهمها الصندوق الوطني للتوفیر 

أخرى غیر متخصصة في مجال العقار إلا أنها تلعب دورها في تمویل الترقیة العقاریة، ومن 

.أهمها بنك التنمیة المحلیة

یعد الصندوق الوطني للتوفیر :CNEP:والاحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر -1

تأسیسه بموجب قانون رقم والاحتیاط من أهم الممولین لنشاطات الترقیة العقاریة منذ

ویعتبر تاجرا في علاقاته 1،بحیث تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،64/277

الطبیعة القانونیة للصندوق الوطني وقد تغیرت ،ویطبق علیه القانون التجاري2،مع الغیر

حیث تخصص أكثر في تمویل البنایات لاسیما 3،للتوفیر والاحتیاط من صندوق إلى بنك

-بنك-للتوفیر والاحتیاط ویصل تمویل الصندوق الوطني.انجاز الأملاك العقاریة وتجدیدها

بالمائة 90ى من القیمة الإجمالیة للمشروع، و یمكن أن یصل إلبالمائة80في حدود 

4.أیضا

الترقیةلنشاطاتكممولوالاحتیاطوتتمثل صلاحیات الصندوق الوطني للتوفیر 

منه الوارد تحت 08المادةبموجب ، بتأسیسهالمتعلق64/277قانون في والمحددةالعقاریة 

:عنوان نشاطات الصندوق في

.تركیز التوفیرات التي تجمعها المصالح البریدیة باسم الصندوق-

.إیجاد و تسییر أشكال من التوفیر یقصد بها تشجیع السكن-

المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر ،10/08/1964المؤرخ في ،64/277 رقم المادة الأولى من قانون)(1

.25/08/1964، صادر في 26عدد  ج رلاحتیاط، وا

.السالف الذكر64/277 رقم من قانون2المادة )2(

.السالف الذكر64/277من قانون رقم 2/1المادة )3(

كان یتمثل فقط في جمع التوفیر في 1970إلى غایة 1964ومن إثبات ذلك أن نشاطه خلال الفترة الممتدة من سنة )4(

وكان الصندوق آنذاك لا .http://cnep.djaweb.dzانظر موقع الصندوقالدفتر مع منح قروض اجتماعیة رهنیة، 

یمكنه منح قروض فوق موارد التوفیرات التي یجمعها، خلافا للبنوك لا یمكنه اللجوء إلى مختلف أنواع الموارد لمواجهة 

التوفیر الشعبي، الأمر الذي فالصندوق یعتمد على موارد حقیقیة فقط تجعل مهمته الأساسیة هي رفع .حاجیات تمیل زبائنه

نقلا عن.كان مستصعبا علیه أمام تقلص الدخل المتوسط  للطبقات ذات الدخل المتوسط، و هم اكثر زبائن الصندوق

.160بوستة ایمان، المرجع السابق، ص
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التدخل لتسهیل تمویل البناء السكني خاصة في إطار برنامج السكن الریفي الذي -

.تنفذها الجماعات المحلیة

منح أو توقیف العروض ودیون الرهن والقروض والسلف الخاصة بالبناء ومنح -

ن الرهن أو مقابل إعطاء أي دین تسبیقات وجمیع عملیات القرض في مقابل ضما

.مضمون برهن وتعزیز كل رهن للبناء

شراء بعض أو كل دین موثوق برهن مع ضمان حسن الوفاء أو بدون ذلك وشراء كل -

.دین ناتج عن قرض للبناء

منح قروض وتسبیقات ذات صیغة اجتماعیة مع أخذ الاحتیاطات الشدیدة والكیفیات -

.یصادق علیها وزیر الاقتصاد الوطنيالتي یحددها مجلس الإدارة و 

المؤرخ في 85/85انشأ بنك التنمیة المحلیة بموجب المرسوم :بنك التنمیة المحلیة-2

حیث 1،المتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة و تحدید قانونه الأساسي1985افریل 30

"التنمیة المحلیةینشأ بنك للإیداع والاستثمار یسمى بنك "منه على1/1تنص المادة 

، ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، "البنك"ویشار إلیه في صلب النص ب 

العامة المتعلقة بنظام البنوك كما یعد تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویخضع لكل القواعد

وهیاكله القروض والأحكام التشریعیة المعمول بها المطبقة على عقوده ووسائلهو 

."القانون الأساسي الذي ینظمهجانب أحكام وأعماله، إلى

، مهام البنك حیث تنص سالف الذكر85/85من المرسوم 04وقد حددت المادة 

تتمثل مهمة البنك خاصة عن طریق تنفیذ جمیع العملیات المصرفیة، طبقا للقوانین "

المساهمة في تنمیة والتنظیمات المعمول بها، في منح سلفیات وقروض بجمیع أشكالها، و 

اجتماعیة، وفقا  لسیاسة الحكومة،  وفي  حدود و    الجماعات المحلیة تنمیة   اقتصادیة 

مخططات الجماعات المحلیة المعتمدة في إطار المخططات الوطنیة للتنمیة، وهو مكلف 

على الخصوص باستخدام وسائله الخاصة والوسائل التي تقدمها الدولة له، قصد السعي 

:للقوانین و التنظیمات المعمول بها إلى تمویلوفقا 

.01/05/1985في  صادر،19عدد  ج ر )1(
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المؤسسات والمقاولات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي الموضوعة تحت وصایة -

.الولایات و البلدیات

.عملیات الاستثمارات المنتجة المخططة التي تبادر بها الجماعات المحلیة-

.العملیات التي لها صلة بالقروض على الرهن-

."صة غیر الفلاحیة، وهذا بطریقة البنوك التجاریة الأخرى نفیهاالمؤسسات الخا-

من خلال الصلاحیات السابق ذكرها، یتضح لنا أن بنك التنمیة المحلیة غیر مختص 

دخل مجال تمویل السكن متخذا تدخل القرض 2000في مجال العقار، إلا انه في سنة 

1.الشعبي الجزائري في مجال تمویل السكن مرجعا له

ى دخول هذه البنوك عالم تمویل نشاطات الترقیة العقاریة و تحدیدا مجال تمویل أد

بالتالي جلب المنافسة إلى السوق مصادر تمویل الترقیة العقاریة، و السكن، إلى تنوع 

، BEAالبنك الخارجي الجزائري، و BDLالعقاریة، خاصة بعد دخول بنك التنمیة المحلیة

  .الخ...BNAالجزائريالبنك الوطني و 

:الترقیة العقاریةنشاطالمؤسسات المالیة المدعمة لتمویل:ثانیا

نظرا لعجز الدولة على مسایرة الطلب المتزاید للسكن وإرادتها القضاء على أزمة 

یة كحل لهذه السكن، قامت باستحداث مؤسسات مالیة مختصة في تمویل القروض العقار 

ني للسكن، صندوق الضمان والكفالةالوط، الصندوق هذه المؤسساتومن أهم .الأزمة

.المتبادلة في الترقیة العقاریة، بالإضافة إلى مؤسسة إعادة التمویل ألرهني

یعتبر الصندوق الوطني للسكن أول مؤسسة :الصندوق الوطني للسكن-1

متخصصة في الجزائر، تم إنشاؤها من اجل تسییر المساعدات المالیة التي تقدمها الدولة 

شاء هذا الصندوق بموجب راد من اجل إعانتهم للحصول على ملكیة السكن، وتم إنللأف

للتوفیر ندوق الوطني هیكلة الص إعادةالذي یتضمن 91/144التنفیذي رقم المرسوم 

أثره على المنظومة المالیة و المصرفیة في الجزائر، دراسة إعادة التمویل ألرهني و "عمر طالب، عبد الحمید نوفي، )1(

، المصدر15، ص2007، 2، عدد مجلّة الأكادیمیة المفتوحة في الدانمرك، "حالة شركة إعادة التمویل ألرهني

www.ao.acadimy.org 15/03/2013، تاریخ الدخول.
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وهو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، یتمتع بالشخصیة 1،والاحتیاط

المعنویة والاستقلال المالي، ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویخضع للقوانین والتنظیمات 

2.المعمول بها ولقانونه الأساسي

الصندوق هذا  مهام394/111التنفیذيالمرسوم من03حددت المادة   لقد

:المتمثلة فيو 

تسییر المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن، لاسیما في مجال -

الكراء وامتصاص السكن غیر اللائق وإعادة الهیكلة العمرانیة وإعادة تأهیل الإطار 

.المبني وصیانته وترقیة السكن ذي الطابع الاجتماعي

.ترقیة أشكال تمویل الإسكان-

.د سیاسة الدولة في تمویل السكن، خاصة السكن الاجتماعيالمساهمة في تحدی-

.انجاز الدراسات والخبرات المرتبطة بالسكن-

لإنجاز اللازمةومتابعة ومراقبة العملیاتضمان تنفیذیتولى أیضا هذا الصندوق

فالوظیفة الأساسیة للصندوق هو تقدیم الدعم باسم الدولة في مجال السكن 4،المشاریع

habitat(الاجتماعي و الریفي منهخاصة rural( وتحدید سیاسة تمویله والذي یعد هو ،

فهو یعتني بالفئات ذي الدخل المحدود من اجل .5الآخر من بین نشاطات الترقیة العقاریة

الحصول على سكن عن طریق مساعدات مالیة وتخفیض نسب فوائد القروض، وتمدید مدة 

.التسدید

المتضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر ،12/05/1991المؤرخ في ،91/144 رقم تنفیذيمرسوم )1(

.29/05/1991، صادر في 25عدد  ج روالاحتیاط وإنشاء الصندوق الوطني للسكن، 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني ،12/05/1991المؤرخ في ،91/145رقم تنفیذي مرسوم )2(

.، معدل ومتمم29/05/1991، صادر في 25عدد  ج ر للسكن،

المؤرخ في91/145المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 8/05/1994المؤرخ في ،94/111تنفیذي مرسوم )3(

، صادر في 32عدد  ج رالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، 12/05/1991

25/05/1994.

.183ایمان، المرجع السابق، صبوستة )4(

المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني 1994أكتوبر 4المؤرخ في 94/308من المرسوم التنفیذي 2انظر المادة )5(

.06/04/1994، صادر في 66عدد  ج رللسكن في مجال الدعم المالي للأسر، 
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05هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة، أنشئت في :العقاريشركة ضمان القرض -2

تعتبر شركة تأمین تم اعتمادها من ساهمة بین البنوك وشركات التأمین، و م1997أكتوبر 

یتضمن اعتماد شركة 1999ماي 18بموجب قرار وزاري مؤرخ في طرف وزارة المالیة

1.ضمان القرض العقاري

قبل ضمان القروض الرهنیة الممنوحة من القرض العقاري   ضمانتتولى شركة

العقاریة  الترقیة إطار البنوك والمؤسسات المالیة وتضمن التمویلات الرهنیة المقدمة في 

من المخاطر التي التقلیصوتساهم هذه الشركة في 2.ومشاریع  السكن  بصفة عامة

ن في المستقبل تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالیة نتیجة تقدیم قروض لأشخاص یعجزو 

وتعتبر شركة ضمان القرض العقاري المؤسسة .عن تسدیدها، سواء بشكل مؤقت أو نهائي

العمومیة المخول لها مراقبة مدى صحة العقود التي تبرمها البنوك مع الأشخاص من حیث 

إمكانیة تسدید الدین، حتى تقوم الشركة بضمان القرض الممنوح، ومن بین أهم الضمانات 

.ص الشركة على توفیرها هي عقد الرهنالتي تحر 

في كافة المجالات عن المخاطر منضماناتهامن الناحیة  العملیة  تقدم الشركة

الوفاة، وتمنح هذه الشركة للبنوك والمؤسسات المالیة ضمانا بسیطا موجه لتغطیة  إلىالحریق 

المؤقتة أو التأخر في النهائي للمقترض، وضمانا كلیا موجه لتغطیة حالة العسر حالة العسر

.مع الحق في الحلول في الحقوق الرهنیة3،التسدید

ه الشركة بترخیص من مجلس النقد تأسست هذ:شركة إعادة التمویل ألرهني-3

4،عموميطابع اقتصاديذات تعتبر مؤسسة مالیة، و 1997والقرض في نوفمبر من سنة 

.27/06/1999في  صادر41ج ر عدد ،)1(

القرض العقاري كشركة إعادة التمویل الرهني إلى نص قانوني ینظمها ویبین كیفیة إدارتها تفتقر شركة ضمان -

.وتسییرها و صلاحیاتها

.43عربي باي یزید، المرجع السابق، ص)2(

.55زة رحماني، المرجع السابق، ص ئفا )3(

.dz.org-www.srh:(SRH)انظر موقع شركة إعادة التمویل الرهني)4(
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العقاریة الممنوحة من قبل الوسطاء تهدف إلى تمویل القروضأسهمذات فهي شركة

:إلى جانب الأهداف التالیة1،المالیین المعتمدین

.تشجیع المنافسة بین المؤسسات المالیة من اجل منح القروض السكنیة-

2.ترقیة نظام تمویل السكن على المدى المتوسط و البعید-

.للقروض الممنوحةالأصلیةتمدید الاستحقاقات المتعلقة باسترداد الفوائد والمبالغ -

لها   فلیسهذا المجال،   في  قروض  البنوك لتقدیممساعدةالشركةمهامومن

بالمواطنین، بل تدخلها یكون على مستوى البنوك، لذا فهي تعمل على توفیر السیولة  علاقة

المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة الممولة للمشاریع عن طریق إعادة تمویل القروض

والمؤسسات المالیة تحفیز البنوكوبالتاليللمتعاملین في الترقیة العقاریة،منوحة الم

.وتطویر سوق الرهونوتشجیع المنافسة بینهما لترقیة نظام تمویل السكن

ولا تقوم الشركة بإعادة تمویل البنوك إلا بعد تقدیمها القروض للمواطنین، لذلك یجب 

للعقار الذي  عقد رهن حقیقيوجود من خلال لاسیما ذلكعلى البنوك تقدیم أدلة على

.یعتبر ضمانا یمكّن البنك من الحصول على إعادة التمویل

أنشئ هذا الصندوق :صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة-4

وذلك عملا بأحكام المادة03/11/1997،3المؤرخ في 97/406بموجب المرسوم التنفیذي 

مالیة المتضمن قانون ال1993جانفي 19المؤرخ في 93/01من المرسوم التشریعي 131

من القانون رقم 121تعدل وتتمم المادة "انه التي  تنص  على 1993لسنة 

یقصد بالوسطاء المالیین المعتمدین، البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة من طرف شركة إعادة التمویل الرهني، و )1(

:یجب أن تكون للمؤسسات المالیة الراغبة في إعادة التمویل أن تتوفر فیها الشروط التالیة

.ا صفة البنك أو المؤسسة المالیة المعتمدة وفقا للتشریعات المعمول بهاأن تكون له-

أن تتوفر على نظام لتسییر محافظ القروض الرهنیة، و یكون مقبول لدى شركة إعادة التمویل الرهني  -

تاریخ أن تكون قد تحصلت على موافقة الجمعیة العامة العادیة للمساهمین بالنسبة للحسابات الختامیة التي تسبق-

.طلب إعادة التمویل

، 6، عدد مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة، "إستراتیجیة التمویل السكني في الجزائر"اعمران محمد، )2(

.09، ص2011الجزائر 

ج ر ، المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة، 03/10/1997المؤرخ في 97/406تنفیذي مرسوم )3(

.15/11/1975، صادر في 73عدد 
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، كما 1990والمتضمن قانون المالیة لسنة 1989دیسمبر سنة  31المؤرخ في  89/28

:یلي 

والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات للضمانیمكن  إحداث  صنادیق  :121المادة 

1."...التنظیمطریقالاقتصادي عنالنشاط

قامت قبل هذا التاریخ ، و2000في سنة لهذا الصندوقالفعلیة ةنطلاقالاكانت 

من 138طبقا لنص المادة المصرفیة مكانة المتعامل في الترقیة العقاریةو  شركات التأمین

تأمین والبنوك التدخل مكان صندوقالتي رخصت لشركات ال1994لسنة قانون المالیة 

الصادرة عن وزارة المالیة بتاریخ 700المذكرة رقم أكدته، وهذا ما المتبادلةلضمان والكفالة ا

2.والموجهة لمدیري الحفظ العقاري08/02/1999

وزارة یعتبر هذا الصندوق هیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة موضوعة تحت وصایة 

السكن والعمران، له طابع تعاوني لا یسعى إلى تحقیق الربح، إذ یتمثل دوره في ضمان 

الدفعات المقدمة في شكل تسبیقات على الطلب من طرف المشترین المستفیدین من السكنات 

.التساهمیة أو بنایات ذات استعمال غیر سكني في إطار عقد البیع بناء على التصامیم

الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، مجلس إدارة ویسیره مدیر یدیر صندوق 

3."لجنة الضمان"عام، زیادة على ذلك یزود بجمعیة عامة و بلجنة تسمى 

واعتبر هذا الصندوق كآلیة ضمان في نشاط الترقیة العقاریة في كل من المرسوم 

86/07السالف ذكره، أما قانون 11/04المتعلق بالنشاط العقاري وقانون 93/03التشریعي 

لم ینظمه إذ ارتبط ظهور هذا الضمان بتنظیم المشرع الجزائري لعقد البیع بناء على 

الذي اعتبره كضمان خاص بمشتري العقار 93/03التصامیم بموجب المرسوم التشریعي 

كضمان مقترن بنشاط الترقیة العقاریة الذي 11/04بناء على التصامیم،  نظمه أیضا قانون 

، صادر 4ج ر عدد ،1993لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 19/01/1993المؤرخ في 01/93تشریعي رقم مرسوم )1(

.20/01/1993في 

الجزائریة المجلة ، "صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة كضمان خاص في الترقیة العقاریة"طیب عائشة،)2(

.468، ص 2011، دیسمبر 04، جامعة الجزائر، عدد للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

.سالف الذكر97/406رقم من المرسوم التنفیذي 9و  8انظر نصي المادة )3(
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كامل من أعطى له أهمیة كبیرة مقارنة بالضمانات الأخرى، إذ خصص له المشرع فصل

.منه11بموجب المادة   إلا 93/03ینظمه المرسوم التشریعي هذا القانون، في حین لم 

اكتتاب تأمین 11/04من  قانون 55ألزم المشرع المرقي العقاري من خلال المادة 

المسجلین ین العقاریین المعتمدین و لزم المرقتكفالة المتبادلة، كما یلدى صندوق الضمان وال

الذي ین العقاریین، الانضمام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلةفي الجدول الوطني للمرق

ع من قد وسع المشر ب الاعتماد من المرقي العقاري، و سیحل قانونا محل المقتنین عند سح

:مهام الصندوق إلى

ضمان تسدید الدفعات التي قام بها المكتتبون في شكل تسبیقات، وهذا هو الضمان -

.93/03الوحید الذي كان یهدف إلیه الصندوق في ظل المرسوم التشریعي 

إتمام الأشغال، مما یضمن للمشتري الحصول على مسكنه في النهایة، وبهذا تفادى -

، الذي منح مهمة إكمال 93/03المشرع الجزائري المشكل الذي طرحه المرسوم 

.المشروع لجماعة المالكین الذین لا تربطهم أي علاقة مع البناء

1.تغطیة أوسع للالتزامات المهنیة التقنیة-

 إطارف الصندوق أیضا بأنشطة إضافیة عن طریق التنظیم في كما یمكن أن یكل-

.منه56، وذلك حسب المادة 11/04قانون 

، 11/04 رقم من قانون57/02وطبقا للمادةالموكلة للصندوقمن خلال هذه المهام 

محل المقتنین في حال سحب الاعتماد من المرقي العقاري بسبب الإفلاس هذا الأخیر یحل

.قصد متابعة إتمام انجاز البنایاتآخرأو التسویة القضائیة أو لسبب 

الفرع الثاني

العقاریةنشاط الترقیةآلیات تمویل

وك والمؤسسات تتمثل أموال الترقیة العقاریة في القروض العقاریة التي تمنحها البن

التي أحاطها المشرع بمجموعة من متعاملین في الترقیة العقاریة، و الالمالیة للأفراد و 

د  ،5عدد بسكرة،،  جامعةمجلة المفكر، "صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصامیم"خالد رمول،)1(

.300ص  س ن،
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أصبحت مرتبطة ارتباطا وثیقا بها، كما یعتبر دعم الدولة أهم آلیة من الضمانات التي

الذي یتخذ ذات الدخل المتوسط، و لآلیات التمویل بالنسبة لفئات المجتمع الأكثر حرمانا و ا

.عدة أشكال

تعتبر هذه القروض من أهم آلیات تمویل الترقیة العقاریة، :القروض العقاریة: أولا

ن كان إتهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط للحصول على ملكیة مسكن، وذلك 

ذا كان موجها للمتعاملین العقاریین، فإن الهدف إموجه إلى الأفراد، أما  القرض العقاري

وتمنح هذه القروض من طرف من .سكنات الموجهة للبیعالأساسي منه هو رفع عرض ال

طرف البنوك والمؤسسات المالیة، التي ترفض المخاطرة بأموالها وتطلب ضمانات لمنحها، 

.إلى ضماناتهایلي إلى مفهوم القروض العقاریة و لذا نتطرق فیما 

المفهوم لقرض بین المفهوم الاقتصادي له و تتنوع تعریفات ا:تعریف القرض العقاري-1

المقترض ملكیةیلتزم به المقرض أن ینقل إلى قدع«اقتصادیا انه فیعرف القرضالقانوني، 

1.»من النقود وذلك مقابل فائدة

"المقرض"القرض هو عقد یستلم فیه احد الأطراف "أما تعریفه القانوني فهو كالتالي 

2."علیه أن یردهبشيء یحق له أن یستعمله و یتوجب "المقترض"من الطرف الآخر 

قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض "من ق م ج 450وعرفه المشرع في المادة 

أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه 

."المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع و الصفة

من 450إلیها المشرع في نص المادة والملاحظ أن القروض الاستهلاكیة التي تطرق 

ها البنوك و لا تشكل إلا نوعا واحدا من أنواع القروض التي تمنحالقانون المدني الجزائري،

هي تختلف عن القروض العقاریة لأن هذه الأخیرة ذات طبیعة خاصة المؤسسات المالیة، و 

.تستمدها من الطبیعة الخاصة للعقار و النشاط العقاري في حد ذاته

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار -دراسة مقارنة–عیسى بخیت، طبیعة عقد الإیجار التمویلي و حدوده القانونیة )1(

.52، ص2010/2011مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

.6بوستة ایمان، المرجع السابق، ص )2(
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بنقل ملكیة مبلغ من النقود إلى "مؤسسة القرض"فالقرض العقاري عقد یلتزم  المقرض 

في تمویل انجاز عملیة ذات طابع لیستعمله "الفرد أو المتعامل في الترقیة العقاریة"المقترض 

عقاري مقابل أن یلتزم المقترض بتقدیم الضمانات اللازمة للمقترض بتسدید مبلغ القرض و 

.المحددة في العقدوبالكیفیةبدفع الفوائد المتفق علیها في الآجال 

توجه القروض الممنوحة لتمویل السكن سواء للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة، وتتم  

لقرض حسب معاییر تحددها المؤسسات المالیة والبنوك المقرضة من حیث مبلغ آلیة ا

القرض، مدة القرض، نسبة الفوائد، كما یمكن للأفراد الحصول على قرض من اجل البناء 

.الذاتي أو لشراء مسكن منجز أو في طور الانجاز

السكن وقد أكدت الدراسات التي أجراها مجمع المصلحة المشتركة لمؤسسات ترقیة

بالمائة فقط من طالبي السكن باستطاعتهم شراء مسكن 28أن  1999العائلي في سنة 

1.بأموالهم الخاصة

سنة 20و15لمدى حیث تتراوح بین تتمیز القروض الموجهة للبناء الذاتي بأنها طویلة ا

القروض وتكون .بالمائة من قیمة العملیة الممولة70إلى  60قیمة القرض لا تغطي سوى و 

تغطي سنة، و 25لمدى حیث تصل مدتها إلى ، طویلة اجدیدمسكن علىللحصول الموجهة

شهریةأقساطیتم تسدید قیمة القرض على بالمائة من ثمن المسكن، و 80حتى قیمة القرض 

2.أقصىالدخل كحد من بالمائة 40و 30تتراوح قیمة كل قسط بین 

الموجهة للمتعاملین في الترقیة العقاریة، فإنها تتمیز أما فیما یخص القروض العقاریة 

شهرا كحد 24تجاوز مدتها بقیمة القرض المرتفعة، كما أنها قروض قصیرة المدى لا ت

بالمائة من قیمة المشروع، 90ىإل 80تحدید نسبة التمویل فیها في غضون أقصى، و 

3.ائة من قیمة المشروعبالم10تشترط أن لا تقل نسبة مشاركة المرقي العقاري عن و 

وفي حالة ما إذا كان المشروع مخصصا أي خصص كل مسكن لمستفید معین، فإن 

بالمائة من التكالیف، بما فیها الأرض محل 20المساهمة الشخصیة للمتعامل تقدر ب 

.228المرجع السابق، ص بوستة ایمان، )1(

.230-229 ص ،نفس المرجع)2(

.www.gnep.djaweb.dzانظر الموقع الرسمي للصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط  )3(
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و في هذه  الحالة  یتوجب  علیه  إحضار  قائمة  بأسماء  .الانجاز والدراسات الأولیة

مع تسبیقات تقدر -بناء على التصامیم-بالمائة على الأقل من السكنات 50المستفیدین  ال 

بالمائة 70بالمائة على كل مسكن، وتكمل القیمة المتبقیة بقرض عقاري قد یصل إلى 20ب 

1.روعمن قیمة المش

:ضمانات القروض العقاریة-2

تمنح البنوك والمؤسسات المالیة قروض للأفراد والمرقیین العقاریین مقابل ضمانات 

قانونیة تفرضها علیهم لضمان استرداد مبالغ القرض، فیشترط البنك من المقرض توافر القدرة 

تشترط تحول دون ذلكالمالیة على التسدید، ولكن عدم قدرتها على التنبؤ للحوادث التي 

.علیه ضمانات تتمثل في التأمینات الشخصیة والتأمینات العینیة

عبارة عن تخصص مال أو أكثر من أموال المدین لضمان دین "التأمین العیني هو و 

الدائن، وذلك بتقریر حق عیني على هذا المال أو هذه الأموال، وبذلك تكون له أفضلیة عن 

لمقابل النقدي لهذا المال أو هذه الأموال، بالإضافة لذلك یكون غیره في استفاء حقه من ا

2."للدائن حق تتبع المال أو الأموال في أي ید لیمارس حقه في التقدم على غیره من الدائنین

بأنها ضم ذمة مالیة إلى ذمة "أما التأمینات الشخصیة فقد عرفها الأستاذ السنهوري 

MARIGلتعریف الذي أورده الفقیهان الفرنسیان وهو ا" مالیة أخرى لضمان حق الدائن et

RENAUD
3.

من اجل التقلیص من المخاطر، تطلب المؤسسات بالإضافة إلى هذه التأمینات و

خلال التطرق إلى الرهن وسنتناول هذه الضمانات من.الحیاةوالهیئات المقرضة تأمین على

.السمي، والكفالة، والتأمین

الرهن " ق م ج  882الرسمي في نص المادة المشرع الرهنعرف :الرهن الرسمي-ا

الرسمي عقد یكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن 

.95، 94فائزة رحماني، المرجع السابق، ص )1(

.31، ص 2005مصر،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة، )2(

.11، ص 2001، الجزائرزاهیة سي یوسف، عقد الكفالة، دار الأمل ، )3(
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یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید 

.القانونيالرهن و  الإتفاقيالرهن  :ویتخذ شكلین."كان

هو عقد یكسب به الدائن حقا عینیا، وهنا الدائن هي البنوك :لاتفاقياالرهن  -1-ا

والمؤسسات الممولة لنشاط الترقیة العقاریة، ویتم بموجبه الحصول على عقار كضمان من 

القانون المدني من 884طرف شخص غیر المدین الأصلي، وهذا طبقا لنص المادة 

1.الجزائري

.أهلا للتصرف فیهللعقار المرهون و في كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا 

ن نفسه كضمان هو الأكثر استخداما عندما یكون الراهن هو المدی:الرهن القانوني-2-ا

ومن شروط الرهن الرسمي إلى جانب .تسري علیهما نفس الأحكامالقروض العقاریة، و 

:الشروط العامة في العقود

فلا تقبل المؤسسة المالیة أن یكون العقار الضامن :یكون رهنا من الدرجة الأولىأن -

.للدین مرهونا سابقا

ویقضي ذلك أمرین أساسیین، تعیینه تعیینا دقیقا و ذكر مقداره، :تخصیص الرهن-

یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح "ق م ج على  886/2حیث تنص المادة 

بالمزاد العلني، وأن یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث التعامل فیه وبیعه 

رهن ذاته أو في عقد رسمي طبیعته وموقعه، وأن یرد هذا التعیین إما في عقد ال

".كان الرهن باطلاإلاّ لاحق، و 

حقوقخاصبوجه تعتبر عقارا، ویشملالتيالعقارملحقات الرهن  ویشمل-

خصیص و كافة التحسینات والإنشاءات التي تعود بالمنفعة والعقارات بالتالارتفاق

2.على المالك ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك

كما یجب تخصیص الدین المضمون بالرهن وإلا كان الرهن الرسمي باطلا بطلانا -

.مطلقا

."یجوز أن یكون الراهن هو المدین نفسه أو شخص آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین"884تنص المادة )1(

.التقنین المدني الجزائريمن 887المادة )2(
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وإذا لم یتم تخصیص الرهن الرسمي من حیث العقار المرهون و الدین المضمون، فإن 

883ویجب أن یكون محررا في شكل رسمي طبقا للمادة 1،یكون باطلا بطلانا مطلقاالعقد 

، ویكون باطلا سواء لعدم تحریره في ورقة رسمیة أو لعدم ذكر الجزائريمن القانون المدني

.البیانات التي یشترطها القانون

المالیةالمؤسساتو  الضمانات التي تستعملها البنوكأهم  منتعتبر:الكفالة- ب

، وقد عرفها المشرع في نص المادةكضمان للقروض العقاریة في مجال الترقیة العقاریة

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن "من القانون المدني الجزائري 644

2."یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إن لم یف به المدین نفسه

یة لضمان القروض العقاریة، إلا أنها لیست ضمانا فتعد الكفالة من الضمانات الشخص

:نجدومن أحكام الكفالة .لعقاري كالرهن الرسمي والتأمینإجباریا في عقد القرض ا

على المقترض ترجع   أنقبل القرض الرجوع على الكفیل وحدهلهیئةلا یجوز-

.من القانون المدني الجزائري660حسب نص المادة 

لا یجوز لهیئة القرض التنفیذ على أحوال الكفیل قبل أن تجرد المقترض أمواله، وهو -

3.ق م ج 660/2ما یسمى بحق التجرید،طبقا لنص المادة 

لا یجوز لهیئة القرض إذا تعدد الكفلاء أن ترجع على واحد منهم بكل الدین، بل ترجع -

من 664على كل منهم بقدر نصیبه فقط، وهو ما یسمى بحق التقسیم طبقا للمادة 

4.القانون المدني الجزائري

تضامنیة برمها هیئات القرض هي عقود كفالةوالملاحظ أن اغلب عقود الكفالة التي ت

قابلة للتقسیم، وذلك بهدف إیجاد مخرج تحمي نفسها من خلاله، فیتخلى الكفیل في وغیر 

حق التجرید، فیمكن بذلك لهیئة القرض أن ترجع التضامنیة عن حق التقسیم و عقد الكفالة 

.72، ص 2006الجزائر،، الأملسي یوسف، عقد الرهن الرسمي، دار حوریة كجارزاهیة)(1

.16سي یوسف، عقد الكفالة، المرجع السابق، ص حوریة كجار زاهیة)2(

لا یجوز أن ینفذ على أموال الكفیل إلا بعد أن یجرد المدین من"من التقنین المدني الجزائري266/2تنص المادة )3(

."أمواله، ویجب للمدین في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الحق

.سي یوسف، عقد الكفالة، المرجع السابقحوریة كجار للمزید من التفاصیل حول عقد الكفالة، راجع زاهیة )4(
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أولا على أموال المقترض أو المدینعلى أموال الكفیل دون أن تكون ملزمة بالرجوع

یجوز للكفیل لا« على من القانون المدني الجزائري665المادةتنص حیث الأصلي، 

»المتضامن مع المدین أن یطلب التجرید

إضافة إلى الرهن الرسمي والكفالة، تشترط البنوك والمؤسسات المالیة :التأمین- ت

ضمانات أخرى، والتي تتمثل في التأمین على حیاة المقترض أو على المال المرهون ضد 

.المخاطر

من القانون المدني الجزائري على انه 619وعرف المشرع التأمین في نص المادة 

المستفید الذي اشترط  إلىأو  بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لهالتأمین عقد یلتزم المؤمن"

التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث

العقد، وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن أو تحقق الخطر المبین ب

".له للمؤمن

یتم إبرام  عقد التأمین هذا بین المقترض باعتباره :التأمین على حیاة المقترض-1- ت

للحصول المؤمن له، وشركة التأمین لفائدة الهیئة المانحة للقرض العقاري باعتبارها المستفید

على مبلغ من المال عند وفاة المقترض طبقا لشروط یحددها القانون، وتكون مدة التأمین 

.على حیاة المقترض مساویة لمدة القرض العقاري الممنوح

تشترط البنوك والمؤسسات المالیة عند منح قرض :التأمین على العقار المرهون-2- ت

وذلك نظرا 1،لحریق والأخطار اللاحقةعقاري تأمینا على العقار المرهون من خطر ا

الأضرار الناجمة عنه، والتي تتجاوز في العادة قدرة الشخص على لمخاطر الحریق وجسامة 

2.مواجهتها

تتكفل بتأمین أصبحت،SGGIالعقاري  القرض ضمان شركة إنشاء بعد  لكن

القروض العقاریة سواء الموجهة للأفراد أو للمتعاملین في الترقیة العقاریة، من خلال اكتتاب 

.33قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص )1(

،2005الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین )2(

.116ص      
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باعتبارها الدائن في هیئة القرض تأمینا ضد المخاطر التي تنجم عن منح القروض العقاریة

.وض العقاریة، مما یزید إقدام البنوك والمؤسسات المالیة على منح القر عقد القروض العقاریة

نظرا لعدم كفایة القروض العقاریة :الدعم المالي لنشاط الترقیة العقاریة:ثانیا

كن لبعض فئات المجتمع، وجد نظام یدعم هذه القروض ویكملها، والذي السللحصول على 

یتمثل في الدعم المالي أو المساعدات المالیة التي یستفید منها ذوي الدخل المتوسط 

مرشحین عادة لامتلاك سكن ذي طابع اجتماعي، وتتمثل في تسهیلات والمحدود، وال

وتخفیضات ضریبیة على التعاملات التجاریة المرتبطة بالترقیة العقاریة والنشاط العقاري 

الدعم المالي على انه 2000نوفمبر 15بصفة عامة، وقد عرف القرار الوزاري المؤرخ في 

لسداد تمنحها الدولة إما للمستفید مباشرة وإما یتمثل في مساعدة مالیة غیر مستحقة ا"

إطار بناء أو شراء في  على الملكیةاقتراض  مالیة من اجل الحصول طریق هیئة عن 

1."مسكن عائلي

ركز المشرع في هذا المجال على الترقیة العقاریة ذات الطابع الاجتماعي، والتي تشمل 

كما تم .المدعم والسكن الموجه للبیع بالإیجاركلا من السكن العمومي الایجاري والسكن 

اتخاذ قرار ینص بتخفیضات في أسعار الأراضي الموجهة لانجاز مشاریع الترقیة العقاریة 

:تتمثل أساساا أن هناك تحفیزات جبائیة هامة و بنسب متفاوتة حسب كل نوع، كم

:لمرقي العقاريالفائدة -1

.الترقیة العقاریة من حقوق نقل الملكیةإعفاء عقود السكنات في إطار نشاطات -

إعفاء من رسم الإشهار العقاري للعقود المتضمنة اقتناء المرقیین العقاریین أو الأفراد -

أراضي الأساسات الموجهة إلى انجاز برامج السكن للمستفید بالدعم المالي من 

إطار البیع المدعم منها والسكن في الترقويالسكنلاسیماالعمومیةالخزینة

.بالإیجار والسكن الریفي

.تخفیض في تكلفة القروض العقاریة-

المحدد لكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 2000نوفمبر 15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02المادة )(1

ر المالي للأسر، جالمحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم 1994أكتوبر 04المؤرخ في 94/308

.11/03/2001، صادر في16عدد 
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:لفائدة الأسر والمستفیدین-2

.إعفاء السكن الاجتماعي الإیجاري التابع للقطاع العمومي من الرسم العقاري-

إعفاء من رسوم القروض البنكیة الممنوحة للأسر من اجل اقتناء أو بناء سكنات -

.فردیة

إعفاء من رسوم نقل الملكیة لعقود بیع العقارات ذات الاستعمال السكني بصفة رئیسیة -

والمتنازل عنها من طرف هیئات الترقیة العقاریة العمومیة تبعا لصیغة البیع 

1.بالإیجار والسكن الترقوي والسكن الریفي-

طار لدعم الأسر في إالقروض العقاریة المسیرةكما استحدث المشرع الجزائري

المتضمن 09/01من الأمر 109النشاطات الترقویة والسكنات المدعمة تطبیقا لأحكام المادة 

المؤرخ 09/09من القانون 75المتممة بالمادة و المعدلة 2009ون المالیة التكمیلي لسنة قان

10/87المرسوم التنفیذي  و 2010المتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30في 
2

الذي یحدد مستویات وكیفیات تخفیض في نسب الفوائد على 2010مارس10المؤرخ في 

ریفي من قبل ن القروض التي تمنحها المؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سك

المؤسسات، الشيء بحیث تتكفل الدولة بدفع فارق القیمة في نسبة الفوائد لهذه 3،المستفیدین

.على إقبال أكثر لهذا النوع من السكناتالذي یشجع المواطن 

 إطاروتتمثل الامتیازات المقدمة للمواطنین  الراغبین  في امتلاك سكن ترقوي في 

الوكالة الوطنیة لتحسین السكن  أوالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط البرامج التي یقدمها

مداخیل المواطنین على برامج السكن الاجتماعي التساهمي، تم تصنیفها حسب  أووتطویره 

:الشكل التالي

الوطني حول .الملتقىأعمال، "دور نشاطات الترقیة العقاریة في دفع عجلة الاستثمار في قطاع السكن"مسكر سهام، )1(

.94ص    ، 2012فیفري28-27أیام جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   -الواقع الآفاق –الترقیة العقاریة في الجزائر 

.31/12/2009في  صادر،78ج ر عدد )2(

.14/03/2010في  صادر،17ر عدد  ج(3)
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الوطني الأجرمرات قیمة 4و  1التي تتراوح ما بین فیما یتعلق بذوي المداخیل-ا

تقلیص إضافة إلى، 700.000المضمون ، یستفیدون من مساعدة عمومیة قدرها الأدنى

.٪1 إلىفوائد القروض البنكیة 

مرات الأجر الوطني 6و  5وفیما یخص ذوي المداخیل التي تتراوح قیمته بین  -ب

خفض  إلىبالإضافة 400.000الأدنى المضمون، تمنح لهم مساعدة عمومیة مباشرة قدرها 

.٪1في تكلفة القرض البنكي على ان یتحمل المستفید دفع فائدة نسبتها 

مرة الأجر 12مرات و7تتراوح ما بین في حین یستفید أصحاب المداخیل التي  -ت

الوطني الأدنى المضمون من تخفیض تكلفة القرض البنكي على أن یتحمل المستفید  دفع 

.٪3فائدة نسبتها 

ویلاحظ من خلال الامتیازات الممنوحة للطرفین في مجال الترقیة العقاریة، حاول 

قوق كل من المستفیدین و المشرع إیجاد التوازن بین مصلحة الطرفین، بالتالي ضمن ح

المرقین العقاریین من جهة ومن جهة أخرى حقق التوازن بین المستفیدین أنفسهم، عندما فرق 

وهذا تفادة المالیة ونسبة فائدة القرض، بینهم حسب مستویات مداخیلهم في تحدید نسبة الاس

تقدیم قروض  أنالمحددة، كما  الأوقاتانجاز المشاریع في  إلىالمرقین العقاریین یدفعما 

للمستفیدین في السكنات التساهمیة یسمح لهم في دفع كل الدفعات في الأوقات المناسبة 

.تفادي مراجعة الثمن وتطبیق عقوبات التأخیر إلىالأمر الذي یؤدي 
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الفصل الثاني

نشاط الترقیة العقاریةالمترتبة عنالقانونیةالآثار

نجاز تفرض نشاطات الترقیة العقاریة التزامات على عاتق المرقي العقاري عند المبادرة با

والتقید بقواعد  التهیئة والتعمیر احترام النظام العام العمراني،فیتوجب علیه،المشاریع العقاریة

ومنسجمة مع جمیع المشاریع العقاریة متطابقة مع مخططات التعمیر، إذ یجب أن تكون 

.تصمیم البنایةالطابع العمراني والجمالي للمجموعة العقاریة الأصلیة عند 

التي بموجبها یهدف المشرع القضاء تقنیات الترقیة العقاریة، أهمالبیع من ویعتبر عقد

هذه التقنیة أحكام إلىلى التطرق ع 11/04 رقم فحرص في ظل قانون، السكنأزمةعلى 

هذا و " الالتزام بالضمانكیفات البیع و "تحت عنوان "الفصل الثالث"كاملافخصص لها فصلا

الترقیة إطارعقد البیع في آثار أهمعلى دراسة من خلال هذا الفصللتركیزل ما یدفع بنا

.العقاریة

، ة العقاریة  لها مقوماتها الخاصةالترقیرأینا فیما سبق أن عقود البیع التي تبرم في إطار 

وان كانت تتشابه مع عقود البیع العادیة والتي تشترك معها في بعض الآثار التي ترتبها، إلا 

التزامات تتمیز ببعض الخاصة تجعلها تلقي على عاتق المرقي العقاري طبیعتهاأن 

).لمبحث الأولا(المقابل تفرض التزامات على عاتق المستفیدالخصوصیات، و في 

في إطار الترقیة  للعقارنظرا لعدم التوازن في العلاقة بین المرقي العقاري والمقتني 

باعتبار أن هذا الأخیر الطرف الضعیف في تلك العلاقة نظرا لحاجته الملحة للسكن العقاریة

ا علیه التي قد تدفعه إلى التعامل مع المرقي العقاري والرضوخ إلى جمیع الشروط التي یفرضه

ا لضبط تلك العلاقة عن طریق فرض مقابل حصوله على السكن، فقد كان تدخل المشرع لازم

)المبحث الثاني(لمقتني للعقار المبنيلضمانات على المرقي العقاري حمایة 
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:المبحث الأول

التزامات أطراف نشاط الترقیة العقاریة

عقد البیع الذي أهمهاومن عقود ملزمة للجانبینیترتب عن نشاطات الترقیة العقاریة

مرقي الفهي تولد التزامات متقابلة في ذمة كل من  الترقیة العقاریة،تقنیات  أهمیعتبر من 

المستفید، غیر انه وان كانت تتولد عن عقود البیع في إطار نشاط الترقیة العقاریة و  العقاري

ة للالتزامات العادیة في البیع بصفة عامة، إلا أنها التزامات على عاتق المرقي العقاري مطابق

تتمیز بنوع من الخصوصیة في بعض منها، هذا إضافة إلى التزامات غیر معروفة أصلا في 

، بالمقابل تفرض التزامات تتمیز أحكامها بنوع من )المطلب الأول (عقود البیع العادیة 

).المطلب الثاني(ستفید الخصوصیة عن أحكام عقد البیع العادي على عاتق الم

المطلب الأول

التزامات المرقي العقاري

الفرع (یلتزم المرقي العقاري عند المبادرة بالمشاریع العقاریة باحترام النظام العام العمراني 

خلال الآجال البناءانجازو ، )الفرع الثاني(، كما یقع على عاتقه  الالتزام بالإعلام )الأول

عقود البیع  أنبما و  .)الفرع الثالث(المحددة إذا ما تعلق الأمر بعقد البیع بناء على التصامیم

المبیع بتسلیمالالتزامالواردة على العقار من العقود الناقلة للملكیة  یجب على المرقي العقاري

في حالة عند هذا الحد بلولا تنتهي التزامات المرقي العقاري،)الفرع الرابع(نقل الملكیة و 

)خامسالفرع ال(بتسییر المشاریع العقاریة الملكیة المشتركة یقع علیه التزام 
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الفرع الأول

احترام النظام العام العمراني

العمرانیة یقصد بقواعد النظام العام في مجال التعمیر مجموعة القواعد المتعلقة بتهیئة 

التي تعتبر قیودا على الحق في بناء سكن، حیث یجب ترشید 1وتخصیص المساحات

حیة استعمال المساحات العقاریة للبناء، وأن لا یكون ذلك على حساب النشاطات الفلا

المؤرخ في أول 90/29طبقا لما جاء في القانون رقم 2والمناظروالمساحات الحساسة والمواقع 

احترام أدوات التهیئةتعین على المرقي العقاري یف 3.والتعمیرالمتعلق بالتهیئة1990دیسمبر 

الحصول على التراخیص والشهادات الإداریة اللازمة عند كما یتوجب علیه ،)أولا(والتعمیر 

، )ثالثا(والثقافيوالمحافظة على النظام العام الجمالي ،)ثانیا(المبادرة بأي مشروع عقاري

.)ارابع(إلى مراعاة النظام العام البیئيبالإضافة

یجب أن "على  11/04من قانون 09تنص المادة :احترام أدوات التهیئة العمرانیة: اولا

إعادة الهیكلة، وكذا جدید العمراني وإعادة التأهیل، و تنجز عملیات الترمیم العقاري و الت

، مما یعني "التدعیم ضمن احترام المخططات الموافق علیها من طرف السلطات المؤهلة

من قانون 108التزام المرقي العقاري باحترام أدوات التعمیر المعدة لكل بلدیة طبقا للمادة 

یشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عملیات تهیئة "البلدیة التي جاء فیها 

".الإقلیم والتنمیة المستدامة وتنفیذه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول یهما

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 90/29 رقم ر المشرع أدوات التهیئة والتعمیر في قانونلقد اق

وهما المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ذه الأدوات من نوعین من المخططاتوتتشكل ه

(1) Jacqueline Moran DEVILLER,, Droit de l'urbanisme, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1998, p1.

، أعمال الملتقى الوطني حول الترقیة "11/04النظام العام العمراني في قانون المنظم للترقیة العقاریة "علیان بوزیان، )2(

.254،  ص2012فیفري 27/28جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  -الواقع والآفاق–العقاریة في الجزائر 

، 02/12/1990، صادر في 52المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، ج ر عدد 01/12/1990، المؤرخ في 90/29قانون رقم )(3

.معدل ومتمم
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P D A U ومخططات شغل الأراضيP O S من قانون 10هذا ما نصت علیه المادة ، و

تشكل أدوات التهیئة "...التي جاء فیها 04/05جب قانون رقم المعدل والمتمم بمو 90/29

"....والتعمیر من المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي

Pالتعمیر المخطط التوجیهي للتهیئة و -1 D A U: عرف المشرع الجزائري

المتعلق بالتهیئة 90/29من قانون 16التعمیر في المادة المخطط التوجیهي للتهیئة و 

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر هو أداة للتخطیط "والتعمیر، المعدل والمتمم كما یلي 

لمجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات ا

یغ المرجعیة المعنیة آخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة، ویضبط الص

."لمخطط شغل الأراضي

و عبارة عن أداة فمن خلال هذه المادة، نستنتج أن المخطط التوجیهي للتهیئة التعمیر ه

التسییر العمراني على ضوء مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة لتخطیط الفضاء و 

وازنة ما بین قطاع العمرانیة في بلدیة أو مجموعة من البلدیات وضعا في الاعتبار ضرورة الم

الفلاحة وقطاع الصناعة، إضافة إلى حمایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث 

التوزیع بعین الاعتبار مخططات التنمیة والنمو الدیموغرافي و الثقافي  التاریخي مع الأخذ 

یة و حتى الظروف الاجتماعالهجرة من الریف إلى المدینة، و السكاني، وارتفاع معدلات

یعد المخطط كوسیلة جدیدة لا تهتم بالتهیئة العمرانیة داخل 1.الخ...الاحتیاجات الاقتصادیة

جمع الحضري داخل إطاره حدود المحیط العمراني للتجمع الحضري فقط بقدر ما یتناول الت

البیئي وینظم العلاقات بینه وبین جمیع المراكز الحضریة المستوي الإقلیمي، كخلیة الطبیعي و 

2.مرانیة للنسیج الحضري والعمراني على المستوى الوطنيع

البناء في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون العقاري مجاجي منصور، النظام القانوني للترخیص بأعمال )1(

.28، ص2001والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

(2) Chabane BEN AKZOUH, « De la loi de l’orientation foncière au droit de l’urbanisme »,
., n°22, ALGERIE, 2001, p05revue idara
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قانونیة وتقنیة في نفس 1،التعمیر أداة تعمیر ذات وجهینفالمخطط التوجیهي للتهیئة و 

الوقت، فمن الناحیة القانونیة یواجه به الغیر إذ لا یمكن استعمال الأرض أو بنائها على نحو 

والتعمیر وإلا تعرض لعقوبات، كما انه بمجرد یناقض أو یخالف المخطط التوجیهي للتهیئة

صادقت علیه، ته و المصادقة على هذا المخطط یصبح ملزم للجمیع بما فیها الإدارة التي أعد

المناطق القواعد الواجب تطبیقها في كل منطقة منفهو یحددمن الناحیة التقنیة، أما 

وغیر المعمر، فیهدف إلى دراسة تحلیلیةوالتعمیر المستقبلي التعمیر في قطاع  المتواجدة 

دراسة هذه الجوانب دراسة التنموي والاقتصادي والدیموغرافي للجهة المعنیة، وكذا للوضع 

2.تقدیریة توقعیة مستقبلیة

Pمخطط شغل الأراضي -2 O S: یمكن تعریف مخطط شغل الأراضي من خلال

الذي یحدد بالتفصیل في إطار المخطط"على انه 90/29من قانون رقم 31المادة 

".توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، حقوق استخدام الأراضي والبناء

طرق وتنفیذ عملیات استعمال الأراضي و فهو مخطط یحدد بصفة مفصلة كیفیات تنظیم 

یات تعمیرها ومعاییر البناء علیها و كیفیات توزیع الطرقات على كامل تراب البلدیة أو البلد

المعنیة، فیحدد بدقة حقوق استخدام الأراضي مع تعیین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء 

ویسمح مخطط شغل الأراضي للبلدیة أن تضع تصوراتها في التعمیر، یدخل في .المسموح به

المباني، وبالتاليفيتوفرهاصمیم صلاحیاتها، ویصف بدقة الشروط التقنیة والهندسة الواجب

3.أي متدخل عمومي أو خاص تجاوزهایسمحلا

، أعمال الملتقى الوطني "الرقابة العمرانیة و دورها في الحفاظ على البیئة و الحد من البناء الفوضوي"لعویجي عبد االله، )1(

، 2013فیفري 17/18، یومي حول إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة

.2ص

المجلة النقدیة للقانون ، "90/29تسییر العقار في ظل أدوات التهیئة و التعمیر وفق قانون "اقلولي ولد رابح صافیة، (2)

.171، ص2010، 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، العددوالعلوم السیاسیة

بن حمادة عیسى، المخالفات و الممارسات في میدان البناء و مختلف الرخص بمدینة قسنطینة، بحث مقدم لنیل شهادة (3)

.52، ص2009الماجستیر في التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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یتوجب على كل بلدیة أن تغطى بمخطط أو مخططات شغل الأراضي لكل جزء منها 

  .لاهأعالمذكورة حتى یتم التفصیل في العناصر المذكورة والمحددة بموجب المادة

:الحصول على التراخیص والشهادات الإداریة اللازمة:ثانیا

خضوع كل عملیة ترمیم عقاري أو إعادة 11/04رقم  ون من قان6ورد  في نص المادة 

تأهیل أو تجدید عمراني أو إعادة هیكلة إلى ترخیص إداري مسبق، ومنع الشروع في أي من 

دون الحصول على هذه التراخیص، ومعنى ذلك التزام المرقي العقاري  ةالأشغال المذكور 

الإداریة الواردة في المرسوم الشهادات إلى على التراخیص الإداریة بالإضافةبالحصول

91/176.1رقم التنفیذي

رخصة البناء عنصرا فعالا في المجال العمراني، ومن اجل ضمان :رخصة البناء-1

احترام قواعد العمران، استلزم المشرع قبل مباشرة الأشغال الحصول على رخصة قبلیة تسلمها 

.السلطات الإداریة المختصة

كما یلي البعض عرفها  قدالجزائري رخصة البناء، بل تركها للفقه، و لم یعرف المشرع

الحق رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه "

بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمال )طبیعیا كان أو معنویا(للشخص 

2."قانون العمرانالبناء التي یجب أن تحترم قواعد

تتمیز رخصة بالخصائص العامة للقرارت الإداریة باعتبارها :رخصة البناءخصائص-ا

:ومنهامن قبیل الأعمال الإداریة 

إن رخصة البناء لا تمنح إلا من :صدور قرار إداري من طرف سلطة إداریة مختصة-

خصة التجزئة الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة  لتعمیر ور 28/05/1991مؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي رقم )1(

، 01/06/1995، صادر في 26وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسلیم ذلك ،ج ر عدد

.معدل ومتمم

، العدد مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، "النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري"عزري الزین،)2(

.135، ص2005جویلیةالجزائر، التاسع،
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إداریة مختصة بموجب القانون، فلا یمكن لأي جهة إداریة أخرى أن تمنح هذه سلطة طرف

، وهي إما أن تكون من اختصاص رئیس المجلس الشعبي 1الرخصة وإلا تعرضت للإلغاء

أو من اختصاص الوالي أو الوزیر 91/17622من المرسوم التنفیذي 41 ةالبلدي حسب الماد

.نفس المرسوممن 42المكلف بالتعمیر حسب المادة 

تمنح بموجب قرار قبل من حیث الأصل،إن رخصة البناء:أن یكون القرار قبلیا-

من قانون5الشروع في أعمال البناء، بمعنى أنها إجراء یسلم لتشیید بناء وهو ما تؤكده المادة 

بتشیید أي یمنع القیام "التي تنص المحدد لقواعد مطابقة البنایات واتمام انجازھا08/15 رقم

3."دون الحصول المسبق على رخصة البناء...بنایة

لا تقتصر رخصة البناء :أن یشمل الترخیص على إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم-

فلا . على إنشاء بناء جدید فقط بل تشمل أیضا عملیات التغییر والتحسین في المباني القائمة

سیعها أو تعلیتها أو تعدیلها أو تدعیمها إلا بعد یجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو تو 

4.الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

بملكیة العقار إن رخصة البناء مرتبطة:أن یكون العقار ملك لصاحب طلب الرخصة-

بملكیة مرتبطالبناء حق "فیها جاءالتي 90/29من القانون رقم 50طبقا للمادة 

5."یخضع لرخصة البناءو ... الأرض

.30، ص2004اعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة، الجزائر، )1(

المحدد لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة، وشهادة 28/05/1991مؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي )2(

.01/06/1991، صادر في 26التقسیم و رخصة البناء وشهادة المطابقة و رخص الهدم وتنظیم ذلك، ج ر عدد 

، صادر في 44، المحدد لقواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازها، ج ر ع 20/07/2008، مؤرخ في 08/15رقم قانون )3(

03/08/2008.

.17، ص2006محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر )4(

، أعمال الملتقى الوطني حول الترقیة "رخصة البناء كآلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري"صافیة،اقلولي اولد رابح )5(

.45، ص2012فیفري 27/28جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  - الواقع و الآفاق–العقاریة في الجزائر 
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وثائقمن ال11/04جعل المشرع رخصة البناء في قانون :أهمیة رخصة البناء - ب

1.الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها العقد، وذلك بإدراج تاریخ و رقم رخصة البناء في العقد

یمنع كل بناء على "التي تنص على 91/176من المرسوم التنفیذي رقم45مادة طبقا لل

، فإنه على "ارض تقع على شریط من منطقة عرضها مائة متر ابتداء من الشاطئ قطعة

عي أثناء التحقیق موقع البنایة  الجهة المختصة بتحضیر رخصة البناء والتحقیق فیها، أن ترا

مدى تناسقه مع المكان و القوانین المتعلقة بالنظافة والبناء، وحمایة البیئة، ویمكن لهذه و 

مآله عواقب ضارة بالبیئة، كالمواقع ة البناء إذا كان لموقع البناء و لم رخصالجهات أن لا تس

من المرسوم 30وقد قیدت المادة 2.الطبیعیة ذات المسافات الخضراء والشواطئ الساحلیة

منح رخصة البناء، بشرط إنشاء و تهیئة مساحات خضراء بالتناسب 91/176رقم  التنفیذي 

.مع أهمیة و طبیعة المشروع

تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع في :رخصة التجزئة-.

انت قطعة أو عدة قطع أرضیة ناجمة ملكیة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها، إذا ك

وعلیه فإن رخصة التجزئة تتطلب عندما 3،عن التقسیم من شأنها أن تستعمل في تشیید بنایة

ویقدم طلب 4.تجزئة الأرض إلى قطعتین أو أكثر من اجل تشیید بنایةیرى المالك أو موكله

5.رخصة التجزئة مالك الأرض أو من ینوب عنه فقط

.، المتعلق بنموذج عقد بیع بناء على التصامیم04انظر الملحق رقم )1(

آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة مولود :بزغیش بوبكر، رخصة البناء)2(

.66، ص 2007معمري، تیزي وزو، 

  .الذكر،سالف 90/29من قانون  رقم57المادة )3(

، جانفي 06، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدددفاتر السیاسة والقانون، "دور العقار في التنمیة المحلیة"مزیاني فریدة،)(4

.53، ص2012

(3) Jacqueline Morand DEVILLER, La commune l’urbanisme et le droit, DEXIA, Paris,

.2002 p 60
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فها الأستاذ عزري الزین في مؤلفه قرارات العمران الفردیة و طرف الطعن فیها وقد عرّ 

تمنح بمقتضاه رخصة التجزئة هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، "كما یلي 

الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو موكله أن یقسمها إلى قطعتین أو عدة قطع 

1."لاستعمالها في تشید بنایة

یخول القرار المتضمن رخصة التجزئة لصاحب الحق في التجزئة دون التصریح له 

ویبقى الوجود المادي الجدیدة الناجمة عن عملیة القسمة، بالوجود الفعلي للوحدات العقاریة 

سنوات طبقا للوحدات العقاریة الجدیدة عالق بإنجاز أشغال التهیئة في اجل محدد بثلاثة

2.إلا سقطت رخصة التجزئة إذا لم تنجز هذه الأشغالللتنظیم العمراني، و 

تعتبر شهادة التعمیر شهادة معلومات تحدد للمعني حقوقه في البناء :شهادة التعمیر-3

قات التي تخضع لها الأرض المعنیة وتزویده بهذه المعلومات من اجل أن یتصور إلى والارتفا

رخصة البناء التي یطلبها بعد ذلك، وهذا قبل حكامأأي مدى تنسجم غایته من البناء مع 

الشروع في الدراسات الخاصة بمشروع البناء الذي ینوي إقامته علیها، ولم یلزم المشرع 

عمرانیة بالحصول على هذه الشهادة بل جعلها اختیاریة، وهذا ما تنص المعنیین بالعملیات ال

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي قبل "التي جاء فیها 90/29من قانون 51علیه المادة 

الشروع في الدراسات، أن یطلب شهادة التعمیر تعین حقوقه في البناء والارتفاقات التي 

.عدم الحصول علیهارتب المشرع أي جزاء عنلذلك لم ی...."تخضع لها الأرض المعنیة

دراسة بعدلشعبي البلدي مقابل وصل إیداع، و یودع طلب شهادة التعمیر بمقر المجلس ا

الملف من قبل السلطات المختصة، تسلم الشهادة وتبلغ خلال الشهرین التالیین لإیداع الطلب، 

:جب أن تبین شهادة التعمیر ما یليوی

ي العلوم نقلا عن لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ف)1(

105.، ص2011/2012القانونیة، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.92، ص2004عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، دار هومة، الجزائر، )2(
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ات المدخلة على القطعة الارتفاق.عمیر المطبقة على القطعة الأرضیةأحكام التهیئة و الت-

.الأحكام الخاصة الأخرىالأرضیة و 

.إیصال القطعة الأرضیة بشبكات الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة أو المتوقعة-

الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف -

المشروع علیها أو الموضوعة على خرائط، والتي تؤدي إلى تحدید أو إقصاء قابلیة إقامة 

1.على القطعة الأرضیة

الارتفاقات المرتبطة قة معلومات حول القطعة الأرضیة و مجرد وثیشهادة التعمیرتبقى 

طلبها من طرف المرقي العقاري لأنها وثیقة ذات طبیعة خاصة تبنى یستحسنها، ولهذا ب

.على أساسها أحكام رخصة البناء

من 39اري بموجب نص المادة ألزم المشرع المرقي العق:شهادة المطابقة-4

حتى تتم حیازة البنایة أو جزء منها من طرفه، قتنيبضرورة تسلیم شهادة المطابقة للم11/04قانون

وثیقة إداریة تسلمها "وعرف المشرع شهادة المطابقة التي تسلم في حالة ثبوت المطابقة على أنها 

المجلس الشعبي البلدي أو الولایة، وهي تحدد مدى تطابق البناء المنجز مع ما هو محدد في 

.2"رخصة البناء

:الآتیةترفض تسلیم شهادة المطابقة في الحالات  أنیمكن للجهة المختصة 

.یمنع البناء علیهاي قطعة أرضیة مخصصة للارتفاقات و بناءات المشیدة ف-

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي، أو الغابیة أو ذات -

.الطابع الغابي باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني

البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام -

.للموقع

، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 07/01/2006المؤرخ في 06/03من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة )1(

.08/01/2006، صادر في 01، ج ر عدد 91/176

.، سالف الذكر08/15من القانون رقم 02المادة )2(
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التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل  اتالبنای-

.نقلها

:الثقافياحترام النظام العام الجمالي و :ثالثا

عملیة تجدید عمراني إلى تسعى كلب أن یج"على  11/04قانونمن08تنص المادة 

".المستعملین و كذا مطابقته للمعاییر العمرانیة الساریةتحسین راحةو  جمال الإطار المبنى

كما یجب أن یؤخذ في الحسبان الانسجام العمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة 

وهذا . العقاریة الأصلیة عند تصمیم البنایة أو البنایات التي تكون موضوع عملیة توسع عمراني

یجب أن  یؤخذ في الحسبان الانسجام "التي جاء فیها 11/04 رقم من قانون10حسب المادة 

العمراني والطابع الجمالي بالنسبة للمجموعة العقاریة الأصلیة عند تصمیم البنایة أو المعماري و 

".البنایات التي تكون موضوع عملیة توسیع مشروع عقاري

كما یجب عند انجاز المشاریع العقاریة الحفاظ على الطابع التاریخي الذي یعكس 

في "ون البلدیة التي تنص من قان116الخصوصیة الحضاریة للمجتمع طبقا لنص المادة 

إطار حمایة التراث المعماري وطبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما المتعلق بالسكن 

والتعمیر والمحافظة على التراث الثقافي وحمایته، تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة 

ظ على الانسجام والحفاالمؤهلة على المحافظة وحمایة الأملاك العقاریة الثقافیة والحمایة

1."الهندسي للتجمعات السكنیة

یجب عند ممارسة نشاطات الترقیة العقاریة ولا سیما ما تعلق بالترمیم العقاري ،وعلیه

من خلال تأهیل بنایات أو مجموع بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي، وحمایة المعالم 

2.الأثریة والثقافیة

.30/07/2011، صادر في 37عدد ، المتضمن قانون البلدیة، ج ر2011یونیو 22المؤرخ في 11/10قانون رقم )1(

، أعمال الملتقى الوطني "لمنازعات العقاریة بشأن الترقیة العقاریة وتداعیاتها على التهیئة العمرانیةا"حجاري محمد، )2(

.122، ص2012فیفري 27/28جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  -الواقع والآفاق–للترقیة العقاریة في الجزائر 
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من المؤكد أن حمایة البیئة وتحقیق مقاصد التنمیة :احترام النظام العام البیئي:رابعا

ولهذا 1،تحكم في التعمیر وتنظیمه وضبطه على أحسن وجهالالمستدامة بالتبعیة مرهون بمدى 

للحفاظ على النظام العام البیئي، وهذا ما یستفاد 11/04رقم  حرص المشرع من خلال قانون 

انجاز إلا المشاریع العقاریة التي تتطابق مع لا یمكن "التي جاء فیها 11من نص المادة 

مخططات التعمیر، وتتوفر على العقود والرخص المسبقة والمطلوبة بموجب التشریع 

:والتنظیم المعمول بهما ولاسیما منها

التي تكون متواجدة في الحدود التي تتوافق مع أهداف الحفاظ على التوازنات -

الطبیعیة، والمواقع الأثریة، والحظائر الطبیعیة الایكولوجیة عندما تكون في المواقع 

.ومحیطاتها المجاورة

".التي تحترم الاقتصاد العمراني حیث تكون متواجدة داخل الأجزاء العمرانیة في المدن-

".......:علىالتي تنص 110تدعیما لذلك، نص قانون البلدیة من خلال المادة 

المساحات الخضراء  ولا و   الأراضي الفلاحیةالمجلس الشعبي البلدي بالسهر على حمایة

"سیما عند إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة

تصمیم البنایات ذات الاستعمال المهني في إطار على المهندس المعماريجبو یتف

رمي النفایات الملوثة و كل العناصر الضارة خارج الترقیة العقاریة بكیفیة تمّكن من تفادي

المرسومة لها، كما یجب أن یستفید كل بناء معد للسكن من مصدر للمیاه الصالحة الحدود 

للشرب، وأن یتوفر على جهاز لصرف المیاه المستعملة والذي یحول دون تدفقها على سطح 

  .الأرض

، أعمال الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري "ةالاعتبارات في مخططات التعمیر المحلی"بودربوه عبد الكریم، )1(

.4، ص2013فیفري 17/18و أثرها على التنمیة في الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
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الفرع الثاني

بالإعلامالالتزام 

في العقود التي تبرم بین مهنیین محترفین من جهة وأفراد عادیین من عدم المساواة إن 

جهة أخرى، بسبب اختلاف القدرات التقنیة والخبرة، اوجب المشرع المرقي العقاري بإعلام 

11/04من قانون 41المتعاقد الآخر بالمعلومات المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه،  في المادة 

بالإعلام عن مشروعه في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدیة المختصة إقلیمیا قبل أي 

وعلیه فإن الالتزام بهذا الواجب یعود لسببین أساسیین هما معرفة البائع و جهل .عرض للبیع

، یعتبر المرقي العقاري عون اقتصادي مؤهل 11/04رقممن قانون 19فطبقا للمادة 1.المشتري

عمال التجارة المرتبطة بالترقیة العقاریة، ومعلوم أن القواعد المطبقة على الممارسات لممارسة أ

التجاریة تفرض علیه الممارسة في إطار الشفافیة وتتطلب منه واجب إعلام المقتني بالأسعار 

وهذا یساعد المقتني على اختیار البنایة بحسب الغرض المخصص 2،والتعریفات وشروط البیع

ود، فیمتنع المرقي العقاري من اللجوء إلى الإشهار الكاذب  واستغلال حسن نیة أو لها والمقص

ویوفر الإعلام ، 11/04 رقم  قانونمن47/3ثقة المقتني، وهذا حسب ما تنص علیه المادة 

الحمایة تدخل المشرع بتحدید  هذه ولتفصیل3،المقتنيلرضا الكامل حمایةالحقیقي و 

:تقدیمها للمقتني  ومنهاالمعلومات الواجب 

السهر على صحة البیانات والمعلومات الواردة في الوثائق والعقود المقدمة لمقتضیات -

.المستفیدینالسلطات قصد تعزیز علاقاته التجاریة مع المقتنیین 

، عدد41، الجزء المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "الالتزام بالإعلام في عقد البیع"بوعزة دیدن، )1(

.114، جامعة الجزائر، ص01،2004

.74صبایحي ربیعة، المرجع السابق، ص)(2

(3) Muriel Fabre-MAGNAN, de l’obligation d’information dans les contrats, L.G.D.J Paris,
1992, p11.
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بإعداد نظام الملكیة المشتركة 11/04رقم من قانون61یلتزم المرقي العقاري طبقا للمادة -

ت القانونیة والتقنیة والمالیة الخاصة به، وكذا الأعمال التي یلتزم بها المقتنون وكل البیانا

.مع تبلیغها لهذا الأخیر قبل تسلیم البنایة

یانات القانونیة والتقنیةإعلام المقتني بنظام الملكیة المشتركة الذي یوضح مجموعة الب-

1.عو والمالیة المتعلقة بالمشر 

ري بتوفیر محلات كافیة وملائمة لاستقبال وإعلام زبائنه، اوجب المشرع المرقي العقا

النموذجي المتضمن الدفتر12/58رقم من المرسوم التنفیذي 8وهذا بموجب نص المادة 

عمال وسائل ملزم باسته كما ان.الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

من نفس 23مع شركائه حیث تنص المادةالاتصال في علاقاته تكنولوجیات الإعلام و 

یسهر المرقي العقاري على استعمال وسائل تكنولوجیات الإعلام والاتصال في "المرسوم

"علاقاته مع شركائه

واسع بمختلف وسائل الإعلام قبل أي لمرقي العقاري ضمان إشهار صادق و یتعین على ا

الإعلام المرئي الواضح على عملیة تسویق لكل أو جزء من مشروعه، لاسیما عن طریق 

مستوى مقره، وفي موقع المشروع والأماكن المخصصة للإشهار على مستوى إقلیم بلدیة موقع 

2.الإنشاء

بجلاء في بالإفضاء بالمعلومات دورا هاما كما یتضحالتزام المرقي العقاريیؤديلذا 

دتعاقالسكنیة التيبالمعلومات الصحیحة المتعلقة بالوحدةإحاطتهو   تنویر رضا المشتري

.على شراءها

.سالف الذكر،12/85من مرسوم تنفیذي رقم 29انظر المادة )(1

.سالف الذكر12/85التنفیذي رقمالمرسوممن 25المادة )(2
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:الفرع الثالث

:المحددة في عقد بیع بناء على التصامیمالآجالالالتزام بالبناء خلال 

إتمام العقار محل بالبناء و یلتزم المرقي العقاري في حالة بیع عقار بناء على التصامیم،

حرصا على تنفیذ  التزامه  بالبناء  الذي یتضمنه  العقد  1علیها العقدالبیع في الآجال المتفق

2.للمشتري العقار نفسه، فبناء  العقار  شرط أساسي للقیام بتسلیمه

وجوداالعقار وجوداكتمال إلى تؤديالتيالأعمال بكل القیام ویقصد بالبناء

أو مجموعة /كل عملیة تشیید بنایة و"انه 11/04من قانون 03، وقد عرفته المادة 3فعلیا

وعلیه فإن المرقي العقاري "بنایات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني

.یلتزم بمواصلة الانجاز و إنهائه في الفترة المحددة في العقد

ظات رفع التحف"الإتمام الكامل للأشغال 11/04 رقم من قانون3/14وقد عرفت المادة 

إصلاح عیوب البناء الملاحظة وذلك و  على اثر الاستلام المؤقت للأشغالإبداؤهاتمالتي

".قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري

یتضح لنا خلال هذا النص أن العقار المبیع یكون مكتملا بعد الانتهاء من الأشغال 

والتوقیع علیه بین المرقي العقاري یتم إعداده الضروریة لإتمام البناء، والتي تتوج بمحضر

ثم رفع التحفظات التي 4،والمقاول الذي كلف بإنجاز البناء، وهذا ما یسمى بالاستلام المؤقت

أبدیت من طرف المرقي على اثر استلامه المؤقت للأشغال وقیام المقاول بإصلاح عیوب 

.ن طرف المرقي العقاريالبناء الملاحظة، وذلك قبل الاستلام النهائي للمشروع العقاري م

(3) Jean-Bernard AUBY, HUGUE périnet-marquet : Droit du l’urbanisme et de la
construction, 7éme édition, Montchrestien, Paris, 2004, p 186.

(2) Roger MEVOUNGOU NSANA, « De la pratique a la loi : bref aperçu sur la loi
éme35.J,R.R»,N°2009/009 du 10 juillet 2009 relative à la vente d’immeubles à construire

année, N°133, P U A M, PARIS, 2010, p139.

.163عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص)3(

الاستلام المؤقت انه محضر یتم إعداده والتوقیع 11/04رقم من قانون 03المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة عرف ) 4(

..علیه بین المرقي العقاري و المقاول بعد انتهاء الأشغال
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بالبناء وفقا للمواصفات المتفق علیها في العقد )المرقي العقاري(ویعتبر التزام البائع 

ت الغایة وأنجز العمل ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا إذا تحقق1،التزام بتحقیق نتیجة

باستخراج 11/04من قانون رقم 39یتم إثبات إتمام الانجاز طبقا لنص المادة المطلوب، و 

الأشغال عنإتمام شهادة المطابقة المسلمة من مصالح التعمیر والبناء، فجعل المشرع إثبات

للبائع إثبات الوفاء بهذا الالتزام إلا بعد الحصول على شهادة یمكنإداري، ولا طریق

.المطابقة من مصالح التهیئة والتعمیر

لتزام بتحقیق نتیجة، فلا یكفي لانتفاء مسؤولیته عند عدم وما دام التزام البائع بالبناء هو ا

تنفیذه له أن ینفي الخطأ نفسه، بل علیه أن یقدم الدلیل على السبب الأجنبي الذي أدى إلى 

عدم تحقیق النتیجة التي التزم بتحقیقها، ویعتبر من قبیل السبب الأجنبي الذي یحول دون 

.الذي یعفیه من المسؤولیة منه ء ووفاء البائع بالتزامه بإقامة البنا

وإذا كان عدم وفاء المرقي العقاري بالتزامه بالبناء راجع إلى ما یعترضه من صعوبات 

ل السبب  الأجنبي  عملیة كعدم تمكنه من الحصول على رخصة البناء، فإنه لا یعد من قبی

.العقاري من المسؤولیةولا  تعفي المرقي

بأجل محدد یتفق علیه اصلة الانجاز وإتمامه دون تقییده مو بالمرقي فلا یكفي التزام

حتى لا یفتح المجال للبائع للمماطلة والتأخیر المبالغ فیه، لاسیما وأن تحدید وذلك  المتعاقدین،

مدة الانجاز مرتبط بتحدید مدة الالتزام بالتسلیم، ولا یمكن تنفیذ هذا الأخیر قبل تنفیذ الالتزام 

البائع بتسلیم بنایة غیر منجزة إلا انه قد ینهي انجاز البناء ویتقاعس الأول، حیث لا یستطیع

2.على تسلیمها للمشتري، ولهذا علیه تحدید اجل مستقل للتسلیم

(1) Jean Bernard AUBY et HUGUES Perinet marquet, op cit, 7161.

.75، المرجع السابق، ص...على التصامیم في الترقیة العقاریةمسكر سهام، بیع العقار بناء )2(
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رابعالفرع ال

الالتزام بنقل الملكیة والتسلیم

والتزام نقل ملكیة المیع بیرتب عقد البیع التزامین رئیسیین على عاتق البائع ،التزام 

.بتسلیم المبیع

عقد البیع یرتب بصفة عامة التزاما على عاتق البائع،  إن:الالتزام بنقل الملكیة :أولا

من 34المادة  الى بالرجوع و 1.1ق م ج 351وهو نقل الملكیة إلى المشتري وفقا للمادة 

الرسمي و یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل ":التي تنص 11/04رقم  قانون ال

یخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل و الإشهار، و یخص في نفس الوقت البناء 

یتضح لنا انه انتقال الملكیة في عقد البیع بناء على "والأرضیة التي شید علیها البناء

فالشهر هو الذي ینقل الملكیة ،التصامیم یكون بإبرام العقد في الشكل الرسمي وتسجیله وشهره

، وهي نفس الشروط اللازمة لنقل الملكیة في بیع 11/04من القانون رقم 34قا للمادة طب

القانون من193و  165عقار موجود وقت إبرام العقد طبقا للبیع التقلیدي، وذلك وفقا للمادة 

2.المدني الجزائري

ات غیر أن توثیق عقد بیع العقار بناء على التصامیم، وتسجیله وشهره، لا یكفي لإثب

لى محل غیر حیازة الملكیة من طرف المشتري، وذلك لخصوصیة هذا العقد الذي ینصب ع

إتمام عقد البیع بناء على 11/04رقم من قانون 34/2وتستلزم المادة موجود وقت التعاقد، 

التصامیم بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق لإثبات حیازة الملكیة من طرف 

البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا "التقنین المدني الجزائري 351تنص المادة )1(

عملا «السابق ذكره على94/58من المرسوم التنفیذي 2/1وتماشیا مع هذا المفهوم نصت المادة ".آخر مقابل ثمن نقدي

، یكون المشتري مالكا للبنایة 1993المؤرخ في أول مارس سنة 93/03من المرسوم التنفیذي رقم 12و   9بالمادتین 

، مخالفا بذلك الأحكام المعروفة في انتقال ملكیة العقار الموجود، "المبیعة الآن بناء على التصامیم من تاریخ التوقیع العقد

».وء حق للمشتري في مواجهة البائع یلزمه بأن ینقل الملكیة للمشتري بعد شهر العقدالتي تقضي نش

، المتضمن إعداد مسح الأراضي 12/11/1975، المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 16و  15والتي تقابلها المادتان (2)

.16/11/1975، صادر في 92العام و تأسیس السجل التجاري، ج ر عدد



الآثار القانونیة المترتبة عن نشاط الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

114

فإن حیازة الملكیة من المشتري ا للالتزامات التعاقدیة ولهذاة المنجزة وفقالمشتري وتسلیم البنای

التي یلتزم بها 1شهادة المطابقةعلىلا یتحقق إلا بالانتهاء من البناء، الذي یتجسد بالحصول 

البائع بإیداعها لدى مكاتب التوثیق بمجرد استلامها من مصالح التعمیر المؤهلة، ثم یتم تسلیم 

للمشتري بموجب محضر تسلیم یحرر من طرف الموثق وممضي من الطرفین، محل البیع

:وتنتقل الملكیة في عقد البیع بناء على التصامیم على مرحلتین.ویشهر بالمحافظة العقاریة

.البناءیتم في هذه المرحلة نقل ملكیة الرقبة فقط، وهذا قبل إتمام انجاز :المرحلة الأولى

للمشتري وهي مرحلة التسلیم أي الحیازة المادیة التي تكتمل فیها الملكیة :المرحلة الثانیة

.بنقل حق الانتفاع إلیه

في  المحددةالأقساطكامل  دفعموقوف على بالإیجارانتقال الملكیة في عقد البیع إن 

نفیذي رقم ن المرسوم التم19كلها وهذا ما جاء في نص المادة الأقساطرزمانة استحقاق 

تنتقل ملكیة السكن المعني  وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسدید ":والتي تنص01/105

 أنویترتب على ذلك انه لا یجوز للمستفید التنازل عن المسكن قبل "ثمن المسكن بكامله

.من نفس المرسوم21وذلك طبقا لنص المادة 2الملكیة بصفة شرعیة إلیهتنتقل 

یعد التزام البائع بتسلیم المبیع من مقتضیات عقد البیع، وهو أهم :بالتسلیمالالتزام:ثانیا

3.التزامات البائع التي تترتب بمجرد وجود العقد ولو لم ینص علیه فیه

یقال انه التزام ببذل یعتبر التزام البائع بتسلیم المبیع متفرع عن الالتزام بنقل الملكیة، لذا

  أن  یستطیعلمبیع، بحیث من المشتريیقصد به تمكین لذي ا فالتسلیم هو الإجراءعنایة،

  .الذكر سالف،11/04 رقم من قانون39المادة (1)

تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یكن واضحا في مسالة نقل الملكیة في عقد البیع بالإیجار من خلال المرسوم التنفیذي (2)

ود عقد والمراسیم المعدلة  بجعل نقل الملكیة موهونا على دفع الأقساط كلها دون أن یشیر صراحة على وج01/105رقم 

.لاحق لعقد البیع بالإیجار یتولى تكریس البیع النهائي

.100زاهیة حوریة كجار سي یوسف، عقد البیع، المرجع السابق، ص)3(
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1.یباشر علیه سلطاته كمالك دون أن یمنعه من ذلك أي عائق، تحقیق نتیجة في الوقت نفسه

یتم التسلیم بوضع المبیع تحت "من القانون المدني الجزائري على 367تنص المادة 

فاع به دون عائق ولو لم یتسلمه یسلما مادیا تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانت

مستعد لتسلیمه بذلك ویحصل التسلیم على النحو الذي یطبق مع البائع قد اخبره بأنهما دام

"طبیعة الشيء المبیع

یتضح من خلال نص هذه المادة أن التسلیم یتم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري 

لم یكن تسلیم   لووجود أي عائق یحول دون ذلك و بحیث یستطیع حیازته والانتفاع به دون 

.المبیع تسلما مادیا من قبل المشتري مادام البائع قد اعلمه بذلك

فإن عملیة التسلیم لبنایة محل عقد بیع بناء على التصامیم من قبل المرقي العقاري  لذا

في الترقیة العقاریة تتم بمحضر یحرره نفس الموثق الذي حرر عقد البیع ذاته ویوقعه 

المحدد 11/04الفقرة الثانیة من قانون 34الطرفین، وهذا ما أكده المشرع من خلال المادة 

یتمم عقد البیع على التصامیم المذكور "نشاط الترقیة العقاریة والتي تنص للقواعد التي تنظم

ق، قصد معاینة الحیازة في الفقرة السابقة بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثی

".تسلیم البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدیةالفعلیة و 

م و تسلم عقد البیع بناء على التصامیم إلا بعد تقدیم لا یمكن إعداد محضر مثبت للتسلی

التي 11/04رقم  من قانون39علیه المادة جاءتوهذا ما ،المرقي العقاري شهادة المطابقة

في حالة عقد البیع بناء على التصامیم ، لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة إلا "تنص 

المؤرخ في أول دیسمبر 90/29في قانون بعد تسلیم شهادة المطابقة المنصوص علیها 

."، والمذكورین أعلاه2008یولیو 20المؤرخ في 08/15والقانون 1990

أمازوز لطیفة، التزام البائع بتسلیم المبیع في القانون المدني الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص )1(

.10، ص2011معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قانون، جامعة مولود
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یهدف المشرع من اشتراط استصدار شهادة المطابقة، حمایة المشتري الذي غالبا ما و 

فالملاحظ یكون متسرعا إلى تسلم البنایة حتى ولو لم یكن مطابقا للمواصفات المتفق علیها، 

في الحیاة العملیة مع أزمة السكن الحالیة، أن المشتري یطالب المرقي العقاري بتسلیمه مسكنه 

.ي العقاري على شهادة المطابقةالذي تعاقد من اجله، قبل حصول المرق

قضت محكمة شلغوم العید برفض الدعوى التي طلب فیها المشتري بإلزام ،تطبیقا لذلك

من "لعقاري بتسلیم الشقة بعد اكتمال بنائها، مؤسسة حكمها على انه المدعى علیه المرقي ا

المقرر قانونا بعد عملیة الانجاز یستكمل عقد البیع بناء على التصامیم بمحضر یحرر بمكتب 

الموثق لإثبات حیازة الملكیة من طرف المشتري وتسلیم البنایة، ویشهر بالمحافظة العقاریة بعد 

قار، أو بعد إضافة مبلغ المراجعة، كما انه تشترط شهادة المطابقة بعد تسدید الثمن الكلي للع

بذلك یمنع شغل أو استغلال شقة اجل التأكد من صلاحیتها للسكن، و إتمام الانجاز، وهذا من 

1."إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة

ین في یتم تسلیم العقار محل البیع بناء على التصامیم في الزمان و المكان المحدد

من 43العقد، حیث یؤدي كل تأخیر في التسلیم الفعلي لتوقیع عقوبة التأخیر، إذ تنص المادة 

یؤدي كل تأخر یلاحظ في التسلیم الفعلي للعقار موضوع عقد البیع "   :على 11/04قانون 

  .العقاري على التصامیم، إلى عقوبات التأخیر یتحملها المرقي

ونتیجة لذلك ترك "وكذا كیفیات دفعها عن طریق التنظیمیحدد مبلغ التأخیر وآجالها 

من المرسوم التنفیذي 4العقد تحدید عقوبة التأخیر من خلال المادة  لأطرافالمشرع 

یتضمن عقد البیع على التصامیم صیغة حساب عقوبة  أنیجب ":والتي تنص13/431رقم

."ن البنایة في الآجال المحددةلم یتم تسلیم البنایة آو جزء م إذا، في حالة ما التأخیر

في التسلیم الفعلي للعقار عند انقضاء اجل التسلیم من طرف محضر تأخیرالتتم معاینة 

ویتم حساب مبلغ العقوبة حسب عدد أیام التأخیر التي تمت معاینتها ویتم اقتطاعه 2.قضائي

.200نقلا عن عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص(1)

( 2 .، سالف الذكر13/431من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة (
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مائة من سعر البیع بال10من سعر البیع عند دفع الرصید المتبقي بحیث یجب أن لا تتجاوز 

المتفق علیه، باستثناء حالات القوة القاهرة این یعفى المرقي العقاري من عقوبة التاخیر وذلك 

.13/341رقم  التنفیذيمن المرسوم 06حسب المادة 

أما بالنسبة لعقد حفظ الحق، فإن العقار محل حفظ الحق غیر موجود وقت إبرام العقد، 

وإنما المرقي العقاري ملزم بإیجاده من خلال التزامه بإتمام الانجاز، ویعد التزاما بتحقیق 

أمامجزء من البنایة المحفوظة  أوعقد بیع البنایة   إعدادعل المرقي العقاري فیتوجبنتیجة، 

03مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق في اجل لا یتعدى موثق

من قانون 33أشهر من تاریخ الاستلام المؤقت للبنایة أو لجزء من البنایة وهذا طبقا للمادة 

.11/04رقم 

الآخر بتسلیم  هویلتزمالعقاریةالترقیة  فيالمتعهدبخصوص عقد البیع بالإیجار، فإن 

1.، وهذا عن طریق محضر تسلیم یوقعه الطرفانیجارعقد البیع بالإوإعدادللمستفیدالمسكن 

تبدو أهمیة التسلیم كالتزام یقع على عاتق المرقي العقاري في كون المستفید یصبح منذ 

من  يالمقتنإتمام عملیة التسلیم قادرا على الانتفاع الكامل بالمسكن، وبالتالي تحقیق غایة 

عقوبة التأخیر على فعل المشرع بفرضحسن و .إطار الترقیة العقاریةشراء المحل في

.للمقتنين العقاریین الذین یماطلون في تسلیم العقار المرقی

الفرع الخامس

الالتزام بتسییر المشاریع العقاریة

یلتزم المرقي العقاري بضمان إدارة أو "على انه 11/04من قانون 62تنص  المادة 

الأمر بضمان إدارة الأملاك لمدة سنتین من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة، 

المساكن في إطار البیع ، المحدد لشروط معالجة طلب شراء 23/07/2001من القرار المؤرخ في 11انظر المادة )(1

  .الذكرسالف بالإیجار وكیفیات ذلك،
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فیعمل المرقي العقاري خلال المدة المذكورة أعلاه على تنظیم تحویل هذه الإدارة إلى الأجهزة 

".المنبثقة عن المقتنین أو الأشخاص المعینین من طرفهم

ومفاد هذا الالتزام قیام المرقي العقاري بتحمل مسؤولیته القانونیة في الالتزام بحسن 

التنظیم وتسییر الأدوات والأجهزة لإدارة الأملاك العقاریة، وتحمل عبء ونفقات صیانة أي 

عنصر من عناصر تجهیزات تلك الأملاك والمنشآت العقاریة، لاسیما تغطیة الأضرار التي 

.صر التجهیزیة التي تقبل الانفصال على البناءتمس بالعنا

كما یسهر المرقي العقاري على الإعداد والإشراف على نظام الملكیة المشتركة ومراقبتها 

المصاعد، إصلاح شبكات الإنارةكلما لزم الأمر ذلك، كالسلالم، باستمرار، وصیانة مكوناتها

ر المساعدات التقنیة لتشغیل إدارة المساهمة في توفیالمشتركة، وتجهیز مسكن البواب و 

1.الأملاك المشتركة، وهذا خلال سنتین ابتدءا من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیة 

یتولى المرقي العقاري مهمة إعداد مشروع نظام الملكیة المشتركة الذي یحدد قوام 

ا لما یوحي به اسمه إلا انه العقارات المعروضة للبیع، ونظام الملكیة المشتركة هو عقد خلاف

2،عقد من نوع خاص إذ لا تشترط فیه الموافقة، أي قبول كل شریك لاعتبار الأجزاء المشتركة

وهو وثیقة یعدها الموثق بعنایة البائع وتهدف إلى تحدید حقوق والتزامات الشاغلین المستقبلین 

بطلب و وثیقة تقنیة یعدها الموثقكما یعد المرقي العقاري الجدول الوصفي للتقسیم، وه.للبنایة

تعیینا  دقیقا من هذا الأخیر یتم  للاشتراك فیه تعیین الحصص المتضمنة في العقار المبنى

3.لا یتناقض  مع  أصل  الملكیة، ویخضع هذا الجدول لإجراء الشهر

المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات 12/85من المرسوم التنفیذي رقم 32وهذا ما أكدته المادة )1(

والشروع في استغلاله یتولى المرقي العقاري عند انتهاء مشروعه "والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، والتي جاء فیها 

...".مهمة التسییر العقاري إلى غایة تحویل هذه المهمة إلى هیئات الملكیة المشتركة

.81بوستة ایمان، المرجع السابق، ص )(2

الجدول الوصفي "للمزید من المعلومات حول الجدول الوصفي للتقسیم، انظر  مقال الأستاذ سعداوي عبد الحمید، (3)

.32،31، ص 2002جویلیة -، جوان07، الجزائر، عدد مجلة الموثق، "ون الملكیة المشتركةللتقسیم و قان
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أن یحتوي عقد البیع في إطار الترقیة العقاریة إلى جانب المعلومات العامة  اذن یجبف

أیضا المعلومات الخاصة الواردة ...)نوعه، اسم الشارع، رقم القسم، القطعة(المتعلقة بالعقار 

في الجدول الوصفي للتقسیم، كرقم العمارة، الطابق، أرقام الحصص ونوعها في الأجزاء 

  .الخ...المشتركة

:یبین الجدول الوصفي للتقسیم بوضوح الملكیة المشتركة وشروطها من حیث

.تحدید الأجزاء الخاصة لكل شریك، والأجزاء المشتركة لمجموع الشركاء بدقة-

.تحدید نسبة نصیب كل شریك في الأجزاء المشتركة-

نواح وتظهر أهمیة تحدید هذا  النصیب في تحدید حقوق و التزامات الملاك الشركاء،-

مختلفة، كتحدید نصیب كل مالك فیما قد یستحق من مقابل لجزء من  هذه  الأجزاء 

وكتحدید نصیبه في نفقات نتیجة بیعه أو نزعه للمنفعة العامة أو التعدي علیه من الغیر،

وتقدیر رأي المالك عند حساب الأغلبیة المطلوبة لاتخاذ القرارات المتعلقة هذه الأجزاء،

.ء المشتركةبإدارة الأجزا

1.طرق إدارة وتنظیم المجموعة العقاریةتحدید-

كما یجب على المرقي العقاري التوقع وانجاز المحلات لإدارة الأملاك ومسكن البواب 

.11/04 رقم من قانون61/3للمادة بعنوان الأجزاء المشتركة

یهدف اشتراط المشرع لنظام الملكیة المشتركة والجدول الوصفي للتقسیم إلى تحقیق 

مزایا أهمها حمایة الثروة العقاریة من الاندثار وترقیة الأحیاء، خاصة وسط المدن، والتخفیف 

من متاعب السكان ورفع مستواهم الحضاري بإحداث وعي لدى السكان بمدلول الملكیة 

یحققها نظام  يالتلى المحافظة على الصحة العامة، وغیرها من المزایا المشتركة، بالإضافة إ

2.الملكیة المشتركة وإزالة خطر انهیار أجزاء من العقارات والتقلیل من تكالیف الصیانة

-، الجزائر، جوان07، عدد 2،  جزء مجلة الموثق، "الملكیة المشتركة بین القانون و مشاكل التطبیق"بختاوي سعید، )1(

.43، ص2002جویلیة 

.43ص  المرجع السابق،،بختاوي سعید (2)
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المطلب الثاني

من مشروع الترقیة العقاریةالتزامات المستفید 

للجانبین، العقود الملزمةمنالعقاریةتتم في إطار الترقیةكون عقود البیع  التي

فهي تنشأ التزامات في ذمة المستفید تقابل التزامات المرقي العقاري، تتمثل في أساسا في

، وهما لا )الفرع الثاني(، والالتزام بالتسلم )لفرع الأولا(التزامین هامین، الالتزام بدفع الثمن 

العادي إلا في بعض الخصوصیات، كما یقع یختلفان عن الالتزامات المعروفة في عقد البیع 

تحمل مام إلى نظام الملكیة المشتركة و علیه في حالة البنایات الجماعیة التزام بالانض

)الفرع الثالث(الارتفاقات  

الفرع الأول

:الالتزام بدفع الثمن

ل یشكل الثمن في عقد البیع أهم الالتزامات الجوهریة التي تقع على عاتق المشتري مقاب

المتعاقدین والثمن هو مبلغ من النقود یتفق علیه.التزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري

.صوریا ولا تافهامقدرا أو قابل للتحدید، جدیا لافي العقد، ویجب أن یكون

بیع، وذلك حسب صیغة البیع ذاتها، ویختلف التزام المشتري بدفع الثمن في عقد ال

لبیع عقارا، فقد یكون البیع في صورة البیع بناء على التصامیم، أو في خاصة لما یكون محل ا

.صورة عقد حفظ الحق أو في صورة البیع بالإیجار

فیكون التزام المشتري بدفع الثمن في عقد البیع بالإیجار وفقا لدفعات دوریة، أین یلتزم 

هذا العقد أن المستفید سنة، وما یلاحظ عن 25المشتري بدفع كامل الثمن في مدة لا تتجاوز 

یتصف فیه بصفة المستأجر ثم كمشتري عندما ینتهي من تسدید واستیفاء الثمن الكلي 

.للمسكن، فیصبح بذلك مالكا لهذا المسكن وتنطبق علیه صفة المشتري

أما في حالة عقد البیع بناء على التصامیم، فیتم الوفاء بالثمن بالتدریج وحسب التقدم في 

یتم ضبط تسدید سعر "على انه 11/04من قانون 38ذاته، فتنص المادة أشغال الانجاز
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البیع في عقود البیع على التصامیم حسب تقدم أشغال الانجاز في الحدود المنصوص 

،  وهذا ما یسمح للمرقي العقاري بتمویل مشروع البناء و تحقق له "علیها عن طریق التنظیم

.1الحمایة من العجز المادي

لمشتري بدفع الثمن سواء في عقد البیع بناء على التصامیم أو في عقد البیع فالتزام ا

البیع بناء على التصامیم  بدفع  عقد، فقد ألزم المشرع المقتني في 2بالإیجار یتم بالتقسیط

الثمن على شكل دفعات حسب تقدم أشغال الانجاز ، ویحدد الثمن عادة حسب تكلفة الانجاز، 

من المرسوم 3/1حق على كل جزء تم انجازه عملا بنص المادة بحیث یكون كل قسط مست

أثناء عقود البیع على التصامیم، یتم تسدید سعر الملك العقاري ":تنص/13التنفیذي

من القانون المدني الفرنسي 1603/3وهذا ما تضمنته المادة ."..حسب تقدم أشغال البناء

فالمشتري لا یدفع إذن إلا .بالثمن تبعا لتقدم الأشغالالتي أكدت أن المشتري یلتزم بالوفاء 

.3مقابل ما تم فعلا تنفیذه من أعمال البناء

(1) GROSS Bernard, Philippe BIHR, Contrat Vente civil et commerciales baux habitation,
baux commerciaux- 1ére édition, presses universitaires de France, Paris ,1993, p117.

من ثمن ٪25عنیجب على كل من یطلب شراء مسكن في إطار البیع بالا یجار أن یسدد دفعة أولى لا تقل (2)

من 07المعدلة للمادة 04/137من المرسوم التنفیذي 02المسكن، غیر أن تسدیدها یتم بالطریقة التي حددتها المادة 

.من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء ٪10-:وهي كالأتي01/105المرسوم التنفیذي رقم 

.من ثمن المسكن عند استلام المستفید المسكن ٪ 5-

.من ثمن المسكن أثناء السنة الأولى من شغل المسكن ٪ 5-

.من ثمن المسكن أثناء السنة الثانیة من شغل المسكن 5٪-

25ن یسدد ثمن المسكن في كل الحالات بعد أن یخصم منه مبلغ الدفعة الأولى على مدة لا تتجاوزویجب على المستفید أ

المعدلة بموجب 01/105من المرسوم التنفیذي 08انظر المادة .سنة وفق أقساط دوریة موزعة على المدة المتفق علیها

.، المرجع السابق04/137المرسوم التنفیذي

شرع الفرنسي جعل دفع الثمن یتم بالتقسیط تبعا لمراحل تقدم أعمال البناء وحدد في نفس الوقت وحمایة للمشتري فان الم)3(

على أن الدفع   1967دیسمبر 22من مرسوم 19نطاق هذا التقسیط ،بحیث یجب عدم تجاوزه  وعلى ذلك نصت المادة 

.من الثمن عند اكتمال الأساسات %35-:یجب أن  لا یتجاوز  في مجموعه 
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المادة الثالثة المشرع  كیفیة دفع الأقساط في عقد البیع على التصامیم  بموجب حدد

:والتي تكون على الشكل التالي13/431من المرسوم التنفیذي 

.علیه عند توقیع العقدمن سعر البیع المتفق 20٪-

.من سعر البیع المتفق علیه عند الانتهاء من الأساسات15٪-

من سعر البیع المتفق علیه عند الانتهاء من الأشغال الكبرى ، بما 35٪-

.في ذلك المساكة والأسوار الخارجیة  والداخلیة

عند الانتهاء من كل الأشغال مجتمعة ، بما في ذلك الربط بالطرقات 25٪-

ویتم دفع الرصید المتبقي عند .والشبكات المختلفة بالإضافة إلى  التهیئات الخارجیة

.من سعر البیع المتبقي٪5إعداد محضر الحیازة والمقدر ب 

ض، ومن ثم الأر  وقت إبرام عقد البیع أن یطالب بثمنكما بمقدور المرقي العقاري

یفهمن لم ینص على ذلك صراحة، فان ذلك البیع، وإذا كان القانو المنشات الموجودة لحظة

.العقاریةالمحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة 11/04من القانون رقم28ضمنا من المادة 

قبل لا یمكن للمرقي العقاري أن یطالب  بأي تسبیق أو إیداع أو اكتتاب سندات تجاریة

11/04 رقم من قانون42توقیع عقد البیع على التصامیم أو قبل استحقاق الدین طبقا للمادة 

لا یمكن المرقي العقاري أن یطالب ولا أن یقبل أي تسبیق أو إیداع أو اكتتاب "التي جاء بها 

سندات تجاریة مهما كان شكلها، قبل توقیع عقد البیع على التصامیم أو قبل تاریخ 

.استحقاق الدین

.من الثمن عندما یكون البناء في حمایة من الماء70%-=

.من الثمن عند تمام بناء العقار95%-

الباقي في حالة یدفع عند وضع البناء تحت تصرف المشتري ، وللمشتري الحق في الامتناع عن دفع %5والباقي اي

.اعتراضه عل عدم مطابقة العقار للمواصفات  المتفق علیها  في العقد
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ویشترط في التوقیع المنصوص علیه في الفقرة المذكورة أعلاه الاكتتاب المسبق 

"1أدناه55للضمان كما هو منصوص علیه في المادة 

عادة ما ینفرد المرقي العقاري بتقدیر تكلفة ، و 2ویجب أن یتم تحدید الثمن تحدیدا دقیقا

ث  یحدد عل أساسها الثمن بشكل تقدیري قابل الانجاز بشكل تقریبي عند إبرام العقد، حی

یجب ذكر ما إذا"و التي تنص 11/04من قانون38للمراجعة طبقا  للفقرة الثانیة من المادة 

."، وفي حالة الإیجاب، یجب ذكر كیفیات المراجعةكان السعر قابلا للمراجعة أم لا

راعى فیه  المشرع جانب ة،ولاعتبار عقد البیع بناء على التصامیم من العقود الزمنی

إمكانیة تغییر المعطیات، خاصة تلك المتعلقة بالسوق العقاریة وتكالیف الانجاز، فأجاز 

للأطراف ذكر إذا ما كان الثمن قابلا للمراجعة من خلال العقد، واختلف المشرع الجزائري عن 

ن نهائیا، ویعود نظیره الفرنسي فیما یخص هذه النقطة، فاشترط هذا الأخیر أن یكون الثم

السبب في اشتراط المشرع الفرنسي لضرورة تحدید الثمن بصفة نهائیة في عقد البیع قبل 

الانجاز إلى إدراكه بأن المتعاقدین لم یحددا الثمن إلا بعد دراسة عمیقة لوضعیة السوق 

مسائل العقاریة و تكالیف الانجاز التي تتم بموجب عقد ابتدائي یتفق فیه الطرفان على كل ال

.3الجوهریة التي من بینها الثمن

یجب أن ینتسب كل المرقیین العقاریین المعتمدین و المسجلین في الجدول "11/04من  قانون رقم55تنص المادة )1(

قیة العقاریة المنشأ بموجب أحكام المرسوم الوطني للمرقیین العقاریین، لصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط التر 

الذي یدعى في صلب النص 1993و المتضمن قانون المالیة لسنة 19/01/1993المؤرخ في 93/01التشریعي رقم 

.صندوق الضمان

."توكل لصندوق الضمان مهمة السهر على وضع الضمانات و التأمینات التي یلتزم بها المرقین العقاریین عند الاكتتاب

یجب الإشارة إلى انه تختلف تركیبة الثمن بحسب طبیعة السكن إذا ما كان مدعما من طرف الدولة أو لا، ففي حالة )2(

السكن الترقوي غیر المدعم من طرف الدولة، یتحمل المشتري كامل الثمن، في حین نجد أن السكن التساهمي المدعم من 

فید، ومن دعم الدولة من خلال الصندوق الوطني للسكن وقرضا عقاریا من طرف الدولة یتكون من المساهمة الشخصیة للمست

.احد البنوك التي اشرنا إلیها سابقا

112نوي عقیلة، المرجع السابق، ص(3)
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من قانون المشار إلیها أعلاه 38كما حدد المشرع من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

یجب أن ترتكز صیغة مراجعة الأسعار على "حالات مراجعة الثمن بنصها على 11/04رقم 

عار المواد والید عناصر تغیرات سعر التكلفة، وتعتمد على تطور المؤشرات الرسمیة لأس

العاملة، باستثناء الظروف الطارئة التي یمكن تجنبها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى 

20مراجعة السعر یتجاوز مبلغ للمشروع، ولا یمكن أن الإخلال بالتوازن الاقتصادي

".بالمائة كحد أقصى من السعر المتفق علیه

بالمائة 20وتحدیده نسبة المراجعة بحسن فعل المشرع بذكره لحالات مراجعة الثمن 

93/03 رقم من الثمن المتفق علیه، فقد تدارك النقص الوارد في ظل المرسوم التشریعي

المتعلق بالنشاط العقاري، ولكنه لم یحدد عدد الحالات التي یمكن فیها مراجعة الثمن، لأننا لو 

الثمن كلما تحققت الأسباب التي أخذنا بحرفیة النص، نجد أن المرقي العقاري سیقوم بمراجعة

حتى لا من فبل المشرع تحدید عدد حالات المراجعة حسنیسا و لهذأشارت إلیها هذه المادة 

.یكون المشتري تحت رحمة المرقي العقاري

ربط الوفاء  قد المشرعفإن  أما في حالة ما إذا تم البیع في صورة عقد حفظ الحق، 

ر المقرر بناؤه أو في طور البناء، وعلى صاحب حفظ الحق دفع بالثمن بالتسلیم النهائي للعقا

بالمائة من السعر التقدیري للعقار الذي تم الاتفاق علیه بین 20تسبیق نقدي لا یتجاوز 

من قانون 27المتعاقدین لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة، وهذا حسب نص المادة 

ویرى البعض أن هذا البیع بهذه الصورة لا یختلف كثیرا من الناحیة 1السالف الذكر11/04

لا یرتب التزام بالشراء لكن یمثل وسیلة أن إیداع صاحب حفظ الحق مبلغ الضمان ویعتبر الأستاذ محمد خریجي)1(

الواقع -   للترقیة العقاریة في الجزائر  ، أعمال الملتقى الوطني"عقد حفظ الحق"ه، أوردته دوة أسیا ،للضغط على إرادت

.208، ص 2012فیفري 28-27، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، یومي  - والأفاق

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة انه 11/04من قانون 32وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة 

.یمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال انجاز المشروع العقاري "....

من مبلغ التسبیق %15بطلب من صاحب حفظ الحق وفي هذه الحالة یستفید المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة -

..."المدفوع 
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cléالاقتصادیة عن بیع المفتاح في الید  en mainلثمن یتم عند الانتهاء من دام الوفاء باما

.1البناءعملیات

لم یحدد المشرع بوضوح الوقت الذي یلتزم فیه المشتري بدفع الثمن في عقد حفظ الحق، 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  نصت على 11/04من قانون 31فالمادة 

أنه یتم تحویل ملكیة عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاریخ التسدید النهائي لسعر العقار 

من 33المحفوظ، و یجب إعداد عقد البیع أمام الموثق طبقا للتشریع المعمول به، أما المادة 

نصت على انه یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى نفس القانون، فقد 

على اثر الاستلام المؤقت للبنایة أو لجزء منها، بإعداد عقد بیع البنایة أو جزء من البنایة 

.الحقحفظالمحفوظة أمام موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب

أعمال البناء، دفع الثمن بانتهاءربط المشرعلنا من خلال هذه النصوص أن ویتضح

بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى من استلامه بتسلیم العقار إلى المشتري المرقي العقاري  فألزم 

.المتبقيالبنایة أو جزء منها مقابل التزام هذا الأخیر بدفع الثمن

حفظ الحق عند تسلیم المرقي العقاري للعقاردفع الثمن في عقدوبهذا یمكننا القول ان 

محل العقد للمشتري وإبرام العقد النهائي، إذ أن من الالتزامات الجوهریة التي تقع على عاتق 

.2"المشتري عند إبرام عقد حفظ الحق إیداع مبلغ الضمان والتزامه بشراء العقار محل العقد

ر مبني في إطار الترقیة العقاریة نفسه البیع وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتبر البیع عقا

من 26التقلیدي، فیتم تحویل الملكیة للمشتري مقابل التسدید الكلي للثمن، وقد نصت المادة 

عقد بیع عقار مبني هو كل عقد رسمي یحول بموجبه المرقي "على انه 11/04قانون 

الكاملة للعقار المبني مة و لملكیة التاالعقاري، مقابل تسدید السعر من طرف المقتني، ا

."موضوع الصفقة

.323عیااشي شعبان، المرجع السابق، ص )1(

)2(Chabane BENrevue algérienne des»,La promotion immobilière privée«AKEZOUH,
N°1, décembre 1988, p51-, volume XXVIsciences juridique économique et politiques
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.أن الوفاء بالثمن یكون حسب طبیعة العقد المبرم ذكرهسبق ویتضح لنا من خلال ما 

والذي یتجسد في عدم دفع ثمن المبیع سواء المستفید بالتزامه بدفع الثمن،ویترتب على إخلال

ة التأخیر إذ جاء في نص المادة كان على شكل أقساط، أو الباقي المستحق منه بالوفاء عقوب

یتعین على المكتتب في عقد البیع بناء على التصامیم دفع "11/04من قانون 53/1

التسدیدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص علیها  ،وفي  حالة عدم التسدید 

"یحتفظ المرقي العقاري بحق توقیع عقوبة على المبلغ المستحق

في عقد البیع على التصامیمهامة للمرقي العقاري لتحصیل الثمنمنح المشرع ضمانة 

وذلك بتوقیع عقوبة على المبلغ المستحق لكن دون أن یوضح كیفیة توقیع هذه العقوبة، وترك 

النص غامضا، على خلاف ذلك، فإنه في عقد البیع بالإیجار جعل غرامة التأخیر تطبق 

53/1المادة توضیحیجب على المشرع ولهذا .1بالمائة من مبلغ القسط الشهري2بزیادة  

وذلك بتحدید النسبة الواجب تطبیقها على المبلغ المستحق، فالبرعم من انه 11/04من قانون 

لكنه یعرض المشتري لخسارة حقوقه خاصة اذا كان هذا ،هامةمنح للمرقي العقاري ضمانة 

لى هذا الإخلال فسخ العقد، فیلجأ كما یترتب ع.الأخیر قد توقف عن دفع الدفعات الأخیرة

المرقي العقاري إلى فسخ عقد البیع بناء على التصامیم في حالة عدم تسدید دفعتین متتالیتین 

وهذا ما جاء یوما15بعد توجیهه إعذارین عن طریق محضر قضائي، مدة كل واحدة منها 

یترتب على عدم "ص التي تن11/04 رقم من قانون53في نص الفقرة الثانیة من المادة  

15تسدید دفعتین متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارین، مدة كل واحد منهما 

".یوم، یبلغان عن طریق محضر قضائي و لم یتم الرد علیهما

فیتم الفسخ في حالة عدم  تسدید المستفید ثلاثة أقساط أما في حالة البیع بالإیجار،

تعویض المرقي العقاري وطرد المستفید من المسكن، وهذا مجمعة، ویترتب على ذلك دفع 

.ینطبق على عقد حفظ الحق باعتباره عقد ملزم للجانبین

.، سالف الذكر03/35من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة (1)
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بدفع الثمن عنالعقاري خیار اللجوء إلى القضاء لإلزام المستفید یملك المرقيكما 

الإجراءاتالتنفیذ العیني طبقا للقواعد العامة وتطبیقا للإجراءات التي رسمها قانون طریق 

.المدنیة والإداریة

الفرع الثاني

:الالتزام بالتسلم

یلتزم المشتري بمقتضى عقد البیع بتسلم المبیع، وهو التزام مكمل لالتزام البائع بالتسلیم 

فمفهوم الالتزام بالتسلم في عقود بیع العقار في إطار .1یتم بتسلم المشتري للمفاتیحالذي

كونه لا یقتصر على الاستیلاء المادي مع التسلم في عقد المقاولة،الترقیة العقاریة یتشابه

كافیة بل انه یتضمن عناصر أخرى هي تقبل المبیع وفحصه ومعاینته معاینة على المبیع،

.مطابقته للمواصفات المتفق علیهمن مدى للتأكد 

محمد ینهم الدكتور من بالكتابذهب جانب من :التعریف الفقهي للتسلم-تعریف التسلم: أولا

إقرار رب العمل لما قام به المقاول من عمل بعد معاینته "لبیب شنب إلى تعریف التسلم بأنه 

.2"واعترافه قد تم صحیحا مطابقا لما هو متفق علیه ولما توجبه الأصول الفنیة 

قبل الاستیلاء الفعلي على المبیع من"حسن قدادة التسلیم بأنه احمد عرف الأستاذ خلیل 

المشتري وهو یختلف باختلاف طبیعة المبیع، فإذا كان المبیع عبارة عن عقار، فإن الاستیلاء 

الفعلي له یتم عن طریق دخول المشتري في العقار، وحیازته له حیازة تمكنه من القیام بجمیع 

.3الأعمال القانونیة والمالیة التي یقوم بها عادة المالك

(1 ) Béatrice BOURDELOIS, Droit civil, les contras spéciaux, 2éme édition, Dalloz ,
Paris, 2010-2011, p 31.

نقلا 114.ص. 2004محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، الطبعة الثانیة، منشاة المعارف الإسكندریة، مصر، (2)

.162عن طیب عائشة، المرجع السابق،  ص 

.205، 204خلیل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)3(
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قف عند العنصر المادي للتسلم الذي یتمثل في لم ت هاأنیتضح من خلال هذه التعاریف 

وضع الید والاستیلاء الفعلي على المبیع، وإنما ركز على عنصر آخر لا یقل أهمیة  هو 

العنصر المعنوي المتمثل في تقبل رب العمل للأعمال التي تم انجازها  وقراره بان الأعمال 

.مطابقة للأصول الفنیة

لم یتعرض المشرع الجزائري لمفهوم التسلم لا في القانون :سلمالتعریف القانوني للت-

التقنین المدني من 554حیث جاءت عبارة المادة 11/04رقم  المدني، ولا في قانون 

خالیة من أي  مفهوم للتسلم، وإنما اقتصرت على تحدید وقت التسلم كتاریخ الجزائري

من قانون 03المؤقت في المادة لانطلاق مدة الضمان العشري، لكنه عرف الاستلام 

محضر یتم إعداده و التوقیع علیه بین المرقي العقاري و المقاول بعد "رقم 11/04

".انتهاء الأشغال

لم یتعرض المرسوم التنفیذي رقم البیع بناء على التصامیم، كذلك فیما یخص عقد

التسلم ضمن الالتزامات الملقاة على لمفهوم التسلم وان جاء،11/04وقانون رقم  13/341

93/03وم التشریعي من المرس14و13، وأشار المشرع لمفهوم التسلم في المادة قتنيعاتق الم

لإثبات حیازة الملكیة من  "...من هذا المرسوم على انه 13نصت المادة  إذ، بعبارة الحیازة

في نص المادة 11/04انون رقم ونفس المصطلح احتفظ به الق..."المشتري وتسلیم البنایة 

یتمم عقد البیع بناء على التصامیم المذكور في الفقرة السابقة "...منه التي جاء فیها 34/2

بمحضر یعد حضوریا في نفس مكتب التوثیق، قصد معاینة الحیازة الفعلیة  من طرف 

"التعاقدیة المكتتب وتسلیم البنایة المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات 

العامة   في القواعد  هو علیهعماالبیعللعقار محلالمشتري ملا یختلف تسلّ 

بالاستیلاء الفعلي للمبیع، ویتم التسلم في الزمان والمكان المتفق علیه بین المتعاقدین، فلم 
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على زمان ومكان التسلم تاركا الأمر لاتفاق الطرفین، 11/04رقم ینص المشرع في قانون 

1.جزائريمن القانون المدني ال394وذلك طبقا لنص المادة 

قد یتم التسلم في صورته الصریحة أو الضمنیة، وقد یكون حكمیا : مصور التسلّ :ثانیا

.أو قضائیا

ب العمل أو منة الصریح بتحریر محضر یوقع علیه ر التسلم یتم:م الصریحالتسلّ -1

العقار في  د بیعو وهو الصورة المتبعة في تسلم العقار في عق،2ینوب عنه في بعض الأحوال

.الترقیة العقاریة إطار

التسلم الذي یستفاد من اتخاذ "عرفه الأستاذ محمد شكري سرور :م الضمنيالتسلّ -2

م العمل لمتخذه، في تسلّ موقف لا تدع ظروف الحال معه شكا في انه یعبر عن إرادة واعیة 

،  وهذا النوع من التسلم لا یمكن تطبیقه إذا كنا بصدد عقد البیع بناء 3"محل التعاقد وتقبله

ضرورة تحریر 11/04من قانون 34على التصامیم، لان المشرع اشترط بموجب المادة 

بالإیجار الذي محضر لإثبات حیازة الملكیة وتسلیم البنایة، والأمر نفسه بالنسبة لعقد البیع

.4یتوج بمحضر تسلیم یوقعه الطرفان

المتعاقدة وذلك في بین الأطراف وهو الذي یتم بطریقة رضائیة:م الرضائيالتسلّ -3

وهذه الصورة لا .الذي یرونه محقق لمصالحهم سواء تم شفاهة أو كتابةبالشكلو حضورهم، 

.كون المشرع اشترط التسلم الرسمي تنطبق على عقود بیع العقار في إطار الترقیة العقاریة 

تنفیذ التزامه إلیه في حالة ما إذا امتنع رب العمل عن یلجا:م القضائيالتسلّ -4

القانون من558ما أكده المشرع من خلال المادة التزامه وهذا، لإجباره على تنفیذ بالتسلم

تفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلیم المبیع، وجب على إذا لم یعین الا":من التقنین المني الجزائري394تنص المادة )1(

.المشتري  ان   یتسلمه في المكان الذي یوجد  فیه المبیع وأن یتسلمه دون تأخیر، باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلیم

.231عبد الرزاق حسین یس، المرجع السابق، ص)2(

.164المرجع السابق، صالحمایة القانونیة لمالك البناء في عقد البیع بناء على التصاامیم، طیب عائشة، )3(

.، السالف الذكر23/07/2001من القرار المؤرخ في 13طبقا للمادة )4(
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التسلم رغم دعوته إلى فإذا امتنع دون سبب مشروع عن "...حیث قضتالمدني الجزائري 

"ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إلیه ویتحمل كل ما یترتب عن ذلك من أثار

:م آثار تتمثل فيلّ یترتب على التس:آثار التسلم:ثالثا

لا یصبح المشتري مالكا للعقار محل العقد إلا بعد :استحقاق القسط الأخیر من الثمن-

من البنایة أي إذا أوفى بكامل الأقساط المستحقة، لیصبح استحقاق القسط الأخیر من ث

.الانتفاعبعد ذلك حق الاستعمال و التصرف و له 

بعد تسلیم العقار محل الانجاز للمشتري :انتقال عبء تبعة هلاك العقار إلى المشتري-

أو لجماعة المالكین له، وتسلمهم له، تنتقل إلیهم  عبء تبعة  الهلاك باستثناء عیوب 

لبناء الظاهرة خلال سنة من التسلیم المؤقت بموجب ضمان حسن الانجاز، أو العیوب ا

الخفیة خلال عشر سنوات من تحریر محضر التسلیم النهائي بموجب الضمان العشري، 

ویعتبر كل مشتر بعد تسلمه للبنایة أو لجزء منها مسؤولا بصفته حارس على الأشیاء 

.ومالكا للبناء

ألزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بتسلیم شهادة المطابقة قبل :بقةتسلیم شهادة المطا-

إتمام حیازة ملكیة البناء من طرفه، وهذا كحمایة للمشتري حتى یتم تسلیم البنایة التي 

عدم قیام المشتري بتسلم ویترتب على .أنجزها المرقي العقاري وفق الالتزامات التعاقدیة

إرهاق البائع بحراسة البناء في الزمان والمكان المتفق المبیع سواء بهدف لتماطل أو

علیهما بالرغم من إعذاره، فإنه یعتبر قد تسلم العقار محل البیع قانونا، ولو لم یتسلمه 

المساهمات التي تقع علیه للحفاظ كما یقع على عاتق المستفید التزام تسدید كل . فعلا

.شتركةعلى العقار الذي یملكه في إطار الملكیة الم

السیطرة الفعلیة على الشيء، ویعد المشتري قبل تسلمه یقصد بالحراسة:تبعة الحراسة-

للبنایة حارسا لها مما یرتب مسؤولیته عن تغییر حالة البنایة وعن الأضرار التي تسببها 

.1العامةم المسؤولیة المقررة وفقا للقواعد للغیر ویخضع في ذلك لأحكا

.من التقنین المدني الجزائري140/2المادة انظر(1)
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إن مختلف الضمانات المقررة لحمایة مشتري لعقار في :الضماناتانطلاق مدد مختلف -

.تنطلق من تاریخ تسلم العقارایةإطار الترقیة العقاریة بعد حیازة البن

تقع على عاتق تزام بالتسلم من الالتزامات التیالال:جزاء الإخلال بالتزام التسلم:رابعا

مخلا بالتزامه، إلا إذا ارتكز في رفضه وفي حالة ما إذا تماطل في تنفیذه اعتبرالمشتري،

ي هذه الحالة لا ف طابقة البنایة للمواصفات العقدیةللتسلم لوجود عیوب ظاهرة أو عدم م

مما ،ن تسلم البنایة عد مخلا بالتزامهمسؤولیة علیه، أما إذا لم یكن له مبرر في تقاعسه ع

وهذا ما اقره المشرع من خلال یمنح للمرقي العقاري حق فسخ العقد والمطالبة بالتعویض

وذج عقد البیع بناء على التصامیم المتضمن نم94/58من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 

الذي یحدد نموذجي 13/431بالمقابل لم یتطرق الى هذا الجزاء في المرسوم التنفیذي رقم 

تسدید سعر الملكعقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود

.موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

الفرع الثالث

الانضمام إلى نظام الملكیة المشتركة و تحمل الارتفاقات

إضافة إلى الالتزامات التي تطرقنا إلیها سابقا، یقع على عاتق المستفید في حالة 

، كما )أولا(إلى جمیع القواعد الواردة في نظام الملكیة المشتركةضمامالانالجماعیة البنایات

).ثانیا(یجب علیه تحمل جمیع الارتفاقات

للإحاطة بهذا الالتزام  یجب علینا أن :الانضمام إلى نظام الملكیة المشتركة: أولا

تتمیز بها تحدید مفهوم الملكیة المشتركة من خلال التطرق لتعریفها وتبیان الخصائص التي 

.ومشتملاتها، ثم نبین حقوق والتزامات المستفید في إطار الملكیة المشتركة

من القانون 743عرف المشرع الملكیة المشتركة في المادة :تعریف الملكیة المشتركة-1

الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار المبني أو العقارات المبنیة، "المدني الجزائري على أنها 

ون ملكیتها مقسمة إلى حصص بین عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص وتك

.""ونصیب في الأجزاء المشتركة
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نه حتى تكون البنایة أو مجموعة البنایات في حالة ملكیة فا، التعریفهذا حسب و 

:مشتركة یشترط أن

.عقار أو مجموعة عقارات مبنیةیكون -

.أشخاصأن تكون الملكیة مقسمة بین عدة -

ة خاصة وحصة في الأجزاء أن تكون هذه القسمة على شكل حصص، ولكل واحد حص-

.المشتركة

فبوجود الأجزاء1،مشتركةملكیةحالة فيالبنایة تكون حتىالشروط كافیةهذه و 

القواعد الآمرة التي تطبق على الحالة المماثلة، هو مجموعة الذي –نظام -ینبثق المشتركة،

.2ض أحكام الملكیة المشتركةوبالتالي تفر 

ومن خلال التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري، یمكن أن نستخلص أن الملكیة 

المشتركة نظام قانوني یمس المبنى والأشخاص المالكین له، حیث یشترط في المبنى أن 

یحتوي على شقق مملوكة لشخصین على الأقل، تحتوي على أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة لا 

ن فصل بعضها عن البعض في التصرف، أي أن كلا منهما مرتبط بالأخر، فالأجزاء یمك

استعمالها واستغلالها شخصیا المسكن حیث یستطیع التصرف فیها و الخاصة ملكا  لصاحب 

مع عدم الأضرار بالغیر، أما الأجزاء المشتركة فهي ملك لجمیع المالكین على الشیوع، وهنا 

.أن ینتهي بالقسمة عكس ما نجده في الملكیة الشائعةالشیوع إجباري أي لا یمكن

قانونينظامهيالمشتركةالملكیةأنسابقا،ذكرنالقد:المشتركةالملكیةخصائص-1

أنیمكنسابقا،المذكورالتعریفومنالوقت،نفسفيالمبنيوكذاالمالكین،یشمل

:الخصائص التالیةنستخلص

)1( François GIVORD et Claude GIVERDON, La copropriété, 4éme édition, DALLOZ,

Paris,1992, p26.
éme30revue de droit immobilier,»,Construction en volumesChristophe CHAPUT, «-Jean)2(

année, mensuelle n°8, Paris, septembre 2008, p 390



الآثار القانونیة المترتبة عن نشاط الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

133

بل واحدمالكفیهایكونلابحیثالجماعیةالعقاریةالأنظمةمنالمشتركةالملكیة-

.واحدلشخصمملوكفرديمبنىفيتظهرأنیمكنولاالملاك،منمجموعة

بشكل خاصبهایتمتعأنیمكنبحیثفرد،بكلخاصةأجزاءتحتويالمشتركةالملكیة-

.المالكینكلبهایتمتعالتيالمشتركةالأجزاءفينصیبلهوكذا

أنمنتجزئتها بالرغمولاقسمتهاطلبیمكنفلاخاصنوعمنتعتبرالمشتركةالأجزاء-

من التقنین المدني 747المادةنصبحكموهذاالملاكبینشائعةتعتبرملكیتها

.الجزائري

التقنین من 743المادةنصوفقوهذاالمبنیةالعقاراتفيإلاالمشتركةالملكیةتكونلا-

عبارة عنهناوتكونمبنیةغیرعقاراتتكون أنیمكنأنهمنبالرغمالمدني،المدني 

في الأجزاءحصتهقیمةبحسبكلالملاكلجمیعمشتركةملكیةمملوكةمشتركةأجزاء

وتتناسب الحصة في الأجزاء المشتركة الخاصة لكل قسمة مع المساحة .1الخاصة

.الإجمالیة لمجموع القسمات التي تشكل الوحدة العقاریةالنافعة بالنسبة للمساحة 

وفق للقواعدملكیتهفيوالاستغلالالاستعمالحقلهالمشتركةالملكیةنظامفيالمالك-

أوحق الهدملهفلیسالعامةللقواعدبالنظرمقیداالتصرففيحقهیكونبینماالعامة

عنبمعزلالخاصةأوالمشتركةالأجزاءفيحقهبیعفيیتصرفأنیمكنهولاالتعلیة

.البعضبعضهما

من خلال تطرقنا لتعریف الملكیة العقاریة المشتركة، :مشتملات الملكیة المشتركة-3

وجدنا أنها تحتوي على أجزاء خاصة لكل مالك وأجزاء مشتركة بین كل المالكین، فسنحاول 

.فیما یلي تحدید الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة

قانوناالمقررمن"فیه جاءوالذي50937رقم تحت1990-05-09العلیا بتاریخ صدر  بهذا الصدد قرار عن المحكمة)1(

كافةیملكهاالتيالمبنیةوغیرالمبنیةالعقاراتفيمشتركةأجزاءتعدالمشتركةللمصالحالمستعملةالمحلاتوالأسطحأن

ص  ،2،1991، عددمجلة القضاء"تطبیق القانونفيخطأیعدذلكیخالفبماالقضاءفإنومن ثمالملاك المشتركین،

.34-32ص
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من 744لقد قام المشرع بتحدید الأجزاء الخاصة في المادة :تحدید الأجزاء الخاصة –ا 

القانون المدني الجزائري، وقد ذكرها على سبیل المثال ولیس الحصر، فجاء في نص الفقرة 

المبنیةغیرالمبنیة أو  العقاراتخاصة، أجزاء أجزاءتعتبر"الأولى من هذه المادة

"والمملوكة بالتقسیم لكل واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص

:حسب الفقرة الثانیة من هذه المادة1وتعد أجزاء خاصة

.كل من تبلیط الأرض و الأرضیة والتغطیة-

.حواش، باستثناء الجدران الأساسیة في البناءالأالأسقف و -

.الحواجز الداخلیة وأبوابها-

.طح والنوافذ والأبواب النافذة ومغلق الشبابیك والمصارع أو الستائر وتوابعهاأبواب الأس-

.قضبان النوافذ والدرابیز الحدیدیة للشرفات-

.الطلاء الداخلي للحیطان، والحواجز مهما كانت-

جهزة من مجموع الحنفیات واللوازم لأنابیب الداخلیة، ومنحنیات التوصیل الخاصة بالأا-

.المتصلة بها

.وأعلى المداخن والخزائن، والخزائن المموهة إطار-

.الأدوات الصحیة للحمامات والمغسلة والمرحاضأدوات المطبخ و -

.الأدوات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي یمكن أن توجد داخل المحل الخاص-

وتعتبر مشتركة بین الشركاء المتجاورین، الحواجز أو الحیطان الفاصلة في المحلات -

.دون الجدران الأساسیة في البناءالخاصة،

من القانون المدني 745/1تنص المادة :تحدید الأجزاء المشتركة وتكوینها –ب 

و غیر المبنیة التي یملكها على اتعتبر أجزاء مشتركة، أجزاء العقارات المبنیة "الجزائري 

.من التقنین المدني الجزائري744انظر المادة (1)
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تعمال أو منفعة الشیوع كافة المالكین المشتركین بالنسبة لكل واحد منهم في كل حصة لاس

"جمیع الملاك المشتركین أو لأكبر عدد منهم

:وتعد أجزاء مشتركة

.كل الأرض المشید مجموع العقار علیها التابعة له-

.الحظائر والحدائق والساحات وطرق المرور-

.مسكن أو مساكن البوابین الموجودة في احد المباني أو في كثیر منها-

.الأفنیة والجنائن-

الموجودة في احد المباني أو في كثیر منها والمستعملة مكاتب معدة للمصالح المحلات -

.التابعة لإدارة المجموع العقاري

الجدران الأساسیة في البناء، و أدوات التجهیز المشتركة بما فیها أجزاء الأنابیب التابعة -

.1لها والتي تمر على المحلات الخاصة

.للاستعمال المشتركالخزائن وغلاف رؤوس المداخل المعدة-

المسابح خاصة بمجموع العقارات، كالملاعب، عناصر التجهیز المتعلقة بالخدمات ال-

.2الخ...

.3المحلات المستعملة للمصالح المشتركة-

.القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد والأسطح-

حقوق تبعیة في الأجزاء المشتركة یتمتع بها الملاك الشركاء وفقا لنص المادة  دوجكما ت

:من القانون المدني وتتمثل في745

حق تعلیة العمارة المعدة للاستعمال المشترك، أو المحتویة على عدة محلات تكون -

.أجزاء خاصة مختلفة

.التقنین المدني الجزائري745المادة من 4الفقرة  )1(

François GIVORD, Claude GIVERDON, op cit, p54(2)

.من التقنین المدني الجزائري745المادة من 7لفقرة  )3(
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.التي تكون أجزاء مشتركةالحق في بناء عمارات جدیدة بالأفنیة، والبساتین، أو الجنائن-

ویتضح مما سبق أن معیار التمییز بین الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة في الملكیة 

فإذا كان الجزء مخصصا  للاستعمال المنفرد لأحد "تخصیص الاستعمال"المشتركة هو معیار 

ستغلال الملاك الشركاء  اعتبر الجزء خاصا أما إذا كان الجزء مخصصا للاستعمال والا

.الجماعي لجمیع الملاك الشركاء أو مجموعة منهم اعتبر الجزء مشتركا

ولا یمكن تغییر الحصص في الأجزاء المشتركة إلا بموافقة جمیع الملاك المعنیین في 

ویعتبر المستفید في إطار الترقیة العقاریة في حالة البنایات الجماعیة 1،الملكیة المشتركة

فإن الملكیة العقاریة المشتركة كغیرها من أنواع الملكیة، یترتب علیها المشتركة شریكا، ولهذا 

حقوق وواجبات، وسنحاول إبراز الحقوق التي یتمتع بها المستفید وأهم الالتزامات التي تقع 

.علیه

:حقوق والتزامات المستفید في إطار الملكیة المشتركة–4

لكل شریك في الملكیة "على انه من القانون المدني الجزائري 749لقد نصت المادة 

الحق في أن یتمتع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته، كما أن یستعمل وینتفع بحریة بالأجزاء 

الخاصة والمشتركة، بشرط أن لا یمس بحقوق الشركاء الآخرین في الملكیة أو یلحق ضررا 

".بما أعد له العقار

والتي تعتبر القاعدة المدني الجزائريالتقنینمن 690وبمقارنة هذه المادة مع المادة 

العامة في القیود التي تلحق المالك، نجدها تسمح لكل مالك استعمال ملكه واستغلاله 

والتصرف فیه شریطة أن لا یمس ذلك بالمصلحة الخاصة للآخرین مع مراعاة ما تقضي به 

.2التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة

(1)Cyril SABATIE, copropriété, statut, gestion, contentieux, personnel, 21éme édition, Delmas,
Paris, 2011/2012, p 27.

یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقضي به "من التقنین المدني الجزائري 690تنص المادة (2)

".ضا مراعاة الأحكام الآتیةالتشریعات الجاري بها والمتعلقة بالمصلحة العامة، أو المصلحة الخاصة، وعلیه أی
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له الحق في أن لیسفي استعمال الأجزاء الخاصة، أن المالك لقیود الواردةومن أهم ا

یستعمل الأجزاء الخاصة استعمالا یمس بوجهة العمارة، وهذا القید یتعلق بعدم إمكانیة 

استعمال مسكنه كعیادة أو مكتب لمزاولة مهنة إذا كانت وجهة العمارة مخصصة للسكن، وقد 

یكون العكس صحیحا، فإذا كانت العمارة مملوكة ملكیة مشتركة و خصص استعمالها 

.مهنة تستدعي وجود مكاتب، فإن هذه الشقق لا یمكن أن تصبح للاستعمال السكنيلممارسة 

وبالمقابل، یتحمل المستفید في إطار الترقیة العقاریة جمیع الأعباء المترتبة عن الملكیة 

:المدني الجزائري إلى نوعینتقنینمن ال750المشتركة، وقد قسمها المشرع في المادة 

لتسییر العادي والترمیمات الصغیرة للأجزاء المشتركة، وتتمثل الأعباء المخصصة ل–1

:خاصة في

الراتب المخصص للمتصرف والنفقات اللازمة لسیر إدارة العمارة وأجر البواب أو البوابین -

.والمستخدمین

المبالغ المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز بالنسبة للأجزاء المشتركة العامة، كفاتورة -

وفاتورة الكهرباء المتعلقة الماء التي تستعمل في سقي البساتین وتنظیف الأجزاء المشتركة، 

.بإنارة الأجزاء المشتركة داخل وخارج العمارة

.مصاریف صیانة المصاعد-

.أقفاصها وسطوحهالصیانة بوابات الدخول والسلالم و الأوعیة اللازمة شراء المواد و -

مجموع الشاغلین فعلیین كانوا أم لا، وتتوزع هذه التكالیف حسب یتولى هذه التكالیف 

حصص متساویة بین كل واحد من الشاغلین الذین یجب أن یوفوا بها لدى المتصرف، وذلك 

.وفقا للكیفیات التي حددتها الجمعیة العامة

بالترمیمات الكبرى للعقار وصیانته وكذا امن الشركاء في الملكیة تتعلقتكالیف-2

:اغلین لها، ومنهاوالش

.نفقات تبییض الواجهات-
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نفقات الترمیم باختلاف أنواعه المتعلقة بالجدران الضخمة، مستثنیة من ذلك -

.الإصلاحات الصغیرة المتعلقة بهذه الجدران من داخل الشقق والمحلات

أعباء أشغال الترمیمات لتفریغ المیاه التي تملأ القنوات في حالة عدم إمكان تحدید -

بها بدقة، وهذا لأنه في حالة ما إذا حددت أسبابها وكان سبب احد الملاك، فإنه أسبا

یصبح هو المسؤول عن ذلك وبالتالي یتحتم علیه دفع هذه الأعباء بمفرده، أما إذا كان 

.1سببها أكثر من مالك، فیصبحون كلهم مسؤولین بالتضامن على النفقات

:تحمل الارتفاقات:ثانیا

إضافة إلى الالتزامات السابق ذكرها، یقع على عاتق المستفید في إطار الترقیة العقاریة 

المتعلق بتحدید 94/58رقم من المرسوم التنفیذي 07التزام تحمل الارتفاقات، إذ تنص المادة 

تحمل ارتفاقات الخصومة والتمتع بارتفاقات الأصول ":نموذج عقد البیع بناء على التصامیم

انت موجودة، ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببغضها الآخر تحت إذا ك

مسؤولیته ودون الرجوع على البائع، ومن غیر أن یمكنه هذا البند من تخویل أي كان حقا 

".أكثر مما تخوله إیاه العقود العادیة التي لم یقررها القانون

الارتفاق الحق الذي "لارتفاق بأنه من القانون المدني الجزائري حق ا867وتعرف المادة 

یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر و یجوز أن یرتب الارتفاق على مال 

".إن كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال

آخرمن منفعة عقار لفائدة عقار حق یحد،حق الارتفاق فان   المادة  هذه  وحسب

.أو مجرى أو مطل أو مرور یتقرر لعقار على عقارحق شرب یملكه شخص آخر ،ك

.52دروازي عمار، المرجع السابق، ص)1(
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تفق، سواء كان ارتفاقا ایجابیا كحق المرور، أو ارتفاقاتقرر الارتفاق لخدمة العقار المر وی

بوجود هذا العقار مهما تعاقب علیه مرتبطبمعنى أن وجوده كعدم البناء،سلبیا 

.1الأصحاب

عمل أو أخر معین على ویخول الارتفاق الایجابي صاحب العقار المر تفق مباشرة 

أما الارتفاق .تفق به، یكون من شانه خدمة العقار الأول ومن ثم زیادة قیمتهالعقار المر 

السلبي فیقتصر على حرمان صاحب العقار المر تفق به من مباشرة بعض الأعمال التي 

.مرتفق تحقیقا لنفع معین للعقار ال

أن یخضع للقواعد العامة في حالة وجود حقوق ارتفاق، لاسیما احترام  وعلى المستفید

إذا فرضت قیود "التقنین المدني الجزائري التي تنص من 870القیود التي تفرضها المادة 

معینة تحد من حق مالك العقار في البناء علیه كیف شاء، كأن یمنع من تجاوز حد معین 

بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القیود تكون حقوق ارتفاق على هذا من الارتفاق

العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت لمصلحتها هذه القیود، هذا ما لم یكن هناك 

.اتفاق یخالف ذلك

وكل مخالفة لهذه القیود قد تجعل محلا للمطالبة بإصلاحها عینا، إلا انه یجوز 

."م بالتعویض إذا اقتضى رأي المحكمة اختیار هذه الطریقة للتعویضالاقتصار على الحك

المحافظة علیه، ال الضروریة لاستعمال هذا الحق و كما انه على المشتري القیام بالأعم

من ،874، 872،873و إقامة المنشآت اللازمة لهذا الاستعمال على نفقته طبقا للمواد 

وینتهي حق الارتفاق  إذا ما فقد شرط من الشروط اللازمة لقیامه 2.التقنین المدني الجزائري

.102مصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة، منشاة المعارف الإسكندریة،  مصر، د س ن، ص)1(

"من التقنین المدني الجزائري على 872المادة تنص )2( ضروري لمالك العقار المرتفق أن یجري من الأعمال ما هو :

علیه أن یباشر هذا الحق على الوجه الذي من التقنین المدني الجزائري علىلاستعمال حقه في الارتفاق ویحفظه، ویجب

.ینشأ عنه اخف الضرر للعقار المرتفق به

".ولا یجوز أن یترتب على ما یوجد من حاجات العقار المرتفق أي زیادة في عبء الارتفاق
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وكذلك بانقضاء المدة المحددة له، أو بعدم استعماله لمدة عشر سنوات عملا بنص المادة 

ینتهي حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة "التي جاء فیها ،من القانون المدني الجزائري879

استعماله لمدة ثلاث وثلاثین سنة، إذا كان الارتفاق عشر سنوات، كما ینتهي أیضا بعدم 

.مقررا لمصلحة مال موروث تابع

وإذا ملك العقار المرتفق شركاء على الشیوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق یقطع التقادم 

لمصلحة الباقین، كما أن وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء یجعله موقوفا لمصلحة 

"الباقین

للمستفید  أن یقوم بالتنازل عن حق الارتفاق صراحة أو ضمنا، وهذا ما جاء كما یمكن 

المتعلق بنموذج البیع بناء 94/58الفقرة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم07في نص المادة 

تعطي للمشتري حق التنازل عن حق الارتفاق، تحت مسؤولیته دون التي على التصامیم 

لم  أین13/431و المرسوم التنفیذي رقم 11/04رقم  قانونبالعكسالرجوع على البائع

.وأراد تركها للقواعد العامة ولإرادة الأطرافهذه النقطة  إلىیتطرق المشرع 

"من التقنین المدني الجزائري على873المادةتنص كما= لا یلزم مالك العقار المرتفق به أن یقوم بمنشآت لمصلحة :

العقار المرتفق، إلا إذا كانت المنشآت إضافیة یقتضیها استعمال الارتفاق على الوجه المألوف، ما لم یوجد شرط یخالف 

  ".ذلك

"من التقنین المدني الجزائري على874المادةتنص و      تكون نفقة المنشآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة :

وإذا كان مالك العقار المرتفق به، هو المكلف بأن یقوم بتلك .علیه على مالك العقار المرتفق، ما لم یشترط خلاف ذلك

بعضه لمالك العقار المنشآت على نفقته جاز له دائما أن یتخلص من هذا التكلیف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو

.المرتفق

كل وإذا كانت المنشآت نافعة أیضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصیانة على الطرفین بنسبة ما یعود على

."الفائدةمنهما من
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المبحث الثاني

ضمانات نشاط الترقیة العقاریة

نظرا لاختلال العلاقة بین المرقي العقاري والمقتني للسكنات في إطار الترقیة العقاریة، 

فقد كان تدخل المشرع لازما لضبط تلك العلاقة عن طریق فرض  ضمانات على المرقي 

،)المطلب الأول(، فإلى جانب الضمانات المقررة طبقا القواعد العامة قتنيالعقاري حمایة للم

المتعلق بالنشاط 93/03استحدث المشرع ضمانات خاصة  بموجب المرسوم التشریعي 

المطلب (المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11/04 رقم قانونو العقاري 

).الثاني

المطلب الأول

العامةالضمانات 

الفرع (یترتب على عقد البیع وفقا للقواعد العامة التزام بضمان التعرض والاستحقاق 

الفرع (، إضافة إلى ضمان مطابقة المبیع للمواصفات المتفق علیها في عقد البیع )الأول

.)الفرع الثالث(للمستفیدقرر المشرع الحمایة المدنیة كما ،)الثاني

الفرع الأول

والاستحقاقضمان التعرض 

یترتب على عقد البیع وفقا للقواعد العامة التزام بضمان التعرض كون عقد البیع في 

ن البنایة إطار الترقیة العقاریة كغیره من العقود الناقلة للملكیة التي یلتزم فیها البائع بضما

عمل وتمكینه من حیازته حیازة هادئة ومستمرة، وذلك بأن یمتنع عن أي المبیعة للمشتري، 

، أو صادر من )أولا(مادي أو قانوني یعیق هذه الحیازة سواء كان هذا التعرض شخصي

).ثانیا(الغیر
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:ضمان التعرض الشخصي: أولا

إن التعرض الشخصي هو قیام البائع أو الغیر بأعمال من شأنها أن تحول دون انتفاع 

المبیع ملكیة تامة أو سلمیا، أو ادعاء بملكیة الشيءالمشتري بالمبیع انتفاعا هادئا و 

، فإن البائع یضمن "من وجب علیه الضمان امتنع علیه التعرض"وعملا بقاعدة 1،ناقصة

تعرضه الشخصي سواء كان مادیا أو قانونیا، فالتعرض الصادر من البائع یعد إخلالا منه 

ن یضم"من القانون المدني 371بالتزامه بنقل الملكیة إلى المشتري، حیث تنص المادة 

البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سواء كان التعرض من 

یكون البائع ق على المبیع یعارض به المشتري و فعله أو  فعل الغیر یكون له وقت البیع ح

مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت بعد البیع وقد آل إلیه هذا الحق من 

"البائع نفسه

فعل مادي یعكر به البائع حیازة المشتري دون أن یستند في  أي امادیا تعرضیعتبر

حتى ولو كان الفعل المكون لهذا النوع من 2القیام به إلى أي حق یدعیه على المبیع

،التعرض لیس في ذاته خطأ ولا تتوافر فیه شروط الفعل الضار بل یعتبر فعلا جائزا للغیر

الفعل المادي الذي یقوم به البائع یعتبر تعرضا شخصیا في أي معنى العبارة الأخیرة أن 

حین أن غیره یستطیع القیام به، فإذا كان فعله إخلالا بالتزام ناشئ عن العقد، فهي مسؤولیة 

3.عقدیة، أما إذا كان فعله إخلالا بالواجب العام، فالمسؤولیة تكون في هذه الحالة تقصیریة

یستند إلى حق مدعى به والذي من شأنه أن یؤدي أما التعرض القانوني، فهو الذي 

إلى نزع المبیع من المشتري، كأن یكون البائع غیر مالكا للعقار المبیع ثم یصبح مالكا لسبب 

من أسباب كسب الملكیة، فیرفع دعوى على المشتري یطالبه باسترداد المبیع بوصفه مالكا، 

دار  فقهیة و قضائیة،ات البیع، دراسة مقارنة ومدعمة باجتهاد، الوجیز في عقد سي یوسفزاهیة حوریة كجار)1(

.173ص ،2008الجزائر،الأمل،

، 2005محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )2(

.128ص

.135، ص 2000الجزائر،، عقد البیع، طبعة ثانیة مزیدة ومنقحة، دار الأمل،سي یوسفزاهیة حوریة كجار )3(
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م بالتنفیذ الجبري على العقار المبیع لاستفاء أما إذا استعمل البائع لحق مبرر قانونا، كأن یقو 

.الثمن، فلا یعتبر تعرضا قانونیا

یجب لقیام التعرض الشخصي توفر شرطین أساسیین :شروط التعرض الشخصي-1

:وهما

أن یقع التعرض فعلا، لان مجرد احتمال وقوعه لا یكفي لقیام الضمان، فمثلا إذا -

.یكفي لقیام التعرض ما دام أن البائع لم ینفذ تهدیدههدد البائع المشتري بالتعرض له، فلا 

أن یصدر من البائع عمل من شأنه أن یحول كلیا أو جزئیا دون انتفاع المشتري -

.بملكیة المبیع، ویستوي أن یكون التعرض مادیا أو قانونیا

وفي هذا الصدد، فإن المرقي العقاري یلتزم بضمان التعرض للمشتري من اجل الانتفاع 

94/58من المرسوم التنفیذي رقم 12بمحل أخرى، وهذا ما أكده المشرع من خلال المادة 

:یصرح البائع بصفته هذه"المتضمن العقد النموذجي لعقد بناء على التصامیم إذ تنص 

التصامیم لیس محل أیة مصادرة و أنها لیست مثقلة بأي أن الأملاك المبیعة على-

.تقیید أو رهن

وأنها لیست محل أي منازعة و انه یضمن المشتري من أي نزاع لما یكون في -

".یده

هو ضمان المشتري من عدم تعرضه "یضمن المشتري من أي نزاع"والمقصود من عبارة 

.لأي نزاع

، فإنه یشترط عند تحریر العقد إرفاقه الترقیة العقاریة إطارود البیع في بالرجوع إلى عق

بعقد ملكیة الأرض محل الانجاز، بالإضافة إلى تسجیل العقد وشهره، وهذا لان عدم ملكیة 

الأرض محل انجاز المشروع تثیر إشكالیة نقلها إلى المشتري، إضافة إلى مشكلة نقل البناء 

.هذا التعرض القانوني في العقدیستبعد ولهذاالمنجز على ارض ملكا للغیر، 
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البائع فیها یلزمقضائیةرفع دعوىالحق فيیكون للمشتريفي حالة التعرض القانوني،

تعرضه الشخصي عملا بضمانالتزامهمنإعفائه في كل الأحوال لا یجوز و  بالضمان،

1.من القانون المدني الجزائري378بنص المادة 

:التعرض الشخصيخصائص الالتزام بضمان -2

فهو التزام بالامتناع عن عمل من شأنه أن یحرم المشتري من :عدم قابلیته للتجزئة 

فإذا كان . ، فلا یمكن أن ینفذ البائع جزء منه دون الآخرلانتفاع من المبیع كلیا أو جزئیاا

جزء عرض للمشتري في أي المبیع قابل للانقسام وتعدد البائعون فلا یجوز لأي منهم أن یت

، ذلك لان هذا الالتزام لا یقبل التنفیذ الجزئي وبالتالي فإن الدفع بالضمان بدوره لا من المبیع

.یقبل التجزئة

فلا یجوز للبائع أن یتعرض للمشتري مهما طال الزمن على انعقاد عقد :التزام مؤبد 

التعرض للمشتري البیع، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض في حكم لها أن التزام البائع بعدم 

التزام ابدي، كما ینتقل هذا التزام إلى الورثة، فیمتنع علیهم التعرض للمشتري فیما كسبه من 

شروط وضع الید على -من تاریخ عقد البیع-حقوق بموجب العقد، إلا إذا توفرت لدیهم

حكمة الأرض المبیعة المدة الطویلة المكسبة للملكیة، ویذهب القضاء الفرنسي وعلى رأسه م

النقض الفرنسیة ویسانده عدد كبیر من الفقهاء إلى القول بأن البائع الذي یحتفظ بحیازة 

المبیع لا یمكنه التعرض للمشتري بالاستناد إلى التقادم المكسب لان الالتزام بالضمان التزام 

2.مؤبد، فیكون الاستناد إلى التقادم المكسب من قبیل التعرض

:ادر من الغیرضمان التعرض الص:ثانیا

إن التزام البائع بالضمان بالنسبة للتعرض الصادر  من الغیر لا ینشأ إلا إذا كان 

التعرض قانونیا، وهو في العادة یقع في صورة دعوى استحقاق یدعي فیه الغیر انه مالك 

للمبیع الذي أصبح في حیازة المشتري، وان یكون له حقا عینیا علیه كحق ارتفاق أو حق 

یبقى البائع مسؤولا عن كل نزع ید ینشأ عن فعله ولو وقع الاتفاق "المدني الجزائري تقنینمن ال378تنص المادة )1(

."على عدم الضمان و یقع باطلا كل اتفاق یقضي على ذلك

.140سي یوسف، عقد البیع، المرجع السابق، صحوریة كجار زاهیة )2(
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الدعوى ..."الانتفاع أو رهن رسمي، وعرف الأستاذ عبد الرزاق السنهوري دعوى الاستحقاق 

1."الغیرید في أصبحمنقولا أوعقارا  كان سواءشيءالمطالبةالتي تكون محلها 

والتزام البائع بضمان تعرض الغیر هو التزام بتحقیق غایة لا بوسیلة، إذ لا یكفي أن 

2.رض من الغیر بل علیه أن یمنع هذا التعرضیبذل جهده في دفع التع

یشمل ضمان تعرض صادر من الغیر التزامین اثنین على عاتق البائع، الأول هو 

والثاني الالتزام بضمان الاستحقاق بتعویض المشتري إذا اثبت الغیر 3،الالتزام بدفع التعرض

إذا رفعت "من القانون المدني الجزائري انه 372ما یدعیه، واستنادا إلى ذلك تنص المادة 

على المشتري دعوى استحقاق المبیع، كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون 

ة إلى جانب المشتري أو یحل فیها محله، إذا علم الإجراءات المدنیة أن یتدخل في الخصوم

البائع في الوقت المناسب و لم یتدخل في الخصام و جب علیه الضمان، إلا إذا اثبت أن 

."تدلیس، أو خطأ جسیم صادر من المشتريكان نتیجةالدعوى الصادر فيالحكم 

یحل محل  نأالخصومة أو فإن المرقي العقاري باعتباره البائع ملزم بالتدخل في ،وعلیه

المشتري فیها في حالة إخطاره من طرف المشتري المستفید بالتعرض الصادر من الغیر، 

.، فإنه یوجب علیه الضمانمشتريوفي حالة عدم تدخله رغم إخطاره بالأمر من ال

الحصول على  في فشلو المناسب،  الوقتفي  البائعأما إذا قصر المشتري في إخطار 

حكم نهائي برفض دعوى الاستحقاق المرفوعة من الغیر، فإنه یفقد حق الرجوع بالضمان إذا 

منشورات ، الطبعة الثالثةحق الملكیة،الجزء الثامن، السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،الرزاق عبد)1(

.591ص،2000بیروت ،حلبي الحقوقیة،

.193، المرجع السابق، ص...، الوجیز في عقد البیعكجار سي یوسفزاهیة حوریة)2(

عقار مرة ثانیة إلى إبطال سند ملكیة البائع، أو أن یكون البائع باع المثلا قد یطالب الغیر بحق الملكیة كما لو تم )3(

بقا لمبدأ الأسبقیة في رت له الأفضلیة طصابادر هذا الأخیر لتسجیل العقد و شهره قبل المشتري الأول، فمشتري ثاني و 

ذا طمعا من المرقیین هضایا، و د في المحاكم مثل هذه القهذه الحالة الأكثر شیوعا إذ كثیرا ما نشاهالتسجیل والشهر، و 

.سعیهم وراء المال، فیقومون ببیع بنایة واحدة لأكثر من شخصالعقاریین و 
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یرجع المشتري و  1.اثبت البائع أن التدخل في الدعوى كان یؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق

:2على البائع بضمان الاستحقاق في إحدى الحالات التالیة

لم یفلح في ستحقاق فتدخل البائع في الدعوى و الاإذا اخطر المشتري البائع بدعوى -

.دفع دعوى التعویض

إذا اخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فلم یتدخل البائع في الدعوى وحكم -

.للمعترض، ولم یستطع البائع إثبات تدلیس المشتري أو خطئه الجسیم

المعترض أو تصالح إذا اخطر المشتري البائع ولم یتدخل البائع و اقر المشتري بحق -

.معه ولم یستطع البائع إثبات أن المعترض لم یكن على حق في دعواه

من القانون المدني الجزائري، فإنه یجوز الاتفاق على 377بالرجوع إلى نص المادة 

الغیر، حق زیادة الضمان أو الإنقاص منه أو إسقاطه بشرط أن لا یتعمد البائع في إخفاء 

فعل البائع كان الاستحقاق راجعا إلى الضمان إذا فاق على إسقاطغیر انه لا یجوز الات

.من القانون المدني الجزائري378عملا بنص المادة 

تمكین المشتري رقي العقاري ملزم بضمان التعرض والاستحقاق و فإن الم،وعلیه

الضمانات مستمرة إضافة إلى و جزء من البنایة، حیازة هادئة و المستفید من حیازة البنایة أ

.الخاصة التي سیتم التعرض إلیها فیما بعد

الثانيالفرع 

ضمان  المطابقة

یلتزم المرقي العقاري اتجاه المستفید بتسلیمه عقارا مطابقا للمواصفات المتفق علیها في 

عمل مادي العقد، فتعد المطابقة شرطا موضوعیا لإتمام عملیة التسلیم، أما الشهادة فهي

.المدني الجزائريتقنینمن ال373المادة )(1

.212-211ص ، المرجع السابق، ...یز في عقد البیع، الوجكجار سي یوسفزاهیة حوریة(2)
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لقواعد التهیئة والتعمیر واللوائح والقرارات المنظمة للصحة المرقيترام یتمثل في مدى اح

1.العمومیة والسكنیة العامة وحقوق الارتفاق العامة والخاصة

وعلیه یمكن القول أن العقار المبیع مطابقا للمواصفات المتفق علیها في العقد، إذا قام 

2،لنماذج  والرسومات  ودفتر  الشروطالمرقي العقاري  بتنفیذ  التزامه  بالبناء  حسب  ا

ونظام  الملكیة المشتركة الذي أشارت إلیه عقود البیع واستخدام مواد البناء المذكورة في 

العقد، واحترام الأصول الفنیة في البناء، أما إذا خالف المرقي العقاري باستعماله مواد مغایرة 

.للمواصفاتكان المبیع غیر مطابق3،غیر التي تم الاتفاق علیها أو اقل جودة

یتحقق  في  حالة  عدم  مطابقة ودن أن عدم المطابقةیرى  الأستاذ عبد السمیع الأ

الموضوعیة للمبنى أو استخدام قطع اقل بالمخططاتالالتزامالبنایات للمواصفات، كعدم 

4.بوابالأاق علیها في الأخشاب والنوافذ و حجما أو سمكا من التي تم الاتف

المطابقة عدم أن نمیز بین عدم المطابقة والعیب الخفي، فیقصد بیجب، في هذه الحالة

عدم مطابقة المبیع لرخصة البناء والتصامیم، وللمواصفات المتفق بناءا على ما تقدم 

"، أما بالنسبة للعیب الخفي، فعرفته محكمة النقض المصریة انه"علیها،المحددة في عقد البیع

5".الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة في المبیع

.12، ص2000الجزائر، ،10العدد  مجلة الموثق،، "بالنشاط العمرانيعلاقة التوثیق "بوروس زیدان، )1(

یجب أن یكون العقار مطابقا للمعاییر التي حددها المشرع، إذ تنص المادة الأولى من دفتر الشروط الذي یحدد )2(

إلى تحدید معاییر یهدف دفتر الشروط هذا"معاییر المساحة و الراحة المطبقة على المساكن المخصصة للبیع بالإیجار 

، 06ج ر عدد .  31/12/2012رخ في قرار مؤ ،"المساحة والراحة المطبقة على السكنات الموجهة للبیع بالإیجار

.27/01/2013في  صادر

وقد یكون ذلك بالغش من مواد البناء، و یعرف الغش في مواد البناء انه كل فعل عمدي إیجاري  یعینه القانون، )3(

ینصب على مادة من مواد البناء، و یكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع، أو في أصول الصناعة من شأنه أن ینال من 

الأمین و للمزید من التفاصیل، راجع لعریض .عدم علم المتعامل الآخر بهخواصها أو فائدتها أو كمیتها أو ثمنها، ویشترط 

، أعمال الملتقى الوطني للمنافسة "حمایة المستهلك من الغش في مواد البناء وتداعیات ارتفاع سعرها في السوق الجزائریة"

.91، 79، ص ص 2009نوفمبر 17/18، أیام جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةوحمایة المستهلك،

.116، المرجع السابق، ص...نقلا عن طیب عائشة، الحمایة القانونیة لمالك )4(

.170سي یوسف، المرجع السابق، ص حوریة كجارزاھیة (5)
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من خلال هذین التعریفین، یمكن أن نمیز بین العیب الخفي وعدم المطابقة في أن 

وقد یصل إلى درجة تهدید سلامة الأول هو عیب في البناء یجعله غیر صالح لما اعد له،

ین نجد أن عدم المطابقة یجعل البناء غیر متانة البناء ا والى تهدمه كلیا أو جزئیا، في حو 

مطابق للمواصفات المتفق علیها والمطلوب تحقیقها، وتخلفها لا یعیب البناء بل یبقى قائما 

وصالحا للاستعمال، إلا أن مخالفته لرخصة البناء یجعل المرقي العقاري مخلا لالتزامه، في 

1.ري بالضمانحین یؤدي تحقق العیب الخفي إلى التزام المرقي العقا

توصلت محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها للتمییز بین العیب الخفي وعدم مطابقة 

المواصفات، للأخذ بالمعیار الوظیفي لعدم المطابقة للمواصفات والعیوب على حد سواء، إذ 

في ضوء قاضي الموضوع إذا لم یبحث ما إذا كان العیب یمكن أن یتحلل"قضت بأن 

الغرض معتتفقبالتسلیم حسب المواصفات التيإلى إخلال البائع بالتزامهظروف الواقع 

اعتبر القضاء الفرنسي من قبیل عدم المطابقة عدم وجود العناصر ف2.الذي خصصت له

المتفق علیها في العقد مثل عدم وجود خزانة، أو عدم وجود توصیل هوائي تلفیزیوني، حمام 

حریق، أو وجود تلك العناصر ولكنها مغایرة لما اتفق علیه السباحة، عدم احترام احتیاطات ال

سقف إزاء الجیران، سوء تغطیة ضعیفةمساحة في العقد مثل انخفاض مستوى البناء،

3.الخ...مرآب، سقف مائل

الاضطرابات أو العیوب التي ي بین عدم مطابقة الشيء المبیع و كما میز الفقه الفرنس

الذي  صالح لتحقیق غرضه، یعد مشوبا بعیب الصنع كالقرمیدتجعل الشيء المبیع غیر 

ن كان مطابقا للشروط العقدیة، وكغیاب موقع توقف لسبب یتدهور تحت تأثیر الجلید وإ 

.117، المرجع السابق، ص...طیب عائشة، الحمایة القانونیة لمالك )1(

.118ص  المرجع ،نفس(2)

"-عقد بیع عقار موجود وقت التعاقد-بیع العقار على التصامیم عن البیع العادي خصوصیة عقد "عزالدین زوبة،)(3

أثرها على التنمیة في الجزائر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي طني حول إشكالات العقار الحضري و أعمال الملتقى الو 

.31، ص2013فیفري 17/18
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لیس عدم بل للاستعمال، فیشكل عیبا خفیا و وجود منحدر من الاسمنت یجعله غیر قا

1.مطابقة

أساسا بعدم احترام رخصة البناء أو فإن نطاق عدم المطابقة للمواصفات یتعلق،وعلیه

التصمیم المبرمج من طرف المهندس المعماري، وعدم احترام المساحات المحددة للانجاز 

علیها، وباستخدام مواد مغایرة أو اقل جودة من المتفق علیه، أو قطاعات اقل حجما أو 

وتجهیزات كهربائیة والنوافذ والأبواب وأدواتقطاعات المتفق علیها في الأخشاب سمكا من ال

احترام قواعد تشیید البنایات وعلوها وحجمها ومقتضیات عدم  التي تم الاتفاق علیها، أوغیر

.الصحة والأمن والمحافظة على البیئة

إذا توفرت حالة عدم المطابقة، یمكن للمستفید مطالبة المرقي العقاري بالتنفیذ وأخیرا 

.العیني أو الفسخ مع التعویض

الثالث الفرع

تحمل المرقي العقاري المسؤولیة العقدیة

عقد بیع بناء على التصامیم أو عقد حفظ (یرتبط المرقي العقاري والمستفید بعقد البیع 

ومن ثم تقع علیه العدید من الالتزامات،وإخلال المرقي العقاري )الحق أو عقد بیع بالإیجار

كان  المشتري أن یستفید من أحكام وان كان بإم.بها یستوجب قیام المسؤولیة العقدیة

11/04المسؤولیة العقدیة وفقا للقواعد العامة إلا أن المشرع أكد علیها من خلال قانون 

.كضمان منحه للمستفید في إطار الترقیة العقاریة 

بناءا على ذلك ستتم دراسة هذا الضمان من حیث تحدید أسباب المسؤولیة العقدیة 

)ثانیا(ني للمسؤولیة العقدیة والنظام القانو ،)أولا(

(1) Pascal GARAU, construction et gestion de l’immeuble, édification-vente-location-

maintenance, 1ère édition, encyclopédie Delmas, Paris. p131.
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:أسباب تحقق المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري:أولا 

العلاقة  یمكن للمستفید أن یستفید من أحكام المسؤولیة العقدیة بقوة القانون بناءا على

ویمكن حصر أسباب المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري في إخلال التي تربطه بهذا الأخیر،

:المرقي العقاري بالتزاماته والتي تتمثل في الأتي 

   :ةإخلال المرقي بالتزامه بالبناء خلال الآجال المحدد-1

بالبناء وفقا للمواصفات المتفق علیها في العقد )المرقي العقاري(یعتبر التزام البائع 

، ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا إذا تحققت الغایة و أنجز العمل 1ق نتیجةالتزام بتحقی

الفقرة الأخیرة من المرسوم 02المطلوب، و یتم إثبات إتمام الانجاز طبقا لنص المادة 

البناء، و  مطابقة المسلمة من مصالح التعمیرالسالف ذكره باستخراج شهادة ال94/58التنفیذي 

فجعل المشرع إثبات إتمام الأشغال عن طریق إداري، ولا یمكن للبائع إثبات الوفاء بهذا 

.الالتزام إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة من مصالح التهیئة و التعمیر

وما دام التزام البائع بالبناء هو التزام بتحقیق نتیجة، فلا یكفي لانتفاء مسؤولیته عند 

له أن ینفي الخطأ نفسه، بل علیه أن یقدم الدلیل على السبب الأجنبي الذي أدى عدم تنفیذه 

إلى عدم تحقیق النتیجة التي التزم بتحقیقها، ویعتبر من قبیل السبب الأجنبي الذي یحول 

دون وفاء البائع بالتزامه بإقامة البناء والذي یعفیه من المسؤولیة منه، وإذا كان عدم وفاء 

بالتزامه بالبناء راجع إلى ما یعترضه من صعوبات عملیة كعدم تمكنه من المرقي العقاري

الحصول على رخصة البناء، فإنه لا یعد من قبیل السبب الأجنبي ولا تعفي المرقي العقاري 

.من المسؤولیة

اقدین، حتى لا تقییده بأجل محدد یتفق علیه المتعبلفقط،البناءبالبائع زامفلا یكفي الت

للمماطلة والتأخیر المبالغ فیه، لاسیما وأن تحدید مدة الانجاز مرتبط المجال یفتح  له

بتحدید مدة الالتزام بالتسلیم، ولا یمكن تنفیذ هذا الأخیر قبل تنفیذ الالتزام الأول، حیث لا 

(1 ) Jean Bernard AUBY, HUGUES Perinet Marquet, op. cit, p 716.
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یستطیع البائع بتسلیم بنایة غیر منجزة إلا انه قد ینهي انجاز البناء و یتقاعس على تسلیمها 

1.ري، ولهذا علیه تحدید اجل مستقل للتسلیمللمشت

وإذا تجاوز البائع الأجل المتفق علیه لإقامة البناء، فإن الجزاء الذي یترتب على ذلك 

هو ما تملیه القواعد العامة، وبالتالي یكون من حق المشتري إما المطالبة بتعویض الضرر 

اكتمال البناء أو تثبت تجاوزه للحد أو فسخ العقد إذا كان التأخر یترك شؤما سیئا على 

، ولهذا یلجأ بعض المرقیین العقاریین إلى تضمین عقودهم شروط موقوفة لأجل 2المعقول

عوامل عدیدة ومنها تغیر الأحوال الجویة لمحاولة الإفلات من هذه النتائج، ولهذا فإن 

أن یتوفر في محكمة النقض الفرنسیة تشدد في قبول مثل هذه الشروط و تشترط في ذلك 

و بما أن عقد البیع بناء على التصامیم من 3،الحادث الموقف للأجل خصائص القوة القاهرة

من القانون المدني الجزائري، 119العقود الملزمة للطرفین، فإنه یخضع لحكم المادة 

4.طلب إجباره على تنفیذ إلزامه عینا حتى كان ذلك ممكنا–بعد اعذرا البائع –فللمشتري 

المرقي العقاري باكتتاب ضمان 11/04حمایة للمشتري، ألزم المشرع من خلال قانون و 

لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة الذي یتدخل لمواصلة الانجاز أو تعویض الدفعات 

ذلك عندما یرجع التأخر في المشتري أثناء عملیة الانجاز، و والأقساط المدفوعة من طرف

مواصلة الانجاز في حالات حددها المشرع ونؤجل التفصیل فیها الانجاز أو التوقف عن 

لحین التطرق إلى الضمانات المستحدثة

إن التزام المرقي :لعقاري عن تسلیم المبیع ومطابقتهالمسؤولیة العقدیة للمرقي ا–2

العقاري في الترقیة العقاریة بتشیید بنایة أو جزء منها، لا یكفي لتحقیق الغرض المقصود من 

عقد البیع، لذا ألزمه المشرع لتشیید بناء مطابق لما تعهد به أمام المشتري في العقد، وفي 

، وبذلك یعجز حالة عدم مطابقة البناء، تمتنع الجهات الرسمیة عن تسلیم شهادة المطابقة

المرقي العقاري عن تسلیم البنایة باعتبار أنها الوسیلة القانونیة التي تمكن المرقي العقاري 

.75، المرجع السابق، ص...مسكر سهام، بیع العقار بناء على التصامیم في)(1

(2 ) Jean Bernard AUBY, HUGUES Perinet Marquet, op cit, p 719.

(3) Jean Bernard AUBY, HUGUES Perinet Marquet, op cit, p 719.

.التقنین المدني الجزائريمن 164ة الماد)(4
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من تسلیم البنایة، ونتیجة لذلك یعد المرقي العقاري مخلا بالتزامه التعاقدي الذي یتخذ عدة 

:صور

برام عقد البیع أجال یحدد الأطراف عند إ:التأخیر في تسلیم البنایة:الصورة الأولى –ا 

التسلیم، وفي حالة إذا لم یقم المرقي العقاري بتسلیم المبیع خلال الأجل المحدد في العقد،

المبیع الملكتسلیمیتم لم ذلكومع عذاره إوبعد انتهاء المهلة  المحددة في العقد، وبعد 

وفي   .تحقق مسؤولیته العقدیةمما یؤدي إلى مخلا بالتزامه التعاقدي،العقاري  یعد المرقي

المقررة وفقا للقواعد العامة بمقتضى التعویضاتهذه الحالة یمكن للمستفید أن یستفید من 

الخاصة المقررة التعویضاتكما یمكنه الاستفادة من 1،من ق م ج123و  119نص المادة 

.في قانون الترقیة العقاریة حسب صورة العقد

المرقي العقاري بتسلیم المبیع على الحالة التي كان علیها إخلال:الصورة الثانیة -ب

من 364المنصوص علیها بموجب نص المادة للقواعد العامةیلتزم البائع وفقا:وقت التعاقد

القانون المدني الجزائري بتسلیم المبیع بالحالة التي كان علیها وقت التعاقد، وبالمقدار المتفق 

في هذه الحالة للمشتري أن یطلب یمكنلا عما نقص منه، وو علیه في العقد وإلا كان مسئ

فسخ العقد لنقص في المبیع إذا اثبت أن هذا النقص قد بلغ درجة من الجسامة لو علم بها 

2.المشتري وقت التعاقد لما أتم العقد

هذا ما هو مقرر في القواعد العامة التي یفترض فیها وجود المبیع وقت التعاقد، أما 

بالنسبة لعقد بیع عقار مقرر بناؤه أو في طور البناء الذي یكون محله المتمثل في البنایة 

:التقنین المدني الجزائري علىمن ا123و  119تین تنص الماد1)

للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن لعقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف احد المتعاقدین بالتزامه جاز افي "119تنص

.یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذاك

ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به

."المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

المتعاقدین العقود الملزمة للجانبین، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من في"123تنص المادة 

."أن یمتنع عن تنفیذ التزامه، إذا لم یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم به

.التقنین المدني الجزائريمن 365المادة (2)
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غیر موجود وقت التعاقد، فإن التعیین الذي استلزمه المشرع هو تعیین العقار المراد انجازه 

بیع على التصامیم أو في عقد حفظ الحق، الذي یفترض المشرع أن المشتري قد في عقد ال

لذا یستلزم على المرقي العقاري وقت التسلیم أن یسلم للمشتري بناء ،رآه مجسما في مخطط

سه مطابق في نوعه، في مواصفاته، وخصائصه للعقار المتفق على انجازه، والذي على أسا

في هده الحالة طبقا لما هو قتنيیمكن للمف المشتري التعاقد،و قبل كل من المتعامل العقاري 

من القانون المدني 123مقرر في القواعد العامة أن یطلب من المرقي العقاري طبقا للمادة 

الجزائري بالتنفیذ العیني للعقد، وذلك بعد اعذراه لضرورة تسلیم المبیع مطابقا لما اتفق علیه 

مثلا أو حسب الطابق المحدد في  دد الغرف المحددة في العقوقت التعاقد سواء من حیث عد

  .الخ...العقد

إذا كان التنفیذ العیني مستحیلا كالحالة التي یلتزم فیها المرقي العقاري بانجاز بنایة 

بمصاعد وأثناء التسلیم تبین أن البنایة بدون مصعد،یعتبر المرقي العقاري مخلا بالتزامه 

إمكانیة إلزامه بالتنفیذ العیني في هذه الحالة،لان تركیب مصعد بعد ونظرا لعدم .التعاقدي

إتمام الانجاز قد یؤدي إلى تهدم البنایة أو إحداث عیوب فیها،لا یبقى للمشتري سوى طلب 

مع إمكانیة التعویض عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المرقي العقاري فسخ العقد،

من القانون المدني 119رع بمقتضى نص المادة بالتزامه التعاقدي وهذا ما اقره المش

من 123الجزائري، كما یكن للمشتري أن یمتنع عن تنفیذ التزاماته وذلك تطبیقا لنص المادة 

.نفس القانون

:المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري عن هلاك المبیع-3

ویبذل في مادام بحیازته،قاري التزام بالمحافظة على المبیعیقع على عاتق المرقي الع

1.لذلك یعد التزامه بالمحافظة على البنایة التزام ببذل عنایة و  ،ذلك عنایة الرجل العادي

وأصبح تنفیذ تمام التشیید والتسلیم،مرحلة ما بین في ما إذا هلك المبیعفي حالة

في هذه الحالة طبقا للقواعد العامة یتحمل المرقي العقاري تبعة الهلاك التزامه مستحیلا،

، المكتب الجامعي الحدیث، ىالمسؤولیة العقدیة، الطبعة الاولانور طلبة، المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول، )1(

.269ص ،2005الإسكندریة،
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على أساس أن المشتري قبل التقنین المدني الجزائريمن 369الذي تقرر بموجب المادة 

.التسلیم لا یستطیع السیطرة على المبیع سیطرة مادیة

ب إحدى هاتین حتى یتحمل المرقي العقاري تبعة الهلاك یشترط أن یكون الهلاك بسب

:الحالتین

سواء بفعل الطبیعة كالقوة القاهرة، أو بفعل :هلاك المبیع بسبب أجنبي:الحالة الأولى

الإنسان، وفي هذه الحالة یقع الهلاك على عاتق البائع، ویفسخ البیع بقوة القانون طبقا لنص 

.ویلزم بإرجاع الثمن للمشتري دون التعویض369المادة 

إذا قام البائع بفعل من شانه أن یؤدي إلى :هلاك المبیع بفعل البائع:الثانیةالحالة 

هلاك المبیع في هذه الحالة یفسخ العقد لمصلحة المشتري بقوة القانون،مع حق المشتري في 

.المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق به نتیجة خطا البائع

أنها جاءت باستثناء المدني الجزائريالتقنین من 369ما یلاحظ من خلال نص المادة 

عن قاعدة تحمل البائع لتبعة الهلاك قبل التسلیم، وذلك في حالة ما اعذر البائع المشتري 

بتسلیم المبیع ووضعه تحت تصرفه، فیتحمل المشتري في هذه الحالة تبعة الهلاك بالرغم من 

الترقیة  إطارفي د البیع و یخص عقأن الهلاك وقع قبل التسلیم، لكننا نستبعد هذه الحالة فیما 

.یتم بتحریر محضر لدى نفس الموثق الذي حرر العقد عادة  التسلیمالعقاریة مادام

:أحكام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري:ثانیا

بعدما حددنا أسباب قیام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري في نشاط الترقیة العقاریة، 

التزاماته التعاقدیة، وبما أن المرقي العقاري لا یعتبر مسؤولا مسؤولیة المتمثلة في إخلاله ب

عقدیة إلا إذا اخل بالتزام من التزاماته التعاقدیة، اشترط لتحقق هذه المسؤولیة ضرورة توفر 

كما للمرقي العقاري الحق .العلاقة السببیة بینهماشروط أساسیة وهي الخطأ، الضرر و ثلاثة

.العقدیة إذا اثبت السبب الأجنبيفي دفع المسؤولیة



أثار نشاط الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

155

:شروط تحقق المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري-1

في لتعاقدیة فیما بین المتعاقدین، و إذا نشأ عقد بیع عقار صحیحا یرتب كل التزاماته ا

حالة ما اخل احد المتعاقدین بتنفیذ العقد سواء امتنع عن تنفیذ التزامه أو تأخر في تنفیذه، 

المسؤولیة العقدیة وذلك كما ذكرنا بتوافر ثلاثة شروط وهي الخطأ العقدي، الضرر تحققت 

.والعلاقة السببیة بینهما

یقوم الخطأ بمجرد عدم تنفیذ الالتزام المتفق علیه في العقد أو :الخطأ العقدي-ا

لیس فالخطأ العقدي .التأخر في تنفیذه معیبا أو متأخرا، فیصبح بذلك الخطأ العقدي محققا

ویتخذ الخطأ 1،إلا عدم قیام المدین بالتزامه الناشئ عن العقد أي كان السبب في ذلك

:العقدي ثلاث صور وهي

:الخطأ العقدي في مسؤولیة المرقي العقاري عن عمله الشخصي: الأولى الصورة-

یتمثل هذا الخطأ العقدي في عدم تنفیذ المرقي العقاري لالتزامه العقدي لأي سبب من 

التزامه بتسلیم مسكن بتحقیق نتیجة أو ببذل عنایة، كعدمالأسباب، سواء أن كان التزامه 

.طبقا للمواصفات المحددة في العقد

والغیر :الغیرالخطأ العقدي في مسؤولیة المرقي العقاري عن فعل:الصورة الثانیة-

في عقد بیع عقار الذي یسأل المرقي العقاري عن أخطائه العقدیة هو المقاول والمهندس 

المعماري، اللذان یربطهما بالمرقي العقاري عقد مقاولة من اجل تشیید البنایة محل العقد، 

ة فإذا ارتكب كل من المقاول والمهندس المعماري خطئا عقدیا كظهور عیب في البناء نتیج

إهمال المقاول في عملیة التنفیذ، تحققت المسؤولیة العقدیة للمقاول عن الخطأ العقدي 

المتمثل في تشیید بناء لم یراع فیه الأصول الفنیة ولم یتقید بالشروط و المواصفات التي 

.تضمنها الاتفاق مع المرقي العقاري

عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، تنقیح المستشار احمد مدحت المراغي، منشأة المعارف، )(1

.246، ص2004الإسكندریة، 
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ي وضع التصامیم أما الخطأ العقدي للمهندس المعماري یتخذ عدة صور، إما خطأ ف

هذه الأخطاء یمكن التمسك بها من طرف المرقي 1،أو إهمال في الإشراف على تنفیذها

.العقاري على أساس المسؤولیة العقدیة

أو /تتحقق المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري بتحقق المسؤولیة العقدیة للمقاول و

باعتبارهما الغیر الذین ،اتجاههالمهندس المعماري عن أعمال التشیید التي یلتزمون بها 

ویشترط في هذه الحالة وجود عقد صحیح بین المرقي .استخدمهما في تنفیذه لالتزام التشیید

قد عهد إلیهما المرقي )المقاول والمهندس(، وان یكون الغیر)المشتري(العقاري والمضرور 

.العقاري تنفیذ هذا العقد وهو تشیید بنایة أو جزء منها

الأساس، فإذا وجد أي عیب في البناء المشید نتیجة أخطاء المقاولین أو  على هذا

2.قتنيالمهندسین یتحملها المرقي العقاري اتجاه الم

تتحقق :الخطأ العقدي في مسؤولیة المرقي العقاري عن فعل الأشیاء:الثالثةالصورة 

تخدمه في تنفیذ المسؤولیة في هذه الحالة في خطأ منسوب إلى شيء في حیازة المدین اس

3.التزامه

التي یسببها هذا الخطأ لرب العمل، سواء ضرارالأیقصد بالضرر تلك :الضرر -ب

تلك الأضرار التي تصیب جسمه نتیجة تهدم البناء أو التي تصیبه في ذمته المالیة، ویقع 

عبء إثبات الضرر على عاتق المشتري المستفید الذي یدعي أن الخطأ المنسوب إلى 

رر، لا نكون أمام المرقي العقاري قد تسبب فیه، فإذا اثبت المدین الخطأ ولم یثبت الض

4.مسؤولیة عقدیة

، 1985، دار الفكر العربي، القاهرة، البناء والمنشآت الثابتة الأخرىمحمد شكري سرور، مسؤولیة مهندسي ومقاولي (1)

.112ص

.147ص المرجع السابق،،.......ءالحمایة القانونیة لمالك البناطیب عائشة، )2

.147نفس المرجع، ص)3(

احمد سلیم فریز نصرت، الشرط المعدل للمسؤولیة في القانون المدني المصري، أطروحة استكمالا لمتطلبات )4(

.13، ص2006، فلسطین، النجاح الوطنیةالعلیا، جامعة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات 
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فإذا ادعى المستفید في إطار الترقیة العقاریة وجود عیب في البناء أو عیب في تركیب 

إحدى عناصر التجهیز، كان على المشتري أن یثبت أن الضرر الذي لحقه وقع نتیجة 

رد إخلاله الخطأ الذي ارتكبه المرقي العقاري، فلا یكفي لمساءلة هذا الأخیر عقدیا بمج

.بالالتزام التعاقدي وإنما یتعین وقوع ضرر جراء هذا الإخلال

لأجل تحقق المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري، یشترط أن تكون :العلاقة السببیة -ت

هناك علاقة سببیة بین الضرر الذي لحق بالمشتري المستفید والخطأ العقدي المرتكب من 

ذا الأخیر التخلص من المسؤولیة العقدیة بنفي العلاقة طرف المرقي العقاري، فلا یمكن له

السببیة بإثبات السبب الأجنبي كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من 

إذا اثبت "ها التي جاء فیالتقنین المدني الجزائريمن 127لمادة وهذا طبقا لنص ا،الغیر

كحادث مفاجئ، أو خطأ صدر من الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه 

المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني 

".أو اتفاق یخالف ذلك

یتحقق هذا الخطأ عندما یقوم شخص أجنبي بأعمال من شأنها أن تشكل :خطأ الغیر-

شیدها المرقي العقاري لصالح عیبا في البناء، كأن یقوم الغیر بالحفر إلى جانب العمارة التي

مجموعة من المالكین مما تسبب في تشققات في البنایة، إذا استطاع أن یثبت المرقي 

.العقاري أن خطأ الغیر هو المسبب للضرر انتفت العلاقة السببیة

نقصد بذلك فعله الذي یشترك مع خطأ المدعى علیه في إحداث :خطأ المضرور-

بإحداث تغییرات في المسكن مما یحدث خللا في )لمستفیدا(كأن یقوم المضرورالضرر،

البناء  إلى جانب الخطأ العقدي للمرقي العقاري، في هذه الحالة نطبق قاعدة الاستغراق أي 

1.أن یفوق احد الخطأین في جسامته الخطأ الآخر

خطأ المرقي العقاري انتفت المسؤولیة العقدیة)المستفید(فإذا استغرق خطأ المضرور 

.لهذا الأخیر

.148المرجع السابق، ص، ...الحمایة القانونیة لمالك البناءطیب عائشة، )1(
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وهي كل حادث غیر ممكن توقعه ویستحیل دفعه كحدوث تهدم البناء :القوة القاهرة-

.نتیجة زلزال أو فیاضان، تنتفي المسؤولیة عن المرقي العقاري

:تقادم دعوى المسؤولیة العقدیة-2

عیني إذا ثبت إخلال المرقي العقاري بالتزامه التعاقدي كان للمشتري أن یطلب بالتنفیذ ال

كان ممكنا أو المطالبة بالفسخ مع الحق بالمطالبة بالتعویض عن الأضرار، وتتقادم  نإ

.سنة من وقوع الفعل الضار15دعوى التعویض طبقا للقواعد العامة بانقضاء 

في الأخیر نصل إلى أن المشرع الجزائري شدد من مسؤولیة المرقي العقاري بقصد 

إلى ابعد حد، إذ لم یقتصر على الأحكام العامة قتني للمالزیادة في الحمایة القانونیة 

للمسؤولیة العقدیة، بل تعداها إلى ضمانات خاصة استحدثها  بموجب المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 11/04المتعلق بالنشاط العقاري وقانون 93/03

أن یرجع وفقا للأحكام العامةقتني ذلك یمكن للموب.العقاریة، والتي حدد لها جزاءات خاصة

المقررة في عقد البیع، أو الأحكام الخاصة بالضمانات المستحدثة فيالعقدیة للمسؤولیة 

  . أعلاه القانونین المذكورین

المطلب الثاني

الضمانات المستحدثة في الترقیة العقاریة

لقد أحاط المشرع المستفید في إطار الترقیة العقاریة بضمانات تكفل له الحمایة، 

فبالإضافة إلى الضمانات المقررة في القواعد العامة،  استحدث المشرع ضمانات خاصة  

الفرع (حیث ألزم  المرقي العقاري باكتتاب تامین لدى الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة

الفرع (، وضمان حسن سیر عناصر التجهیز)الفرع الثاني(نجاز، ضمان حسن الا)الأول

، كما قرر المشرع الحمایة )الفرع الرابع(بالإضافة إلى الالتزام بالضمان العشري )الثالث

).الفرع الخامس(قتني الجنائیة والإداریة للم
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الفرع الأول

:المتبادلةاكتتاب المرقي العقاري تأمین لدى صندوق الضمان والكفالة 

في عقد بناء على التصامیم  معرض لخطر عدم قدرة المرقي العقاري قتنيإن الم

استكمال أشغال البناء المتفق علیه، لذلك عمل المشرع على تأمین مشتري عقار بناء على 

التصامیم ضد هذا الخطر، وهذا بإلزام المرقي العقاري باكتتاب تأمین لدى صندوق الضمان 

.بادلة، وذلك حتى یضمن نجاح مشروع البناءوالكفالة المت

بالانخراط لدى 11/04من قانون 55وألزم المشرع المرقین العقاریین من خلال المادة 

صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة، وهذا الشرط لم یلتزم به المرقي العقاري في ظل 

من هذا 11المادة خلال نصمنإذ اكتفى المشرع 93/03رقم  المرسوم التشریعي 

یلزمه أن  دون  لدى صندوق الضمانتأمینالعقاري باكتتابالمرقيبإلزامالمرسوم

1.بالانخراط

استكمال المشروع إلى استرداد الثمن، و 2،ویرمي هذا الضمان إلى تحقیق هدف مزدوج

العقاري شخص طبیعي أو آخر مرحلة وتختلف أهمیة هذا الضمان عما إذا كان المرقي

هذا الصندوق سیضمن وفاته كان المرقي العقاري شخصا طبیعیا فإن إذاف. شخص معنوي

كذا في حالة فقدانه بموجب حكم أو قرار قضائي، أو دم إتمام الانجاز إزاء الورثة، و عند ع

عقاري أما إذا كان المرقي ال.ئیةفي حالة اكتشاف احتیاله أو نصبه من طرف السلطة القضا

أیضا ب، و شخصا معنویا، فإن الصندوق سیضمن إفلاسه أو تصفیة شركته مهما كان السب

.من قبل السلطة القضائیةالمرقي العقاريفي حالة اكتشاف احتیال 

یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة في عملیات البیع "93/03رقم من المرسوم التشریعي 11/1تنص المادة )1(

إجباري یكتتبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المنصوص علیه بناء على التصامیم، أن یغطي التزامه بتأمین

."في التشریع المعمول به

ول إشكالات العقار حالملتقى أعمال،"إنشاء عقد البیع على التصامیم وضماناته"،سي یوسفكجار زاهیة حوریة)2(

17/18یومية،بسكر جامعة محمد خیضر، ،السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر

.07، ص2013فیفري 
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وینشأ هذا الضمان وقت إبرام عقد البیع، بحیث یتعین على الموثق أن یتأكد قبل تحریر 

لدى صندوق تأمینباكتتاب  قام  العقاري  المرقيمن أنعقد البیع بناء على التصامیم

.الضمان والكفالة المتبادلة

ویتدخل الصندوق لإتمام الأشغال عن طریق تكلیف مرقي عقاري آخر على حساب المرقي 

مدفوعة في حالة ما إذا تم سحب العقاري الأصلي و بدلا عنه، وذلك في حدود الأموال ال

و التي 11/04 رقم من قانون57/1المادة حسب ،الأصليمن المرقي العقاريعتمادالا

یؤدي كل سحب للاعتماد من المرقي العقاري لأحد الأسباب المحددة أدناه، أو ":تنص على

لأي سبب آخر، إلى حلول صندوق الضمان قانونا محل المقتنین ویخوله حق متابعة 

على حساب المرقي الأصلي عملیات إتمام انجاز البنایات بموجب التزام مرق عقاري آخر

صندوق شطبه من یترتب علیه  الذيالأمر ".و بدلا عنه في حدود الأموال المدفوعة

1.الضمان والكفالة المتبادلة آلیا

بدلا من المرقي العقاري الذي سحب منه انجاز البناءویمنع كل مقتن من مواصلة

كان المشتري هو الذي یقوم بنفسه 93/03رقم ففي ظل المرسوم التشریعي 2،الاعتماد

بمواصلة انجاز البناء على نفقة البائع إذا توقف هذا الأخیر عن الانجاز بسبب عجزه المادي 

3.بعدما یقوم بإعذاره بمواصلة الانجاز

عقاري، یكون للصندوق امتیاز من ال مرقيلالتصفیة القضائیة لوفي حالة الإفلاس أو 

في حالة الإفلاس "التي تنص 11/04من قانون 58/1طبقا للمادة  الدرجة الأولى

والتصفیة القضائیة لمرق عقاري قام بالبیع على التصامیم، یستفید صندوق الضمان عن 

یترتب على سحب الاعتماد من المرقي "التي تنص 04/رقم11من قانون 58وذلك حسب الفقرة الثانیة من المادة )(1

."العقاري شطبه من صندوق الضمان

یمنع على كل مقتن من مواصلة إتمام انجاز البناء، و في هذا الإطار، "11/04 رقم من قانون57/2تنص المادة (2)

."بدلا من المرقي العقاري الذي كان موضوع سحب الاعتماد

كل تخلف أو عجز مادي من المتعامل في "على أن  93/03 رقم من المرسوم التشریعي17جاء في نص المادة )(3

رغم من الإنذار، یخول جماعة المالكین سلطة مواصلة الترقیة العقاریة یثبته المحضر ثبوتا قانونیا ویظل مستمرا بال

."انجاز البناء بجمیع الوسائل القانونیة على نفقة المتعامل المتخلف و بدلا منه
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هؤلاء المقتنیندیون   ودطریق الحلول محل المقتنین، بامتیاز الصف الأول في حد

".أو المفلس/موضوع التصفیة القضائیة و  العقاري للمرقي والأموال المدفوعة

بها المشتري، فإنه یلتزم بدفع ما دفعه من ام الصندوق بدفع الأقساط التي وفىأما التز 

ثمن على دفعات تبعا لمراحل تقدم أعمال البناء قبل توقف المرقي العقاري عن مواصلة 

أعمال البناء، وبالتالي فإن الصندوق لا یكون ملزما بدفع كل الثمن، بل یلتزم فقط بدفع جزء 

.قبل توقف الإنجازالمشتري للمرقي العقاريمن قبلمن الثمن الذي تم دفعه

كون صندوق الضمان والكفالة المتبادلة له صفة المؤمن، فله الحق في المراقبة نظرا ل

لعقاري لزیادة في قسط التأمین، دون سابق إعلام، وكل رفض لهذه الرقابة یعرض المرقي ا

ع تنتقل مصالح الصندوق إلى مكان تواجد الأشغال للتحقیق میدانیا من مدى مطابقة الواقو 

بجدول التصریحات المقدمة من طرف المرقي العقاري البائع، و إذا اثبت التحقیق مثلا أن 

40بالمائة بینما صرح المرقي العقاري أن نسبة التقدم وصلت إلى 20الأشغال تقدمت 

بالمائة، فإن الصندوق في هذه 60بالمائة، ومع هذا دفع المشتري ثلاث أقساط أي بمعنى 

المشتري  ویعلمه بحقیقة تطور الأشغال حتى لا یقوم هذا الأخیر بدفع باقي الحالة یستدعي

.الأقساط، وإذا دفع رغم إعلامه بالأمر فإن الصندوق لا یضمن له هذا الدفع

قتنيینبغي علینا الإشارة إلى أن الصندوق لا یضمن كل الحالات التي یمكن للمهنا 

  :ن وهيأن یصادفها، فهناك حالات مستبعدة من الضما

سنتعرض (ضمان حسن الانجاز لان هناك ضمان خاص به، وهو الضمان السنوي -

).إلیه لاحقا

التعویض عن التأخر في تسلیم العقار المبیع للمشتري والمنجز بناء على التصامیم -

.المتفق علیه

.الزیادة في الثمن الأصلي في حالة مراجعته-

1.الغرامات المالیة بمختلف أنواعها-

.المرجع السابقخالد،رمول)1(
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ة عن أشغال البناء كونها ذات تأمین مالأخطار المهنیة الناجالحرائق والإنفجارات و -

.المتعلق بالتأمینات95/07من الأمر 175،176خاص طبقا للمادتین 

التعویض في حالة فسخ عقد البیع بناء على التصامیم بسبب إخلال المشتري -

.یكون سبب الاستردادبالتزاماته التعاقدیة، فالفسخ بصفة عامة لا یصلح أن

.التعویضات الاتفاقیة والقضائیة-

قد راعى حاجة المستفید للسكن أكثر 11/04المشرع الجزائري في قانون یكون ،وعلیه

الكفالة المتبادلة التي لم تعد مقتصرة للتعویض، لذا وسع مهام الضمان و منه على حاجته

للمرقي العقاري، بل تعداه إلى مهمة إتمام على رد المبالغ المدفوعة من طرف المشترین 

الأشغال لصالح المشترین عن طریق تفویض مرقي عقاري آخر لإتمام المشروع، وذلك في 

.حالة إذا ما تم سحب الاعتماد منه

الفرع الثاني

ضمان حسن الإنجاز

من قانون 26/2قرر المشرع الجزائري اعتماد هذا النوع من الضمان بموجب المادة 

غیر أن الحیازة وشهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة العشریة "والتي تنص 11/04

التي قد یتعرض إلیها المرقي العقاري، ولا من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز التي 

و نلاحظ أن ضمان حسن انجاز البنایة لا ."یلتزم بها المرقي العقاري طیلة سنة واحدة

الملغى و بصدد 93/03وجود له في القانون المدني الجزائري، بینما نجد المرسوم التشریعي 

معالجة المشرع للمسؤولیة المدنیة للمتعامل العقاري في إطار عقد البیع بناء على التصامیم، 

شهادة أن لحیازة الملكیة و غیر "...منه التي تنص 14قد نص علیه بموجب المادة 

لا من ضمان حسن انجاز ن المسؤولیة المدنیة المستحقة، و المطابقة اثر إعفائي م

ویعتبر ضمان ،"المنشأة التي یلتزم بها المتعامل في الترقیة العقاریة خلال اجل سنة واحدة

ضمان حسن الانجاز من الضمانات الحدیثة في مجال الترقیة العقاریة، بالمقارنة مع ال

la"ضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل"العشري ویطلق علیه كذلك  garantie de
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parfaite achèvement
خال من ، فالانجاز الكامل هو مفهوم یشمل التسلیم المطابق 1

2.جمیع أنواع العیوب التي یمكن أن یشكو منها رب العمل

نظرا لأهمیة ضمان حسن الانجاز، فقد نظمه المشرع الفرنسي بموجب المادة 

من التقنین المدني الفرنسي، وذلك بموجب التعدیل التشریعي الذي تضمنه 1792/06

یمتد ضمان إتمام الأعمال "والتي جاء فیها 04/01/19783الصادر في 12القانون رقم 

مقاول مسؤولا خلال مدة سنة من تسلیم الأعمال، على الوجه الأكمل والذي بواسطته یكون ال

إلى إصلاح جمیع العیوب المشار إلیها من قبل رب العمل سواء بطریق التحفظات التي 

".ذكرها في محضر التسلیم أو بطریق الإخطار الكتابي بالنسبة للعیوب اللاحقة

المشروع ، وبالتالي أهمل حقوق صاحبقتنيحصره في الم فقد أما المشرع الجزائري

الذي یتضرر أیضا من العیوب المنشأة لالتزام ضمان حسن الانجاز، مع العلم أن هذه 

الأعمال عهدت إلى مقاولین ومهندسین، وبالتالي كان على المشرع على الأقل أن یمنح هذا 

.الحق لرب العمل في إطار عقد المقاولة المنصوص علیها في القانون المدني

المرقي العقاري بهذا الضمان دون غیره من المتدخلین من فألزم المشرع الجزائري

المهندسین  والمقاولین، على خلاف المشرع الفرنسي الذي ألزم المقاول بهذا الضمان، كما 

انه یشترط هذا الضمان في كل الأملاك العقاریة المبنیة، وهي محل بیع من طرف المرقي 

.بنایة مقرر بناؤها أو في طور البناءالعقاري، سواء بیعت كبنایة جاهزة أو كجزء من

الوطني للترقیة الملتقى أعمال ، "الضمانات في الترقیة العقاریة بعد الاستلام النهائي للمشروع العقاري"احمد دغیش، (1)

.151، ص2012فیفري 27/28جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  - الواقع و الأفاق -العقاریة في الجزائر

(2) Jérôme HUET, Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux, 2éme édition,

L.G.D.J, Paris, 2001, p 1489.

من عقد نموذجي في الفترة التي طبق فیها التسلیم المزدوج بمعنى قبل أن ینظمه المشرع، هذا الضمان اخذ في فرنسا (3)

وبالتنظیم  التشریعي إذ كان هذا النظام مطبق في المیدان العملي، فكان الأفراد یطبقونه بإرادتهم المنفردة دون إلزام قانوني،

، المرجع إجباریا قانوني، نقلا عن طیب عائشة، اعتبر ضمان حسن الانجاز ضمانا 1978ینایر 04الذي صدر في 

.168السابق، ص 
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لم یحدد المشرع الجزائري العیوب والأعمال التي تشكل موضوعا لتطبیق ضمان حسن 

الانجاز، و اكتفى بتحدیده كالتزام یقع على المرقي العقاري، وهذا یعني أن المشرع قصد 

التجهیزیة، ره شمول هذا الضمان لكل العقار دون تمییز بین عناصره التكوینیة أو عناص

سكوت المشرع عن الأعمال التي یرد علیها الضمان هو توسیع مجال ولعل الهدف من

ضمان حسن الانجاز، فكل ما یخرج عن نطاق المسؤولیة العقدیة والضمان العشري یمكن 

عیوب و   نجاز، فقد یشمل العیوب الظاهرةلضمان حسن الاأن یكون محلا

1.موضوع یقدرها القاضيهي مسألة الخ، و …المطابقة

على أن ینص صراحة 1978والملاحظ أن المشرع الفرنسي قد حرص في ظل قانون 

كانت ضمن الأعمال على الوجه الأكمل، و على العیوب المتعلقة بالعزل الضوئي التي تدخل 

هذه العیوب قبل نفاذ هذا القانون محل خلاف في القضاء الفرنسي من حیث مدى إمكان 

من القانون 2270، 1792سؤولیة العشریة المنصوص علیها في المادتین خضوعها للم

.المدني الفرنسي، إذ كان من شأنها أن تجعل البناء غیر صالح للغرض الذي شید من اجله

وبالرغم من أن المشرع الفرنسي لم یحدد الأعمال التي تدخل ضمن نطاق حسن 

اخرج صراحة  بعض  الأعمال  من  1792/06الانجاز، إلا انه بموجب نص  المادة 

ذلك لأنه 2،نطاق  الضمان المتمثلة  في الأعمال اللازمة لعلاج آثار الاستعمال العادي

أصبح البناء تحت حراسته، وقام باستغلاله بالطریقة المحققة لمصلحته، لذلك فهو بالتسلیم

.مسؤول عن صیانته

مجلة ، "الضمان العشري والضمانات الخاصة لمشیدي البناء في التشریع الجزائري والتشریع المقارن"عایدة مصطفاوي، (1)

.262، ص2012جانفي جامعة باتنة،،06، عدد دفاتر السیاسة والقانون

(2) KARILA Lauren , CHARBONNEAU Cyrille , Droit de la construction, responsabilités et

assurance, 2éme édition, lexis Nexis, Paris, 2011, p94.
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رار التي ستظهر في البنایة یسأل المرقي العقاري بضمان حسن الانجاز عن الأض

خلال سنة من تاریخ التسلم، ولم یحدد المشرع المدة التي یجب خلالها رفع دعوى الضمان، 

وقد اعتبر الفقه الفرنسي مدة دعوى ضمان حسن الانجاز هي نفسها مدة الضمان، بمعنى 

فس الوقت و في نأن مدة سنة ابتدءا من تاریخ التسلیم ، فهي مدة ضمان حسن الانجاز

مدة رفع دعوى ضمان حسن الانجاز، وقد صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسیة أن فوات 

بالضمان وفقا  رقي العقاريمیعاد رفع دعوى ضمان حسن الانجاز لا یعني عدم التزام الم

1.للقواعد العامة

Philippeیرى الأستاذ و  MALINVAUDهذا القرار جاء لیذكر قضاة الموضوع  أن

بالاجتهاد القضائي الذي أكد أن صاحب المشروع الذي لم یمارس حقه في رفع دعوى 

دعوى المسؤولیة الضمان العشري أودعوى حق رفع، یضمن له القانونالضمان خلال سنة

2.العقدیة وفقا للقواعد العامة

:الفرع الثالث

التجهیزضمان حسن سیر عناصر 

تحدد آجال ": على التي تنص11/04من قانون 44لمادة ا أشار المشرع من خلال

أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة /تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء و

ضمان سیر عناصر التجهیز في البنایة مستقل وجودإلى  ".بموجب العقد المذكور أعلاه

الفرنسي المرقي العقاري، وان كان المشرع ضمن التزاماتأدرجهعن الضمان السنوي، و 

.لضمانات الناتجة عن عقد المقاولةیدخله ضمن ا

(1) Décision de la cour de cassation, 3eme civ, 23sep2008 « l'expiration de la garantie de

parfait achèvement n’exclut pas la responsabilité du droit commun. »

(2) Philippe MALINVAUD, « Responsabilité des constructions, (droit privé) », revue de droit
immobilier, 30éme année, mensuelle, n°11, DAL.LOZ, Paris, 2008, p 555.
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لضمان حسن النطاق الموضوعي  إلىدراسة هذا الضمان یستوجب منا التطرق إن 

).ثانیا(والى النطاق الزمني له ) أولا(الانجاز

:النطاق الموضوعي لضمان حسن سیر التجهیز –أولا

، نجد أنها لم تحدد الأعمال التي تشكل 11/04من قانون 44بالرجوع إلى المادة 

بالنص علیه كالتزام فقط، حسن سیر عناصر التجهیز، حیث اكتفتموضوعا لضمان 

أحكامه، یطرح یعته القانونیة أو نطاق تطبیقه و فالإشارة إلى هذا الضمان دون تحدید طب

النظر في القضایا القانونیة المطروحة لضمان حسن سیر إشكالات عدیدة للقضاة بمناسبة 

.عناصر التجهیز

وقد اخذ المشرع الجزائري بمعیار إمكانیة انفصال عناصر التجهیز، حیث تنص المادة 

یغطي الضمان "1المتعلق بالتأمینات25/01/1995المؤرخ في 95/07من الأمر 181

ا الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصة أعلاه أیض178المشار إلیه أعلاه في المادة 

بتجهیز بنایة ما، عندما تكون هذه العناصر جزء لا یتجزأ من منجزات التهیئة ووضع 

.الأساس والهیاكل والإحاطة والتغطیة

یعتبر جزء لا یتجزأ من الانجاز كل عنصر خاص بالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه أو 

"حذف مادة من مواد هذا الانجازتفكیكه أو استبداله دون إتلاف أو

بمفهوم المخالفة لهذه المادة، فإذا كانت عناصر التجهیز قابلة للانفصال دون إتلاف 

أو حذف مادة من مواد هذا الانجاز، فإنها لا تخضع للضمان العشري بل هي مغطاة 

اء وكان على المشرع تنظیم  هذا الضمان بأحكام  صریحة، سو .بضمان حسن سیر التجهیز

معدل و ،08/03/9951في  صادر،13ج ر عدد  ،المتعلق بالتأمینات،  25/01/1995المؤرخ في 95/07أمر (1)

.متمم
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في ظل قانون الترقیة العقاریة أو في القانون المدني حتى لا یكون هناك وجود لنزاع قانوني 

.كبیر في هذا الشأن

أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها لتحقیق الالتزام بضمان حسن سیر التجهیز، یمكن 

:فیما یلي95/07من الأمر181تحدیدها حسب نص المادة 

élémentأن یتوفر في العمل صفة العنصر التجهیزي - d’équipement: بمعنى

أن یكون العنصر التجهیزي مصنوعا مسبقا ولا یتطلب من المقاول سوى عملیة 

تركیبه على الحالة التي كان علیها وقت التسلیم ، كما هو الحال بالنسبة لأجهزة 

  . الخ...التسخین المركزیة، أجهزة التدفئة، التجهیزات الكهربائیة

مان مقتصر على عناصر فهذا الض:أن یكون عنصر التجهیز متصلا بالمبنى-

.التجهیز في المبنى دون أن یمتد إلى غیره من المنشآت العقاریة الأخرى

وهذا هو الشرط الأساسي الذي یخرج :أن تكون عناصر التجهیز قابلة للانفصال-

یدمجها ضمن أحكام ضمان حسن سیر من نطاق أحكام الضمان العشري، و الأعمال

.عناصر التجهیز

تطبیق أحكام هذا الضمان، عدم صلاحیة عناصر التجهیز لأداء كما یشترط أیضا ل-

وظیفتها المقررة لها، أي عدم صلاحیة العنصر التجهیزي للغرض الذي اعد من اجله 

1.لخدمة البناء

فضمان حسن سیر عناصر التجهیز یلحق كل عنصر قابل للانفصال عن البنایة دون 

تعدیل فیهلمقاول في عملیة تركیبه أي ا أن یلحق بهذه البنایة أي ضرر، و لا یتطلب من

2.والتقید التام لتعلیمات وتوجیهات رب العمل

.186المرجع السابق، ص ،...طیب عائشة، الحمایة القانونیة لمالك البناء (1 )

.265عایدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص للمزید من التفاصیل راجع (2)



أثار نشاط الترقیة العقاریة:الفصل الثاني

168

:النطاق الزمني لضمان حسن سیر عناصر التجهیز–ثانیا 

لقد اغفل المشرع الجزائري تحدید مدة ضمان حسن سیر عناصر التجهیز، واكتفى 

بإلزام المرقي العقاري بإصلاحه خلال الأجل المتفق علیه في العقد، دون تحدید مدة 

توحید مدة 11/04من قانون 44الضمان، فلعل أن المشرع أراد من خلال نص المادة 

ر عناصر التجهیز كونها جاء في نص مادة ضمان حسن الانجاز مع مدة ضمان حسن سی

سنة من یوم تسلیم العقار واحدة، فتصبح بذلك مدة ضمان حسن سیر عناصر التجهیز 

حمایة للمشتري من تهاون المرقي العقاري في اقتناء عناصر التجهیز  اراد أم انهللمشتري،

إمكان المشتري العودة من النوع الجید بما یكفل تحقیق الغرض المطلوب منه، مع العلم انه ب

من 380 و  379طبقا للمادتین العیوب الخفیةیخص ضمان فیماللقواعد العامة

التي تمنح للمشتري حق المطالبة بالضمان في حالة ظهور أي 1،القانون المدني الجزائري

عیب خلال سنة من تاریخ التسلیم، وبالتالي تكون مدة سنة هي المدة الواجب من خلالها 

لاتفاق الطرفین حسب كما یمكن أن یكون المشرع قد ترك مدة الضمان.أعمال الضمان

وعلى الأرجح هذا معقولة،مدة ضمانالمركبة في البناء، وما تتطلبه من التجهیزعناصر

م ینص على مدة الضمان، كما انه لم یجعلها من النظام العام، ما قصده المشرع إذ انه ل

وفي  "العقد شریعة المتعاقدین"لقاعدة فیجوز للأطراف الاتفاق على تحدید مدة الضمان طبقا 

.عامةحالة عدم الاتفاق فإنه یمكن للمتعاقدین الرجوع إلى القواعد ال

:من التقنین المدني الجزائري383و 379المواد تنص)1(

یكون البائع ملزما بالضمان، إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد "من التقنین المدني الجزائري379المادة -

بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به بحسب الغایة 

عته أو استعماله، فیكون البائع ضمانا لهذه المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البیع، أو حسبما یظهر من طبی

.العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، أو كان في استطاعته أن یطلع 

له خلو المبیع من تلك العیوب أو علیها لو انه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذا اثبت المشتري أن البائع أكد

.انه أخفاها غشا عنه

تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع حتى "من التقنین المدني الجزائري383المادة -

.ولو لم یكتشف المشتري العیب إلا بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول

."غیر انه لا یجوز للبائع أن یتمسك بسنة التقادم، متى تبین انه أخفى العیب غشا منه
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رفع دعوى قضائیة قبل سقوط ستفید إذا تم تحدید مدة الضمان من الطرفین، فعلى الم

فإنه یبقى من حقه بصفته خلفا للبائع علیها، أما في حالة عدم الاتفاق مدة الضمان المتفق

ینتقل إلیه الحق في الضمان بانتقال الملكیة إلزام البائع بإصلاح أو استبدال عناصر التجهیز 

تثبت عدم كفاءتها خلال مدة ضمان عنصر التجهیز المتفق علیها بین المرقي العقاري التي

.11/04رقممن قانون44وبائع العنصر التجهیزي عملا بنص المادة 

رابعالفرع ال

الضمان العشري

التهدمات التي قد تلاحقه نتیجة البنایات المشیدة من قبل من الأضرار و قتنيحمایة لل

والمهندسین المعماریین، فقد ألزمهم المشرع الجزائري بضمان ما قد یحصل خلال المقاولین 

من القانون 554هذا بموجب نص  المادة لیة لتاریخ تسلیم هذه المباني، و سنوات التا10ال 

یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث "المدني الجزائري والتي تنص 

أو جزئي فیما شیداه من مبان أقاماه من منشآت ثابتة خلال عشر سنوات من تهدم كلي

وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم لو كان ناشئا عن عیب في الأرض، و  أخرى

.العمل نهائیا

لا تسري هذه المادة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین  و

".الفرعیین

ها عقد المقاولة في ن الالتزامات التي یرتبالالتزام بالضمان العشري في الأصل میعد 

والمهندس المعماري، غیر أن المشرع الجزائري رتب على المرقي العقاري التزاما ذمة المقاول 

.بالضمان العشري باعتباره رب العمل المكلف بالرقابة

المقاولین بكل الضمانات لبة مكاتب الدراسات و وقد ألزم المشرع المرقي العقاري بمطا

التي جاء فیها 11/04من قانون 49والتأمینات القانونیة اللازمة من خلال نص المادة 

"یجب على المرقي العقاري أن یلتزم بمسؤولیته المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنه"
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تقع المسؤولیة العشریة على عاتق "من نفس القانون على 46كما تنص المادة 

ن المتدخلین الآخرین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من مكاتب الدراسات والمقاولی

خلال عقد في حالة زوال البنایة أو جزء منها جراء عیوب في البناء، بما في ذلك جراء

.النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس

ین وشركائه الآخرین بكل ویتعین علیه بهذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات والمقاول

والتأمینات القانونیة المطلوبة ویستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون الضمانات

وللإحاطة بهذا الضمان، سوف نتعرض إلى الأضرار الداعیة للضمان ."على البنایة

).ثانیا(، ثم إلى أطراف الضمان العشري)أولا(العشري

:أطراف الضمان العشري: أولا

بطائفتین من الأشخاص، فتشمل الطائفة الأولى تتعلق أحكام الضمان العشري 

الأشخاص الملزمون بالضمان العشري، بینما تضم الثانیة الأشخاص المستفیدین من 

.الضمان

من القانون 554إن الملزمون بالضمان العشري طبقا للمادة :الملزمون بالضمان-1

والمقاول ما یحدث یضمن المهندس"المدني الجزائري هم المهندسین والمقاولین بنصها 

".سنوات من تهدم كلي أو جزئي10خلال 

 هم 1منه نجد أن الملزمون بالضمان178لكن بالرجوع إلى قانون التأمین لاسیما المادة 

ولم تتم الإشارة إلى المتدخلین الآخرین المقاولین، والمراقبین التقنیین، المهندسین المعماریین،

ملزمون  بالضمان  ، حیث أن ال11/04من قانون 46كما فعل المشرع في نص المادة 

، المرقي  العقاري، وكل متدخل مشارك في حسب هذه المادة مكاتب  الدراسات، المقاولین

من قد حاولالمشرعوعلیه یكون .المشروع العقاري تربطه بصاحب المشروع رابطة عقدیة

ن العشري، فبالرغم من التوسع من نطاق الأشخاص الملزمون بالضما11/04خلال قانون 

الملاحظ أن المشرع استثنى من نطاق الضمان الملزم من حیث الأشخاص بعض الفئات المشار إلیها بموجب المادة (1)

.عند بناءهم لمساكنهم الخاصةالأشخاص الطبیعیینالمحلیة و الجماعات قانون التأمینات، و هي الدولة و من186
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كون المرقي العقاري بائع ولیس مقاولا، إلا أن المشرع لم یعامله معاملة البائع في عقد البیع  

العادي  فیما یخص  التأمین على  المسؤولیة  العشریة، بل عامله  معاملة المهندسین 

ألزمه بالتأمین والمتدخلین الآخرین، فلم یكتفي بإخضاعه إلى أحكام الضمان العشري فقط بل

، إذ ألزمته بطلب 11/04من قانون 49على المسؤولیة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

.المكلفین بإنجاز المشروع  شهادة تأمین تحملهم المسؤولیة العشریة

23/01/1991بتاریخ 46948في هذا الصدد، صدر عن المحكمة العلیا قرار رقم 

قضت فیه بأن إخراج قضاة المجلس لدیوان الترقیة والتسییر العقاري من الخصام بالرغم من 

في تطبیق ئواخطأد ق ونیكون،أن الخبرة المنجزة أظهرت انه ضامن للبناء مع المقاول

1.القانون

لاحظ أن المشرع، وبالرغم من محاولته التوسیع من رقعة الأشخاص الملزمون ی

على المشرع إعادة صیاغة النصوص إلى انهإلا انه وجب علینا أن ننوهبالضمان العشري، 

178المادة و        منه49و 46المتعلقة بالضمان العشري في هذا القانون، لاسیما المادتان 

من القانون المدني، وذلك بإدراج المرقي العقاري 554من قانون التأمینات وحتى المادة 

.ن العشريولین بالضماالمسؤ صراحة ضمن 

تقرر الضمان العشري لحمایة رب العمل، فعلى أساس :المستفیدون من الضمان-2

عقد المقاولة یستفید المرقي العقاري من الضمان العشري باعتباره أصلي في هذا العقد الذي 

یربطه بالمقاول و المهندس المعماري و شركائه في المشروع، ولكن بالرجوع إلى قانون 

ینص  صراحة على أن المرقي العقاري یدخل ضمن المستفیدین من ، لا نجده11/04

الضمان بل على العكس، فإنه یعتبر طرفا أصلیا وضامنا لتنفیذ قواعد المسؤولیة المدنیة 

.الملقاة على عاتقه وعلى عاتق شركائه في انجاز المشروع

)الخلف الخاص(، فیستفید المقتنيفي إطار الترقیة العقاریةأما على أساس عقد البیع 

من الضمان في علاقته مع المرقي العقاري، بحیث یرفع دعواه مباشرة ضده لسهولة الرجوع 

، 1992، العدد الرابع، المجلة القضائیة، 23/01/1991بتاریخ 46948تحت رقم قرار صادر عن المحكمة العلیا)1(

.31ص
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الواقع أن  فيعلیه، بینما یكون شركاء المرقي العقاري في الغالب مجهولون لدى المقتني، و 

من49/3وهو ما تؤكده المادة 1،هذا الضمان مرتبط أساسا بالملكیة ولیس بالعقار ذاته

، "یستفید من هذه الضمانات المالكون المتوالون على البنایة"التي تنص 11/04قانون 

و یستفید من هذا "من قانون التأمینات حیث تنص 178وهو ما یتطابق مع نص المادة 

."أو ملاكیه المتتالیین إلى غایة انقضاء اجل الضمان/الضمان صاحب المشروع و

:العشريالأضرار الداعیة للضمان :ثانیا

من القانون المدني الجزائري، نجد بأن الضمان یغطي 554إعمالا بنص المادة 

الأضرار التي تبلغ حد ما من الخطورة تصل إلى التهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، إضافة إلى 

العیوب التي تهدد سلامة ومتانة البناء، والأضرار التي تصیب العناصر الخاصة بتجهیز 

.ابلة للانفصالالبنایة غیر الق

انحلال الرابطة "عرف الدكتور عبد الرزاق حسین یس التهدم بأنه :تهدم البناء–1

التي تربط مینا جزاء البناء، أي حدوث انفصال بعضهما عن بعضهما، ولا یهم انحلال هذه 

اء الرابطة أو انفصالها بكون عیب في عملیة التشیید والبناء ذاتها لعدم مراعاة أحكام ربط أجز 

البناء و مكونات بعضها البعض سواء كان ذلك الربط طولیا أو عرضیا أو عدم إحكام 

فهي حالة تصیب البناء فتختل أجزاؤه المتماسكة، أو بعضها، وتؤول إلى وضع 2،"الربط

فلا تقوى على البقاء ؤول إلى السقوط تصبح معه متفككة غیر متماسكة، فتختل وتتساقط أو ت

3.قائمة

قد یكون یسقط ولا یعود هناك بناء قائم، كما یكون كلیا یصیب كل البناء فوالتهدم قد

.جزئیا فیصیب جزء من البناء دون الأخر

.77المرجع السابق، صصبایحي ربیعة، )1(

.707عبد الرزاق حسین یس، المرجع السابق، ص)(2

عادل عبد العزیز عبد الحمید سمارة، مسؤولیة المقاول و المهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني الأردني (3)

العلیا في جامعة ، أطروحة قدمت استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانون الخاص بكلیة الدراسات"دراسة مقارنة"

.67، ص2007، فلسطین، النجاح الوطنیة
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المقصود "بأن 1953ماي19وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر في 

بالتهدم لیس التهدم الكلي فحسب، وإنما هو یشمل سقوط أي جسم من البناء أو أي جزء 

اخل في تكوین أي عنصر ثابت أو غیر ثابت في البناء وضع بشكل لا یقبل معه د

1."الانفصال عنه

لم یحدد المشرع درجة معینة من التهدم الموجب للضمان، بل أن مجرد حدوث التهدم 

كلیا أو جزئیا یؤدي إلى قیام المسؤولیة عن الضمان العشري في مواجهة المسؤولین، على 

الضمان، فلا تأثیر لسبب تهدم البناء أو المنشأ الثابت على تطبیق أن یحدث خلال مدة 

ویحدث 2.قواعد الضمان العشري، إذ تطبق هذه الأخیرة طالما ثبتت واقعة الانهیار والتهدم

، 3الهدم سواء لسوء استخدام المواد المستعملة في البناء أو لسوء التشیید أو لعیب في الأرض

ن سبب التهدم یمكن أن یرجع إلى عیب في التشیید، كعدم ویرى الفقه في هذا الصدد أ

مراعاة الترتیب الزمني بین مختلف العملیات المعماریة، أو عدم مراعاة أحكام ربط أجزاء 

البناء ومكوناته بعضها البعض، كما یمكن أن یعود السبب إلى عیب في المواد المستعملة 

لح لتأدیة الغرض المقصود منها، لا یصكأن تكون تالفة بسبب الرطوبة أو من صنف رديء 

یمكن أن یكون أیضا العیب في الأرض بسبب طبیعتها التكوینیة شرط أن یكون العیب مما و 

یمكن كشفه وفقا لقواعد الفن، أما إذا استحال ذلك، فیكون من القوة القاهرة، كما یرجع سبب 

وصفه طبقا لأصول الهندسة مراعاته الأصول الفنیة في التهدم إلى عیب في التصمیم لعدم 

4.المعماریة

من 554یمتد الضمان العشري المنصوص علیه في المادة :ظهور عیوب البناء–2

القانون المدني الجزائري، لیشمل العیوب التي تظهر في البناء والمنشأ الثابت على أن یترتب 

.67المرجع السابق، صعادل عبد العزیز عبد الحمید سمارة ،(1)

توفیق زیداني، النظام القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة (2)

.103، ص2009/2010الماجستیر في القانون، فرع قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.من التقنین المدني الجزائري554طبقا للمادة )3(

مازة حنان، ضمان العیوب في عقد مقاولة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، جامعة (4)

.91، ص2009/2010وهران، كلیة الحقوق، 
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للضمان العشري أن یكون موجب ویستلزم في العیب ال.وجودها تهدید متانة البناء وسلامته

:یهدد متانة البناء أو المنشأ الثابت وسلامته أو/ خفیا و

یتعین أن یكون العیب في البناء خفیا، بحیث لا یكون في :أن یكون العیب خفیا-ا 

استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلیم، حتى یمكن القول انه یدخل ضمن 

وعرّف الدكتور عبد الرزاق حسین یس العیب .النطاق الموضوعي للضمان العشري

یكون خفیا بحیث لا كل خلل یهدد متانة البناء و "یة الخفي الموجب للمسؤولیة العشر 

1."یكون في استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلیم

لم تستقر أحكام القضاء على معیار واحد لتقدیرها إذا كان خفیا أو ظاهرا وقت 

عمال، بحیث لم یستطع المستفید من المسؤولیة أو الضمان أن تسلیم رب العمل للأ

یكشفه، أما ما كان ظاهرا من عیوب أو معلوما لرب العمل في عقد المقاولة، أو 

المستفید في إطار الترقیة العقاریة وقت تسلم الأعمال أو البناء دون أن یبدي هذین 

العقاري، ذلك تأسیسا على بشأنه فلا یسأل عنه المشید أو المرقيالأخیرین تحفظات

2.من اثر مبرئ للعیوب الظاهرةما للتسلم

تقبل الأعمال من طرف رب "وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة 

3."فیما یتعلق بالعیوب الظاهرة...یعفى مؤجر العمل من المسؤولیة ...العمل

في البناء وقت یقع على المالك عبء إثبات توافر شرط خفاء العیب المدعى به 

التسلیم النهائي للعمل، كما أن علیه عبء إثبات أن ظهور هذا العیب لم یقع إلا بعد 

ویتساهل القضاء في هذا الإثبات، فبمجرد تسلیم البناء دون إبداء 4،وقوع التسلیم

تحفظات، یعتبر قرینة على عدم معرفة العیب، وعلى المهندس أو المقاول أو 

ن إثبات اكتشاف المستفید للعیب، وهنا یضیف البعض انه المسؤولین الآخرین ع

.706عبد الرزاق حسین یس، المرجع السابق، ص)1(

.220السابق، صعیاشي شعبان، المرجع)2(

.220، صنفس المرجع(3)

كرتوس أنیسة، المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء في القانون المدني الجزائري، بحث للحصول على شهادة الماجستیر (4)

.92، ص2000/2001، بن عكنون، الجزائر، الإداریةفي القانون المدني الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم 
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یتعین على القاضي عدم الاكتفاء بمجرد العلم بطبیعته وإبعاده وما یمكن أن یترتب 

1.علیه من نتائج

السابقة الذكر، نجد أن المشرع الجزائري ذكر العیب 554بالرجوع إلى المادة 

یر أن ضمان خفیا أو ظاهرا، غبصفة مطلقة، فیستوي أن یكون العیب الموجب لل

القضاء یسلّم بضرورة أن یكون العیب الموجب للمسؤولیة الاتجاه السائد في الفقه و 

ؤولیة العشریة أن یكتشفه وقت مسالعشریة خفیا، بحیث لیس بإمكان المستفید من ال

.تسلیم المبیع

تانة یجب أن یكون من شأن العیب تهدید م:أن یهدد متانة البناء وسلامته- ب

من القانون المدني الجزائري حتى 554ومعنى ذلك بمفهوم المادة  البناء وسلامته،

انه یكفي أن یكون  من شولو كان  العیب ظاهرا فانه یستوجب المسؤولیة العشریة،

ویصعب حصر العیوب التي تهدد متانة البناء نظرا ،أن یهدد سلامة ومتانة البناء

المعماریة في العصر الحدیث، لهذا یتعین ترك الأمر لتعقیدات وتداخل العملیات 

لقاضي الموضوع لیقدر طبیعة العیب مستعینا في ذلك بأهل الخبرة، وتلك هي مسألة 

فإذا  2،واقع لا یخضع فیها لرقابة المحكمة العلیا طالما بني حكمه على أسباب سائغة

ا من الجسامة تجعله تبین لقاضي الموضوع أن العیب الذي ظهر في البناء قد بلغ حد

یعرض متانة البناء وسلامته للخطر حتى ولو لم یكن خطر التهدم محققا، فعلیه 

تطبیق الضمان العشري، و إذا  لم یبلغ العیب حدا من الجسامة بحیث لا یعرض 

متانة البناء وسلامته للخطر مثل العیب في الأبواب أو النوافذ، أي  یصیب البناء في 

یة، فلا یمكن اعتباره ضررا خطیرا، وبالتالي لا یخضع المسؤولیة احد عناصره الثانو 

.الناشئة عنه للضمان العشري

تطبیقا لذلك، قضى بأن التشققات البسیطة أو قلیلة الأهمیة التي لا یترتب 

إنما یمكن أن تؤدي إلى عقبة سیئة تخل بما المساس بمتانة البناء وسلامته، و علیها 

.106توفیق زیداني، المرجع السابق، ص)1(

.105توفیق زیداني، المرجع السابق، ص)2(
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من تناسق وجمال فني لا تصلح وحدها للرجوع على یجب أن یكون علیه البناء

1.المشید بمقتضى قواعد المسؤولیة العشریة

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على خضوع الأضرار التي تصیب أو تؤثر 

في متانة عنصر تجهیزي غیر قابل للانفصال للضمان العشري، سواء في القانون 

یة، وإنما بطریقة غیر مباشرة في قانون المدني أو في ظل قانون الترقیة العقار 

یغطي الضمان "المعدل والمتمم 95/07من الأمر181التأمینات إذ تنص المادة 

أعلاه أیضا، الأضرار المخلة لجزء لا یتجزأ من منجزات 178المشار إلیه في المادة 

.التهیئة ووضع الأساس والهیكل والإحاطة والتغطیة

بالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه الانجاز كل عنصر خاصویعتبر جزء لا یتجزأ من 

، فقانون "أو تفكیكه أو استبداله دون إتلاف أو حذف مادة من مواد هذا الانجاز

التأمینات أوسع فیما یخص الأضرار المغطاة بالضمان الخاص مما جاء ذكره في 

لقانون القانون المدني، وكان على المشرع أن یدخل هذا التعدیل ضمن نصوص ا

هو حمایة شري حتى یتحقق الغرض الذي قصده و المدني المتعلقة بالضمان الع

لتجهیزیة غیر المشیدین بالتأمین على الأضرار التي تصیب العناصر اویلزمالمستفید

.التي یغطیها الضمان العشريالقابلة للانفصال و 

شري إلى من خلال نصوص الضمان الع11/04رقمكما أشار المشرع في ظل قانون 

46الأضرار التي یغطیها هذا الضمان بصفة عامة وبنصوص قاصرة، حیث ذكرت المادة 

ل بصلابة خالذكر أضرار التهدم الكلي والجزئي دون الإشارة إلى الأضرار التي تسابق

العناصر الخاصة بالتجهیز، ودون الإشارة حتى إلى الأضرار التي تهدد سلامة ومتانة 

إعادة النظر في هذه المادة لتشمل كل الأضرار الداعیة للضمان یستحسنالبناء، لهذا 

العشري لتشمل الأضرار التي تهدد سلامة البناء والأضرار التي تخل بصلابة العناصر 

.من القانون المدني الجزائري  وقانون التأمین554الخاصة بالتجهیز حتى تنسجم مع المادة 

(1 .209عیاشي شعبان، المرجع السابق، ص(
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لا یغطي الضمان إلا الأضرار التي :ضرورة حدوث الضرر خلال مدة الضمان–3

القانونمن 554للمادةطبقا تحدث خلال عشر سنوات من وقت التسلم النهائي للأعمال 

.المدني الجزائري

سبب ظهر شروطه، بل انه مني في هذا الضمان أهم عناصره، وأیعتبر العنصر الز 

العامة في المسؤولیة، لیكون بذاته نوعا مستقلا عن باقي خروجه عن نطاق القواعد

كما تعتبر هذه المدة اختبار 1،المسؤولیات الخاصة التي تزخر بها المجموعات المدنیة

لمتانة البناء وسلامته، وهي مدة سقوط ولیست مدة تقادم، لذلك فإنها لا توقف ولو وجد مانع 

.حقوقهأن یطالب)المستفید(یتعذر معه رب العمل

من تحدید 11/04من قانون 46وقد خلت نصوص الضمان العشري الواردة في المادة 

سنوات، لكن بالرجوع إلى القانون المدني نجد بأن 10تاریخ سریان مهلة الضمان المقدرة ب 

من الاستلام النهائي ابتداءاجل الضمان العشري المقدر بعشر سنوات یسري مفعوله 

.للمشروع العقاري

وضع المشروع المنجز أشغاله بصفة كاملة دون "ف الفقه الاستلام النهائي للمشروع رّ ع

تحفظات تحت حیازة المرقي العقاري أو بعد رفع التحفظات في حال وجودها أثناء الاستلام 

2".المؤقت وقبل الإتمام الكامل للأشغال

المسؤولیة عن العیوب ومن أهم آثار الاستلام النهائي للمشروع إعفاء المتدخلین من 

الظاهرة، على أساس أن صاحب المشروع تنازل ضمنیا عن حقه في المطالبة بتنفیذ الأشغال 

الضروریة لإصلاح عیوب البناء الظاهرة، أو المطالبة بالتعویض، لاسیما عند توقیع أطراف 

ظات، عقد المقاولة على محضر الاستلام المؤقت بعد إنهاء الأشغال و دون إبداء أي تحف

العقاري بعد إثبات واقعة الإتمام الكامل للأشغال، للمشروعنهائيبمثابة استلامفیعد ذلك

.كما ینقضي عقد المقاولة ویبدأ احتساب اجل الضمان

الملتقى أعمال ،"-دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي-الضمان العشري للمشیدین "، بن عبد القادر زهرة)1(

.170ص، 2012فیفري 28-27ورقلة،  یومي ،جامعة قاصدي مرباحالعقاریة،  الوطني للترقیة 

.144احمد دغیش، المرجع السابق، ص)2(
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سنوات تبدأ في السریان من وقت حصول 3ویتم رفع دعوى الضمان العشري خلال 

.من القانون المدني الجزائري557التهدم أو اكتشاف العیب المؤثر تطبیقا للمادة 

:ثانیا

قي العقاري بالتعویض،الذي  قد یتخذ ر یلتزم المإذا تحققت أسباب الضمان العشري،

.وقد یلجا المستفید إلى  الفسخ مع التعویض، صورة التنفیذ العیني أو التعویض النقدي

الفرع الخامس

الحمایة الإداریة والجنائیة

للمقتني العقار في إطار الترقیة هامةضمانات11/04استحدث المشرع في قانون 

تتمثل في الحمایة الإداریة والتي المرقي  العقاري لالتزاماته في حالة إخلالالعقاریة

فاقر عقوبات ، ب الحمایة المدنیة بمختلف صورها العقدیة والتقصیریةإلى جانوالجنائیة  

عقوبات إداریة   و )أولا( بالمرقین المخالفین لأحكام  قانون الترقیة العقاریةجزائیة خاصة 

لذین یقصرون في تنفیذ تشكل رقابة قبلیة وضمانات فعالة للمستفید ضد المرقیین العقاریین ا

)ثانیا(التزاماتهم

:الحمایة الإداریة: أولا

التي تطبق على المرقي العقاري في حالات الإداریةتجسدت هذه الحمایة في العقوبات 

، بالتزاماته خوفا من توقیعهاالإخلالوهي ردعیة تجعل المرقي العقاري یمتنع عن معینة،

.وبذلك یضمن للمستفید التعامل مع مرقي عقاري تتوفر فیه الشروط القانونیة لمزاولة مهامه

صیة العقابیة التي توقعها سلطات تعرف العقوبة الإداریة بأنها تلك الجزاءات ذات الخا

لسلطتها العامة تجاه -بشكل عام–إداریة مستقلة أو غیر مستقلة، وهي بصدد ممارستها 

الأفراد بغض النظر عن هویتهم الوظیفیة، وذلك كطریق أصلي لردع خرق بعض القوانین 

جدت فیه واللوائح، و یعتبر الجزاء الإداري احد بدائل السیاسة الجنائیة المعاصرة، و 
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التشریعات بدیلا عن عقوبة الحبس قصیر المدة خصوصا الذي یرهق كاهل میزانیات الدول 

:الإداریة إلى ثلاث أنواعقسمت هذه الجزاءات و 1،دون جدوى

64قرر المشرع السحب المؤقت للاعتماد طبقا للمادة :السحب المؤقت للاعتماد-1

:لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في المخالفات التالیة11/04 رقم من قانون

.تقصیر المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي و غیر المبرر لالتزاماته تجاه المقتنین-

.عدم احترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقیات المهنة-

11/04رقم تقصیر المرقي العقاري في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام قانون -

.اسیم التنفیذیة لهوالمر 

عقوبة إداریة للمرقي أقصىیعد السحب النهائي :السحب النهائي للاعتماد-2

:العقاري، وتطبق علیه في الحالات التالیة

.حالة عدم استیفاء المرقي العقاري الشروط التي تمكنه من الحصول على الاعتماد-

للالتزامات الملقاة على متكررة، المرقي، وعن قصد وبصفة خطیرة و حالة تجاهل-

.عاتقه

دون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته المرقي العقاري نشاطه دون مبرر و إذا انهي -

.الاعتماد

إذا قصر المرقي العقاري في التزاماته كما تم الاتفاق علیها تجاه الدولة والمقتنین -

.وشركائه

المرقي العقاري في الحالات من تلقائیا الاعتماد یسحب :السحب التلقائي للاعتماد-3

:الآتیة

حالة وفاة المرقي العقاري-

.عقلي یمنعه من القیام بالتزاماتهإذا تعرض المرقي العقاري لعجز جسماني أو-

.إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبي-

، مداخلة "المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة11/04 رقم المسؤولیة الإداریة و الجزائیة في القانون"سعداوي محمد صغیر، )(1

.217ص جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، -الواقع والآفاق -الملتقى الوطني للترقیة العقاریة في الجزائر في إطار
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.إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة-

سة الملف من طرف الجنة المنشاة لدى الوزیر المكلف بعد دراالإداریةتتخذ العقوبات 

بالسكن والعمران، وتكون هذه العقوبات محل الطعن یودعه المرقي العقاري لدى الوزیر 

للتنظیم الذي لم الأمرالطعن وترك أجاللم یحدد المشرع  و 1.المكلف بالسكن والعمران

.یصدر بعد

غیر إداریةقواعد  بأنهالترقیة العقاریة ا أحكامتمیزت كل :الحمایة الجنائیة :ثانیا

تنظیمیة غیر رادعة ، وكانت اغلب القوانین والمراسیم المنظمة لهذا المجال ، وان كانت  في 

من خالیة جاءتأنها إلا ،الإلزامتفید  يالت"یجب"جل نصوصها القانونیة تتضمن عبارة 

الجزاء في معظمها واعتمدت أساسا على الأسلوب الوقائي واستثناءا یتم اللجوء إلى الجزاء 

لكن مع صور هذا القانون الجدید .في شكل غرامات أو عقوبات سالبة للحریةإماالردعي 

في الحالات 11/04من قانون 78إلى  69تتضمنها المواد جزائیة صارمة أحكامتضمن 

:التالیة

)دج200.000(ألف دینار جزائري مائتيالمرقي العقاري بغرامة مالیة من یعاقب-ا

:عند)دج2.000.000(إلى ملیوني دینار 

الشروع في أشغال ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو إعادة هیكلة أو -

.11/04من قانون 69تدعیم دون ترخیص إداري طبقا للمادة 

الملكیة المشتركة قبل تسلیم البنایة في الآجال المنصوص عدم تبلیغ المقتني نظام -

.علیها في عقد البیع على التصامیم

.المتعلقة بآجال تحویل الملكیة11/04من قانون 33كل مخالفة أحكام المادة -

دون المساس بطرق الطعن الأخرى، كما هي محددة بموجب التشریع "11/04 رقم من قانون65تنص المادة)1(

یودعه المرقي العقاري لدى الوزیر والتنظیم المعمول بهما، یمكن أن تكون العقوبات المنطوق بها موضوع الطعن

.المكلف بالسكن والعمران

اعلاه، بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المنشاة لدى 64تتخذ العقوبات الإداریة، كما هي محددة بموجب المادة 

الوزیر المكلف بالسكن والعمران

."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طرق التنظیم
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عدم إعلام المرقي العقاري للمقتني أو صاحب حفظ الحق بالبیانات اللازمة -

.11/04رقممن قانون 30المنصوص علیها في المادة 

إلى ملیوني مائتي ألفیعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین و غرامة مالیة من -ب

:جزائريدینار 

منجز مخالفة كل مرقي عقاري یقوم بعرض لبیع أملاك في إطار مشروع عقاري-

.11/04رقممن قانون 29إلى  27لأحكام المواد من 

تسبیق أو إیداع أو اكتتاب  أو سند  تجاري ل كل مرقي عقاري یقوم بمطالبة أو قبو -

.قبل توقیع عقد البیع بناء على التصامیم أو عقد  حفظ الحق

غرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني ب بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و یعاق-

غیر كاملة في الوثائق و العقود دینار في حالة الإدلاء بمعلومات خاطئة أو 

76الصفقات في إطار أو مناسبة عملیة متعلقة بنشاط الترقیة العقاریة طبقا للمادة و 

.11/04رقممن قانون 

من قانون العقوبات الجزائري عند ممارسته 243كما یعاقب كل شخص وفقا للمادة 

لمهنة المرقي العقاري ممارسة غیر قانونیة دون الحصول على الاعتماد، وتطبق علیه أحكام 

من نفس القانون إذا توصلت الممارسة غیر القانونیة إلى النصب طبقا للمادة 372المادة

.11/04 رقم من قانون77

الأعوان  إلىوتستند مهمة معاینة وحصر العقوبات المرتكبة من طرف المرقي العقاري 

المنصوص علیهم في قانون وأعوانهاالمؤهلون لهذا الغرض، وهم ضباط الشرطة القضائیة 

والأسلاكالإداریونالجزائیة، المهندسون المعماریون والمهندسون والمتصرفونالإجراءات

1.المتمثلة في لجنة اعتماد المرقین العقاریینوالعمرانالسكن لإدارةالتابعة الأخرىالتقنیة 

یقوم العون المكلف بالرقابة بمعاینة المخالفة المرتكبة من طرف المرقي العقاري وتحدید 

تستوجب عقوبات جزائیة، ومن أنها أو إداریةكانت مخالفات تستوجب عقوبات  إذاعها ما نو 

، ویسرد فیها الوقائع ویدون تصریحات المرقي بشأنهامحضرا شاملا بتحریرثم یقوم العون 

( .، سالف الذكر11/04 رقم من قانون66المادة انظر(1
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العقاري المخالف ویوقع كلاهما على هذا المحضر، لكن في حالة امتناع المخالف التوقیع 

  .العكس إثباتحین  إلىیعتد بذلك المحضر 

في اجل لا یتعدى     إقلیمیاالوالي المختص  إلىنسخة من هذا المحضر إرسالیتم 

ساعة إلى72ضونمن تاریخ معاینة المخالفة، كما ترسل نسخة منه في غابتداءأیام07

1.الجهة القضائیة المختصة لتبتدئ المتابعة الجزائیة

ردعیة للمرقین العقاریینأورد جزاءات 11/04قانون  أني الأخیر نخلص إلى ف

المخالفین لالتزاماتهم بهدف رد الاعتبار لنشاط الترقیة العقاریة، فجعل المشرع موضوع 

وناهیة فمن مجموع واحد آمرةالترقیة العقاریة من النظام العام فجاءت معظم مواده بصیاغة 

وثمانون مادة یوجد عشر مواد منها كرست العقوبات الجزائیة واستعمل فیها المشرع المعیار 

ومن ثمة تتولد ...)یمكنیرخص، لاز، یجب، یتعرض، لایجو یعاقب، لا(بعبارات اللفظي 

قواعد الترقیة العقاریة من قبل المخالفین حالة انتهاك في والإداریةالجزائیة المسؤولیة 

یلعب دورا الجزائيوعلیه فان القاضي .قیق مصلحة عامةباعتبارها مقترنة بجزاء وتهدف لتح

  .العقاريع جرائم المرقي حاسما في قمع ورد

.سالف الذكر، 11/04من قانون رقم 68انظر المادة )1(
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:ةـاتمــخــال

من خلال دراسة موضوع النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام 

، اتضح لنا مدى اهتمام و حرص المشرع على تنظیم نشاط الترقیة العقاریة 11/04قانون 

من خلال سن نصوص قانونیة تتلاءم مع التحولات الجذریة التي عرفتها الجزائر منذ صدور 

.1989دستور

إذ بالفعل، فإن الانتقال من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد الحر یقتضي 

المتعلق 86/07التزود بنصوص قانونیة تسایر التطور وتسمح بتجسیده، فیعتبر قانون 

بالترقیة العقاریة أول خطوة لتجسید مفهوم الترقیة العقاریة في الجزائر، إلا أن هذا القانون 

باب عدیدة، أهمها السیاسة الاقتصادیة المنتهجة آنذاك، إذ انه صدر في ظل فشل لأس

، إلا انه لم یحقق الأهداف المرجوة منه 93/03النظام الاشتراكي، فجاء المرسوم التشریعي 

لعدم انسجام نصوصه القانونیة وعدم ضبطه للعلاقة بین المرقي العقاري والمستفید، فألغي 

.منه27ماعدا المادة 11/04هذا الأخیر بموجب قانون

لإطار العام لنشاط الترقیة العقاریة، فإن التنظیم القانوني ومن خلال تطرقنا إلى ا

جاء بمفهوم جدید لنشاط الترقیة العقاریة، فلم یعد هذا الأخیر منحصرا في 11/04قانون 

ل، بالإضافة إلى اقتناء الانجاز والتجدید، بل تعداها إلى إعادة الهیكلة والترمیم وإعادة التأهی

وسع من خلال هذا القانون من ا یكون المشرع قدوبهذأرضیات من اجل البناء والتهیئة،

.مجال نشاط الترقیة العقاریة

المحلات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة، فأعطى الأولویة للمحلات المشرعحدد

حرفیة والمهنیة، وبالمقابل حذف ذات الاستعمال السكني على حساب المحلات التجاریة وال

.93/03المحلات الصناعیة بعدما كان قد أشار إلیها في ظل المرسوم التشریعي 

كما نظم هذا القانون ولأول مرة، مهنة المرقي العقاري الذي اعتبره تاجرا قد یكون من 

أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، وحرص في ظل هذا القانون على 

ضع شروط الالتحاق بمهنة المرقي العقاري، منها القید في السجل التجاري، فألزمه و 
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المؤهلات بالحصول على اعتماد مسبق یشترط في تسلیمه التحقق والموافقة على الوسائل و 

.المهنیة للمرقي العقاري

وبضبط المشرع لمفهوم المرقي العقاري بضبط شروط ممارسة المهنة یعتبر قفزة جیدة 

كانت مهنة المرقي 39/03نشاط الترقیة العقاریة لانه في ظل المرسوم التشریعي  رقمفي 

العقاري مفتوحة على كل الأشخاص لمزاولتها الأمر الذي أدى إلى وجود محتالین احتالوا 

.على العدید من المواطنین  باسم مرقي عقاري خاص

ونیة بین المرقي العقاري تنشأ في إطار نشاط الترقیة العقاریة علاقة أو رابطة قان

مستفید من لل رالمتمثلة في عقد بیع العقااریة التي تولد، و والمستفید تتمثل في المعاملة التج

، وترتب 11/04في الفصل الثالث من قانونالتي أشار إلیها المشرعطرف المرقي العقاري، و 

الالتزامات التي تقع المشرع على توضیححرص هذه العلاقة التزامات متبادلة بین الطرفین، ف

على عاتق المرقي العقاري في إطار ممارسة نشاطه، فیلتزم باحترام النظام العام العمراني، 

بالإضافة إلى التزامه بالحصول على الشهادات والرخص الإداریة اللازمة للقیام بمشاریعه 

.العقاریة

قل الملكیة، وإنهاء المرقي العقاري بالتسلیم ونفي إطار علاقته بالمستفید، یلتزمو 

الأشغال في الآجال المحددة التي یجب أن تكون مطابقة لرخصة البناء والتصامیم المعدة من 

طرف المهندس المعماري، بالإضافة إلى احترامه للمواصفات المتفق علیها في العقد، وزیادة 

مرقي على هذه الالتزامات، استحدث المشرع في هذا القانون عنصر الخدمات، فألزم ال

المحلات العقاري بإعداد نظام الملكیة المشتركة وفرض علیه بناء مسكن البواب وكذا انجاز 

 إلى بالإضافةالضروریة لإدارة الأملاك بالمقابل یلتزم المستفید بدفع الثمن وتسلم المبیع 

.واجب احترام بنود الملكیة المشتركة وتحمل الارتفاقات

حقیقیة في التعاملات بین المرقین العقاریین ضمانات 11/04كما استحدث قانون 

ولتأطیر هذا .والمكتتبین، سواء كان في عقد حفظ الحق أو في عقد بیع بناء على التصامیم

الجانب الهام في إطار الترقیة العقاریة، أصبح تدخل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في 

ا الأخیر ضمان للمرقي العقاري الترقیة العقاریة أكثر فعالیة ونجاعة، حیث یوفر هذ

قنیات المواطنین من استعمال تهذا ما یشجع المرقین العقاریین و وللمكتتب على حد سواء، و 
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جدر التركیز علیه في مجال الضمانات هو ضمان إتمام الأشغال ما یالبیع على التصامیم، و 

.ریةالذي یعتبر قفزة نوعیة و مكسب هام للمكتتب في مجال المعاملات العقا

، ضمان حسن الانجاز وضمان حسن للمستفید ومن أهم الضمانات الممنوحة أیضا

المشرع في أحكام هاذین دون أن یفصلالمشرعإلیهماأشارالذین سیر عناصر التجهیز

 أنطالما من شانهما أحكامهمایتدخل للتفصیل في  أنوان كان  من المفروض الضمانین

الأضرارمن اجل حمایة المستفید من سیما مدة سریانهمالا یحددا حقوق المقتني بدقة و

.التي یرتكبها مشیدي البناءالأخطاءالناتجة عن 

وحمایة للمستفید من أضرار التهدم والعیوب التي قد تظهر في البناء، ألزم المشرع 

المرقي العقاري بالضمان العشري، فیضمن هذا الأخیر بالتضامن مع المهندسین والمقاولین 

سنوات وان كانت نصوص هذا الضمان غیر واضحة وغیر 10ما یحدث من أضرار خلال 

یستحسن منسجمة مع غیرها من النصوص في القانون المدني وقانون التأمینات، ولهذا 

من القانون المدني الجزائري بإدراج المرقي العقاري 554تدخل المشرع بتعدیل إحكام المادة 

ضمان العشري، بالإضافة إلى ضرورة تعدیل أحكام قانون ضمن الأشخاص الملزمین بال

.التأمین حتى تنسجم مع بعضها

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، سوف 11/04رقمإن صدور القانون 

یعطي لا محالة نفس جدید لمهنة المرقي العقاري ولنشاط الترقیة العقاریة، وما عیب نوعا ما 

كونه یعتمد على كثیر من النصوص التنظیمیة، حیث قدرت بإثنان وعشرین، لم هذا القانون، 

قانون أغفلهلتوضیح ما التنفیذیةتصدر المراسیم  أن نأملولهذا .یتم صدور إلا القلیل منها

سیما أنها تتعارض مع المراسیم نات التي جاء بها هذا القانون لاوتكریس الضما11/04 رقم

.التنفیذیة الساریة المفعول

یبقى التكوین من النقائص الكبیرة في المحیط الاقتصادي، بحیث أن عدم فهم و 

یمكن أن یعكس اتجاه  االنصوص القانونیة من طرف الأشخاص التي سوف تتعامل به

شاط الترقیة العقاریة، حول السیاسة المنتهجة، فتكوین كل الفئات التي یمكن أن تتدخل في ن

التقنیات والآلیات المتوفرة سوف یعطي قفزة نوعیة في التعاملات، كما یجب توسیع المفاهیم 



الخاتمة

186

القانونیة في مجال الترقیة العقاریة إلى عامة الناس باستعمال كل وسائل الإعلام وخصوصا 

  .ةعنصر الضمانات، الذي یكوّن حافزا فعلیا للارتقاء بالترقیة العقاری
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1الملحق رقم 

"شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین"
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2الملحق رقم 

"مقرر الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقارينموذج "
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3الملحق رقم 

نموذج التصریح الشرفي لطالب الاعتماد للمرقي العقاري لإثبات "

تعبئة الموارد المالیة الكافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه إمكانیاته في 

"العقاریة
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4الملحق رقم 

"نموذج عقد بیع بناء على التصامیم"



192

5الملحق رقم 

"نموذج عقد البیع بالإیجار"
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6الملحق رقم 

"نموذج عقد الإیجار"
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، رسالة ماجستیر  في  القانون العقاري   والزراعي،  التشریع الجزائري

.2001یدة، ـامعة البلـكلیة الحقوق، ج

المتعامل (، نظام المتعامل في الترقیة العقاریة يــرة تواتــنصی-17

ستیر  في الحقوق،  كلیة شهادة الماجمقدمة  لنیل،  رسالة)الخاص

.2001/2002جامعة  الجزائر، الحقوق، 
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، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة  ايـب يــد عربــیزی-18

في العلوم   القانونیة،   جامعة   باتنة، لنیل شهادة الماجستیر

2009/2010.

  الاتـــقـم:ثالثا 

المسؤولیة العشریة للمهندس المعماري والمقاول "، وسفــم یــإبراهی-1

المجلة  الجزائریة  ،  "من القانون المدني  الجزائري554طبقا للمادة 

جامعة ، 03، رقم 33الجزء للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،

.688-668، ص ص 1995الجزائر، 

حمایة  المشتري  في بیع  تحت  الإنشاء "، اريــم الحیــمد إبراهیـاح-2

،مجلة الحقوق،  "دراسة  مقارنة في القانونین الفرنسي  والأردني

دیسمبر ،الأردن كلیة   الحقوق، الجامعة  الأردنیة،العدد الرابع، 

.321-267، ص ص 2009

مجلة ، "الإشكالیة القانونیة التي تثیرها الترقیة العقاریة"، طـرابــمد مــاح-3

، 06عدد مجلة قانونیة تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین،،الموثق

.21-17، ص ص 2002افریل، ماي 

المجلة الجزائریة ، "الالتزام بالإعلام في عقد البیع"، دنــزة دیـوعــب-4

،01/2004، عدد41، الجزء للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

.133-113ص ص جامعة الجزائر، 

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على "، ولـــالد رمــخ-5

جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،5 عدد ،مجلة المفكر، "التصامیم

.306-300ص ص 
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مجلة  الموثق،، "علاقة  التوثیق  بالنشاط العمراني"،وروســدان بــزی-6

.13-11،  ص ص 10،2000العدد 

،  "الملكیة  المشتركة بین القانون  ومشاكل التطبیق"،اويــختـد بــسعی-7

، ص ص 2002جویلیة -جوان، 07عدد  ،2جزء ،مجلة  الموثق

43-44.

تسییر  العقار  في ظل أدوات التهیئة "،  د رابحـي ولـولــافیة اقلــص-8

المجلة النقدیة للقانون و العلوم ،"90/29والتعمیر وفق قانون 

، ص ص 2010كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،،1، العددالسیاسیة

158-183.

إعادة التمویل  الرهني وأثره   على "، وفيـد نــبد الحمیـالب عــط-9

المنظومة  المالیة والمصرفیة  في  الجزائر،  دراسة  حالة  شركة  

، مجلّة الأكادیمیة المفتوحة في الدانمرك،  "إعادة  التمویل ألرهني

تاریخ www.ao.acadimy.org،المصدر، 2007، 2عدد 

.15/03/2013الدخول 

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة "، بـیــة طـشـائــع-10

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "كضمان خاص في الترقیة العقاریة

،2011، دیسمبر جامعة الجزائر،04عدد  الاقتصادیة والسیاسیة،

.480-463ص ص 

الضمان العشري  والضمانات الخاصة لمشیدي "، اويــایدة مصطفــع-11

مجلة دفاتر السیاسة ، "البناء في التشریع الجزائري والتشریع المقارن

-463ص ص  ،2012جانفي جامعة باتنة، ،06، عدد والقانون

480.
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الجدول الوصفي للتقسیم وقانون الملكیة  "، عداويـد سـبد الحمیـع-12

،2002جویلیة -جوانالجزائر،،07، عدد مجلة الموثق، "المشتركة

.33-31ص ص 

النظام  القانوني لرخصة  البناء  في  التشریع  "، نـعزري الزی-13

مجلس الأمة، ، العدد التاسع،البرلمانيمجلة الفكر، "الجزائري

.166-131، ص ص 2005جویلیة الجزائر،

دفاتر السیاسة ، "دور العقار في التنمیة المحلیة"، فریدة مزیاني-14

، 2012لخضر، باتنة، جانفي جامعة الحاج، 06 العدد ،والقانون

.58-48ص ص  

مجلة ، "إستراتیجیة التمویل السكني في الجزائر"، مرانــمد أعـحـم-15

جامعة 2011، 6، عدد والإنسانیةالأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة 

.10-3ص ص  ،الدكتور یحیى فارس، المدیة

مجلة ، "الإشكالیة القانونیة التي تثیرها الترقیة العقاریة"، وراســیة بــنج-16

جامعة جیلالي الیابس، سیدي ،2العدد  ،العلوم القانونیة والإداریة

.249-239بلعباس، ص ص 

،5العدد    ، مجلة الباحث، "بالإیجارعقد البیع "، لــملیـوارة حــن-17

.182-173ص ص ،2007جامعة تیزي وزو،

العقد  التمهیدي كأحد  ضمانات  البائع  في  "، ونــاسم ذنـاسر بــی-18

مجلة  جامعة ،  "عقد  بیع  المباني قید الإنشاء،  دراسة  مقارنة

، ص 2003، 12، العدد 3المجلد للعلوم القانونیة والسیاسیة،تكریت

.150-134ص 

مداخلات:رابعا
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الترقیة الملتقى الوطني حول أعمال "عقد حفظ الحق"،دوةاــیـأس-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،-الواقع والآفاق -قاریة في الجزائرعال

.، الجزائرجامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2012فیفري 28-27یومي 

مفهوم  الإصلاح  والترمیم  العقاري  في  قانون "، وجــار مجــانتص-2

، 01/07عقد  الترمیم  في  قانون ،  وأثره في تحدید مفهوم11/04

الملتقى الوطني حول ،"91/10المعدل والمتمم  لقانون  الأوقاف 

كلیة الحقوق والعلوم ،-الواقع والآفاق -قاریة في الجزائرعالترقیة ال

فیفري 28-27قاصدي مرباح، ورقلة، یومي جامعة السیاسیة،

2012.

المركز  القانوني للمرقي العقاري في "،اسيـداني لونـقة سعیــجیـج-3

-قاریة في الجزائرعالملتقى الوطني حول الترقیة ال،"القانون الجزائري

جامعة قاصدي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،-الواقع والآفاق

.2012فیفري 28-27مرباح ورقلة یومي 

الضمانات المستحدثة في عقد البیع على "،ایحيــعة صبــربی-4

أعمال الملتقى الوطني ،"11/04التصامیم على ضوء أحكام قانون 

كلیة الحقوق ،-الواقع والآفاق -الجزائر في العقاریةحول الترقیة 

28-27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي ،والعلوم السیاسیة

.2012فیفري 

إنشاء عقد البیع على التصامیم "، وسفـة حوریة سي یــزاهی-5

الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري أعمال،"وضماناته

جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي ،وأثرها على التنمیة في الجزائر

.2013فیفري 17/18
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دراسة مقارنة -الضمان العشري للمشیدین"،ادرـد القـن عبـبرةـزه-6

الملتقى الوطني حول أعمال ،"-التشریعین الجزائري والفرنسيبین

كلیة الحقوق والعلوم ،-الواقع والآفاق-قاریة في الجزائرعالترقیة ال

فیفري 28-27یومي جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،السیاسیة،

2012.

دور  نشاطات الترقیة  العقاریة  في  دفع  عجلة  "، رــام مسكــسه-7

العقاریةالملتقى الوطني حول الترقیة ،"قطاع  السكنالاستثمار في 

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،-الواقع والآفاق-في الجزائر

.2012فیفري 28-27قاصدي مرباح، ورقلة یومي 

رخصة البناء كآلیة حمایة البیئة في "، ولي اولد رابحــلـافیة اقــص-8

-قاریة في الجزائرعالترقیة الالملتقى الوطني حول ،"القانون الجزائري

جامعة قاصدي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،-الواقع والآفاق

.2012فیفري 28-27مرباح، ورقلة، یومي 

دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن في "،عةـواسـالحي الــص-9

الواقع  -الجزائرقاریة في عالملتقى الوطني حول الترقیة ال"الجزائر

جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،-والآفاق

.2012فیفري 28-27ورقلة، یومي 

التزامات  المرقي  العقاري  "، لواشـد عـشري، فریـم بن مـبد الحلیـع-10

الملتقى الوطني حول ،"العقاریة الجدیدفي  ظل  قانون  الترقیة

كلیة الحقوق والعلوم ،-الواقع والآفاق-الجزائرقاریة في العالترقیة 

فیفري 28-27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي السیاسیة،

2012.
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،"الاعتبارات في مخططات التعمیر المحلیة"،وهـودربـم بـكریـبد الـع-11

و أثرها على الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضريأعمال

17/18جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي ،التنمیة في الجزائر

.2013فیفري 

الرقابة  العمرانیة  ودورها   في  الحفاظ  على  "،  جيــه لعویـبد اللـع-12

أعمال  الملتقى  الوطني  حول  ،"الفوضويالبیئة  والحد  من  البناء

الملتقى إشكالات  العقار الحضري و أثرها على التنمیة في الجزائر

أثرها على التنمیة في الوطني حول إشكالات العقار الحضري و 

.2013فیفري 17/18جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي ،الجزائر

خصوصیة  عق د بیع  العقار  على  التصامیم  "، ةــدین زوبـز الـع -13

أعمال،)"عقد بیع عقار موجود وقت التعاقد(عن البیع العادي 

التنمیة إشكالات العقار الحضري و أثرها على الملتقى الوطني حول 

فیفري 17/18جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي ،في الجزائر

2013.

النظام العام العمراني في قانون المنظم للترقیة "،انـوزیـان بــلیـع-14

لقاریة في عالترقیة ا"الملتقى الوطني حول أعمال ، "11/04العقاریة 

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،-الواقع والآفاق -الجزائر

.2012فیفري 28-27قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

حمایة المستهلك من الغش في مواد البناء "، نــیـض الأمــلعری-15

أعمال الملتقى الوطني ، "وتداعیات ارتفاع سعرها في السوق الجزائریة

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة ، للمنافسة وحمایة المستهلك

.2009نوفمبر 17/18الحقوق، أیام 
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المنازعات العقاریة بشأن الترقیة العقاریة وتداعیاتها "،اريــمد حجـحـم-16

قاریة عالترقیة الأعمال الملتقى الوطني حول ،"على التهیئة العمرانیة

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،-الواقع والآفاق -في الجزائر

.2012فیفري 28-27قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 

المسؤولیة الإداریة  والجزائیة  في القانون "، عداويـر ســمد صغیـحـم-17

الملتقى الوطني حول أعمال ،"لترقیة العقاریةالمتعلق بنشاط ا11/04

كلیة الحقوق والعلوم ،-الواقع والآفاق -قاریة في الجزائرعالترقیة ال

فیفري 28-27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي السیاسیة،

2012.

مقاربة  قانونیة  لتحدید  مفهوم "، اسمـولود قـم، اوجةـر كــد صغیـحمـم-18

الدولي حول الملتقى ،"البیع بالإیجار في ظل أنواع العقود الأخرى

كلیة الحقوق والعلوم ،-الواقع والآفاق -قاریة في الجزائرعالترقیة ال

دیسمبر 09-08جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي السیاسیة،

2006.

:ةـونیـانــقوص ــنص:امساـــخ

:عیةــوص تشریــنص/ا

المتضمن إحداث 10/06/1974المؤرخ في ،74/63ر رقم ــأم-1

العقاري، ج ر عدد التسییر لمكاتب الترقیة و وتحدید القانون الأساسي

.18/06/1974في  صادر،49

القانون المتضمن26/09/1975المؤرخ في ،  75/59ر رقم ــأم-2

.معدل ومتممالتجاري،



207

المتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في ،75/58 رقم رــأم-3

في  صادر، 78المدني الجزائري معدل ومتمم، ج ر عدد

30/09/1975.

المتضمن إعداد 12/11/1975المؤرخ في ، 75/74ر رقم ــأم-4

صادر، 92مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 

.16/11/1975في 

المتضمن قانون 09/12/1975المؤرخ في ،76/105ر رقم ــأم-5

.معدل ومتمم18/12/1977في  صادر، 81التسجیل ، ج ر عدد 

المتضمن شروط 23/10/1976، المؤرخ في 76/93ر رقمــام-6

إحداث وتنظیم مكاتب الترقیة والتسییر العقاري للولایة، ج ر عدد 

.09/02/1977في  صادر، 12

المتعلق بتنظیم 23/10/1976المؤرخ في ، 76/92ر رقم ــام-7

.09/02/1977في   صادر، 12التعاون العقاري،   ج ر  عدد 

المتضمن التنازل 07/02/1981المؤرخ في ، 81/07ون رقم ـانــق-8

الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري ذات عن الأملاك العقاریة

أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر 

، 6ج ر عدد  العقاري والمؤسسات والهیئات والأجهزة العمومیة،

.10/02/1981في  صادر

المتضمن قانون الأسرة09/06/1984في  صادر، 84/11 رقم رــأم-9

.ومتمم، لمعدل الجزائري

، 10ج ر عدد  ،04/03/1986مؤرخ في ، 86/07ون رقم ـانــق-10

.05/03/1986في  صادر

لمتعلق بالتهیئة ا 01/12/1990، المؤرخ في90/29ون رقم ـانــق-11

.متمم،معدل و 02/12/1990في  صادر، 52ر عدد  ، جوالتعمیر 
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المتضمن19/01/1993في  صادر،93/01عي رقم ـتشریوم ــمرس-12

في  ، صادر04عدد  ر ، ج1993قانون المالیة لسنة 

.)ملغى(20/01/1993

المتعلق 18/05/1994المؤرخ في ،94/07عي رقم ـتشریــوم مرس-13

، ج ر وممارسة مهنة المهندس المعماريالمعماريبشروط الإنتاج 

.، معدل ومتمم25/05/1994في  صادر، 32عدد 

، المتعلق بالتأمینات 25/01/1995المؤرخ في 95/07رقم ر ــأم-14

.08/03/1995في صادر، 13المعدل والمتمم، ج ر عدد 

المتعلق بالاعتماد 10/01/1996المؤرخ في 96/09ر رقم ــأم-15

.14/01/1996في  صادر، 03ج ر  عدد  الإیجاري، 

، المعدل والمتمم 20/02/2006المؤرخ في ، 06/04ون رقم ـانــق-16

.12/03/2005في  صادر، 15ج ر عدد لقانون التأمینات،

المحدد لقواعد 20/07/2008المؤرخ في ،08/15ون رقم ـانــق-17

في  صادر، 44انجازها، ج ر عدد مطابقة البنایات و إتمام 

03/08/2008.

المتعلق بالقواعد 17/02/2011في المؤرخ ، 11/04ون رقم ـانــق-18

في  صادر، 14العقاریة، ج ر عددالتي تنظم نشاط الترقیة

06/03/2014.

متضمن قانون ال 22/06/2011المؤرخ في 11/10ون رقم ـانــق-19

.03/07/2011في  صادر،37ر عدد ج البلدیة،

:النصوص التنظیمیة/ب
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المتضمن إنشاء ،30/04/1985المؤرخ في ،85/85 رقم ومــرسـم-1

، 19عدد  ر ج      ، بنك التنمیة المحلیة و تحدید قانونه الأساسي

.01/05/1985في  صادر

، یحدد شروط 04/03/1986المؤرخ في ، 86/38وم رقم ــرسـم-2

و یضبط بإحدى عملیات الترقیة العقاریة وكیفیاته، الاكتساب 

لعقد حفظ المؤرخة النموذجي و المنوال النموذجيدفتر الشروط 

.05/03/1986في   صادر، 10الحق، ج ر عدد

12/05/1991المؤرخ في ،91/147تنفیذي رقم مـرســوم -3

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة 

، 25تحدد كیفیات تنظیمها وعملها، ج ر عددوالتسییر العقاري و

.29/05/1991في  صادر

، المتضمن 12/05/1991المؤرخ في 91/148تنفیذي رقم مـرســوم -4

صادر، 25إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن و تطویره، ج ر عدد 

.2/05/1991في 

المحدد 28/05/1991، المؤرخ في 91/176تنفیذي رقم  مـرســوم -5

التعمیر و رخصة التجزئة، و شهادة التقسیم لكیفیات تحضیر شهادة 

و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخص الهدم و تسلیم ذلك، ج ر 

.01/06/1991في صادر، 26عدد 

المعدل و 02/01/1993، المؤرخ في 93/08تنفیذي رقم مـرســوم -6

في  رصاد، 2، ج ر عدد 91/147المتمم للمرسوم التنفیذي 

06/01/1993.

07/03/1994المؤرخ في ،94/58تنفیذي رقم  مـرســوم -7

المتضمن نموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال 

09/03/1994في  صادر13الترقیة العقاریة، ج ر عدد 
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المعدل ،8/05/1994المؤرخ في ،94/111 رقم  تنفیذي ومــرسـم-8

12/051991في المؤرخ 91/145و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

ج المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، 

.25/05/1994في  صادر، 32رعدد 

المحدد 4/10/1994المؤرخ في ،94/308تنفیذي رقم مـرســوم -9

لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،   

.06/10/1994في  صادر، 66ج ر عدد 

، 03/11/1997المؤرخ في ،97/406تنفیذي رقم ســوم ر ـم-10

المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة، ج ر عدد 

.15/11/1997في  صادر، 73

یتضمن اعتماد شركة ضمان 18/05/1999مؤرخ في رار وزاريــق -11

.27/06/1999في  صادر، 41عدد ر  ج ،القرض العقاري

/15/11المؤرخ في،94/308رقم  مشتركقــرار وزاري -12

04المحدد لكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي المؤرخ في   2000

المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال 10/1994/

.11/03/2001في  صادر، 16الدعم المالي للأسر، ج ر عدد

الذي  23/04/2001المؤرخ في 01/105تنفیذي رقم مـرســوم -13

یحدد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار 

في  صادر،25وكیفیات ذلك، المعدل والمتمم، ج ر عدد 

29/04/2001.

المحدد لشروط معالجة طلب شراء 23/07/2001في  رار  مؤرخــق -14

.المساكن في إطار البیع بالإیجار و كیفیات ذلك

المعدل 13/01/2003المؤرخ في ،03/35تنفیذي رقم مـرســوم -15

المحدد لشروط شراء المساكن01/105التنفیذي رقم والمتمم للمرسوم
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المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر 

.22/01/2003في  صادر، 04عدد

الذي  21/04/2004المؤرخ في ،04/137تنفیذي رقم مـرســوم -16

المؤرخ في 01/105رقم یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 

الذي یحدد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في 23/04/2001

في  صادر، 27ج رعدد إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك،

28/04/2004.

، المعدل 07/01/2006المؤرخ في ،06/03تنفیذي رقم مـرســوم -17

28/05/1991المؤرخ في 91/176والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

المحدد  لكیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة 

التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، 

.04/01/2006في  صادر، 01ج ر عدد 

، الذي 2010مارس 10المؤرخ في ،10/87ي رقم تنفیذمـرســوم -18

یحدد مستویات وكیفیات تخفیض في نسب الفوائد التي تمنحها 

المؤسسات المالیة لاقتناء سكن اجتماعي أو بناء سكن ریفي من قبل 

.2010مارس 14صادر،17المستفیدین، ج ر عدد

ي ، الذ20/02/2012المؤرخ في ،12/84تنفیذي رقم مـرســوم -19

یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة  المرقي العقاري وكذا 

ج  ،كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین  العقاریین، المعدل والمتمم

.26/02/2012في  صادر، 11ر عدد

یتضمن 20/02/2012، لمؤرخ في 12/85تنفیذي رقم مـرســوم -20

صادر، 11ج ر عدد  دفتر الشروط النموذجي لمهنة للمرقي العقاري،

.26/02/2012في 
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، المتعلق بإثبات 06/12/2012مؤرخ قي رار وزاري مشتركــق -21

ج ر      الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري 

.13/01/2013في  صادر، 2عدد

، یتضمن الموافقة على دفتر 31/12/2012في  رار مؤرخــق -22

الشروط الذي یحدد معاییر المساحة والرفاهیة المطبقة على المساكن 

في  صادر، 06عدد  المخصصة للبیع بالإیجار، ج ر

27/01/2013.

،  المعدل 15/02/2013المؤرخ في،13/96رقم تنفیذيمـرســوم -23

، 20/02/2012رخ في ، المؤ 12/84والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة  المرقي العقاري وكذا 

، 13كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین  العقاریین،  ج ر عدد 

.06/03/2013في  صادر

، یحدد 18/12/2013مؤرخ في 13/431مرسوم تنفیذي رقم -24

ملاك العقاریة نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأ

وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم 

صادر 66، ج ر عدد ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

.25/12/2013في  

  :راتــذكـمـال: ابعاــس

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 90/90رة رقم ـذكــم-1

من 57المتضمنة تطبیق المادة 07/11/2008الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بعدم إمكانیة إعادة التنازل عن 2008قانون المالیة لسنة 
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:ملخص

تعتبر الترقیة العقاریة أهم نشاطات تنمیة إنتاج السكن وتمویله، للتوصل إلى 

فصدور تخفیض العجز الذي تعاني منه الجزائر منذ سنوات طویلة في مجال السكن،

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، یعتبر نقطة تغییر في 11/04قانون 

.الترقیة العقاریةالنظام القانوني لنشاط 

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة في إطار 11/04یندرج قانون 

مراجعة المنظومة التشریعیة المؤطرة للترقیة العقاریة، وتتلخص أهدافه في تحدید الشروط 

التي یجب أن تستوفیها المشاریع العقاریة، وضبط مضمون العلاقة بین المرقي العقاري 

.مستفید وكذا تأسیس امتیازات وإعانات خاصة بمشاریع الترقیة العقاریةوال

Résumé :

Les activités de la promotion immobilières sont considérées

parmi les activités s les plus importantes du développement de la

production de logements et de son financement, dans le bute

parvenir à une réduction du déficit subi par l'Algérie depuis de

nombreuses années dans le domaine du logement, la loi 11/04 sur

les règles qui régissent l’activité de la promotion immobilière,

considérée comme un changement dans le régime juridique de

l'activité de la promotion immobilière.

la loi 11/04 sur les règles qui régissent l'activité de promotion

immobilier dans le cadre d'une révision du système de mesures

législatives encadrée pour mettre à niveau l'immobilier, et résume

ses objectifs afin de déterminer les conditions qui doivent être

remplies par des projets immobiliers, et d'ajuster le contenu de la

relation entre le promoteur immobilier et le bénéficiaire ainsi que la

mise en place des privilèges et des subventions pour les projets

concertants la promotion immobilière.


